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  ملخص
  
  
  
 الأول ز، المرك على مصادر تهديدهء، والقضاتحتل قضية تحقيق الأمن وتعزيزه والحفاظ على السلام    

، وان وسائل تحقيق الأمن الجماعي ليست ظاهرة جديدة تميز الحياة المعاصرة.في قائمة اهتمامات الدول
وقت الراهن تكتسي  ة، كمهم أنها، إلا أنها رافقت ظهور المجتمع البشري في مختلف مراحل تطورهلب

 الأسلحة المعاصرة التي لم تترك للدول أي ع، وطابأهمية قصوى واستثنائية نظرا لاحتدام الصراع الدولي
 إلى يبنى أن الأمن لا يمكن أن ث، حيأمل في تحقيق أمنها والدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية وحدها

ففي هذا العصر المعروف ".الترهيب"أو" الكبح"  أدق على مفهوميى، وبمعنالأبد على الخوف من العقاب
يبرز ضمان الأمن الجماعي ) النووية(بعصر الفضاء والصواريخ العابرة للقارات والأسلحة غير التقليدية

 . يمكن حلها إلا بوسائل سياسية، لاساسيةأ ة، كمهمدبحدة وبشكل متزاي
 

 في ة، وخاص يكون متبادلا، وشاملاأنن إلا  يمكن للأم، لاولا يخفى انه في مجال العلاقات الدولية    
 اعتمد على مختلف د، ق كان سعى الإنسان ومحاولته لتحقيق أمنهفإذا.مواجهة الحروب وسياسة القوة

 قد تركز بشكل أساسي على استخدام التنظيم الدولي المعاصر الذي كان حصيلة تطور ه، فانالوسائل
صبح التنظيم الدولي إحدى السمات البارزة والخصائص المميزة  أث، حيالعلاقات الدولية والتعاون الدولي

 ن، فا كان المجتمع الدولي في الماضي كان يتكون من الدول فقطاإذ, .للعلاقات الدولية المعاصرة
 تتمتع ت، وغد ازداد عددها وتطور دورهاأن د، بعالمنظمات الدولية أصبحت اليوم طرفا هاما من أطرافه

 . الدوليةبالشخصية القانونية
 

 الدافع للأمن كان من الدوافع أن بوضوح ن، تبي دراسة تاريخ تطور التنظيم الدوليأنوالحقيقة     
 هذه أن ا، كم إحداث الكثير من المنظمات الدولية العالمية منها والإقليميةإلىالأساسية التي دفعت بالدول 

  . أمنها بشكل جماعيالمنظمات أصبحت اليوم أدوات تعمل الدول من خلالها لتحقيق
  

الأمن الوطني القومي ونظام « دراسة ى، عل الجهدب، ينصوفي هذا البحث الأكاديمي الموضوعي    
 اعتمدنا في هذه الدراسة على د، وقمن خلال دور ونشاط المنظمات الإقليمية. »الأمن الجماعي الدولي 

 على إبداء الرأي في مختلف ا، وحرصنمنهج علمي في البحث يقوم على المقارنة والتحليل والاستنتاج
 في ذلك على عدد من المراجع والمصادر ن، مستنديالآراء والنظريات والمواقف المتعلقة بهذا الموضوع

 يأتي البحث مكثفا وخاليا مما لا علاقة له بصميم موضوع هذه أن حرصنا على ا، كمالعربية والأجنبية
  .الدراسة

  
 بحثنا هذا إلى بابين أدرجنا تحت كل باب فصلين، و فصلنا كل فصل في و لأجل ذلك رأينا أن نقسم    

  .مبحثين
حيث تناولنا في الباب الأول مفهوم الأمن القومي و الأمن الإقليمي، و في الباب الثاني نظام الأمن 
الجماعي وتجسيده فعليا، و تناولنا الباب الأول في فصلين، في الفصل الأول مفهوم نظام الأمن و 

توياته المختلفة في مبحثين، مبينين في المبحث الأول التعريف بالأمن و ماهيته موضحين فيه مفهوم مس
الأمن و الأمن الجماعي ومميزين الأمن الجماعي عن الدفاع الشرعي، و مبينين في المبحث الثاني فكرة 

ي أحدهما العلاقة بين السيادة و مستويات الأمن المختلفة، والذي بدوره قسمناه إلى مطلبين مبينين ف
وتناولنا في الفصل الثاني الأمن .مستويات الأمن المختلفة و موضحين في الآخر علاقة السيادة بأمن الدول

الوطني القومي و الأمن الإقليمي موضحين في مبحثين الأول حول الأمن الوطني القومي و حماية كيان 



 المصير و الثاني بالعدوان و آثاره على كيان الدولة، الدولة مدرجين تحته مطلبين الأول يتعلق بحق تقرير
أما في المبحث الثاني فقد تناولنا الأمن الإقليمي و الأمن الجماعي موضحين في مطلب الأول التنظيم 

 الإقليمية الإقليمي في إطـار التنظيــم العالمي و في المطلب الثاني تناولنا العلاقات بين منظمات الأمن
  .و منظمة الأمم المتحدة

  
ودرسنا في الباب الثاني نظام الأمن الجماعي وتجسيده فعليا، في فصلين، في الفصل الأول نظام الأمن     

الجماعي حيث تناولنا فيه مبحثين المبحث الأول حول مفهوم نظام الأمن الجماعي و الثاني حول حق 
  .ي و تطوراتهالدفاع الجماعي في نطاق الأمن الجماع

  
و تناولنا في الفصل الثاني التوسع في نظــام الأمن الجماعي، تناولناه في مبحثين الأول يتعلق     

بتحقيق الأمن الإقليمي والتوسع في مفهوم الأمن موضحين في المطلب الأول منظمات الأمن الإقليمية وفي 
ثاني يتعلق بتقدير مدى فعالية و تجسيد نظام المطلب الثاني التوسع في نطاق الأمن الجماعي، والمبحث ال
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  شكــر

اء هذا العمـل البـسيط      نشكر االله عز وجل على تمام منه علينا وتوفيقنا لإنه         

راجين منه تسديد خطانا إلى ما يحبه ويرضاه لنا واحتساب أجر من ساعدنا علـى             

  .إنجاز هذا العمل

 الفاضل العيد حداد على كل ما قدمـه         ةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذ     

لنا من توجيهات قيمة وكل ما بذله من جهد ووقت لمساعدتنا بعـد تقبلـه وهـو                 

  .شراف على هذه المذكرةمشكورا الإ

ويكون من الواجب الوفاء والعرفان بالجميل التنويه بالمساعدات المقدمة من          

طر ف كل من جامعة بن خلدون بتيارت وجامعة سعد دحلب بالبليدة وكذا جامعة              

بن عكنون بالجزائر لعاصمة للحصول على المراجع الضرورية للموضوع، نشكر          

  .قشة هذه المذكرةلجنة المناقشة على تفضلها بنا

كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الكريمة بن عودة وإلى كل من أسـعفنا مـن               

  .قريب أو بعيد

 .ومسبقا نشكر لجنة المناقشة على تفضلها لمناقشة هذه المذكرة
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  مقـــدمة

 

تعيش البشرية بداية القرن الحادي والعشرين مرحلة انعطاف هامة تتميز بازدياد المخاطر    

 والقضاء على  لذا كان لزاما أن تأخذ قضية تحقيق الأمن،التي تهدد أمن الأفراد و الشعوب والدول

ا، وليس ن تحتل قضية الأمن صدارة قائمة اهتماماتهأعلى الدول مصادر تهديده، ومنه وجب 

 عبر ه بتطورتنما رافقت ظهور المجتمع البشري، وتطورإ الحياة المعاصرة وتميزظاهرة جديدة 

ات، عرفه المجتمع العالمي من صراعبسبب ما وى صهمية قأ طابع ذا ، اكتسبمختلف المراحل

من الأ تشعب واتساع رقعة إلى إضافة ،مل في تحقيقهأ المعاصرة لم تترك للدول أي الأسلحة رفتطو

 فلم تعد الدول قادرة الأمن من أخرى لأنواع اه العسكري بل تعدالأمنتي لم تعد تقتصر على ذاتها ال

، هذا الأبد إلىن يبنى على فكرة الخوف أ لا يمكن هن بالوسائل العسكرية فقط لأأمنهاعلى تحقيق 

ظاهرة وض، ح الدول على بعضها البعا انفتوخرى توسع العلاقات الدولية أمن جهة ومن جهة 

  . ثير على الأمنألها من توما العولمة 

  

كثر حدة أ بشكل الأمنبرز ضمان ي النووية، والبيولوجية و الجرثومية الأسلحةففي زمن    

  .ر كل التطوراتيمة مختلفة وفعالة تساظنألا بوسائل وإمانه ضيمكن  همة سياسية لاكم

 إلىن يتطلع أ الإنسانيان لزاما على الفرد الحروب وسياسة القوة في العلاقات الدولية ك كثرةل و

 منه على مختلفأه لتحقيق يعته، تمكن من تحقيقه في سمن دولأمنه وأبناء لنظمة فعالة أبناء 

 ن دولية، الذي كاةتحكمه قواعد قانوني دولي معاصر الذي الوسائل تنظيماستخدام مختلف بالوسائل، 

صبح يميز العلاقات الدولية المعاصرة من أولي، وما  الدوالتعاونحصيلة تطور العلاقات الدولية 

حد أيزال   ولان كاالأمنن دافع وإ  وظهور عناصر جديدة فاعلة في المجتمع الدولي،تنظيم دولي

والإقليمية،  تعمل      الكثير من المنظمات الدولية العالمية ثحداإ إلىدت أ التي الأساسيةالدوافع 

  . بشكل جماعيأمنهايق  من خلالها لتحقوتتعاونالدول 

  

 الحرب من الوسائل المشروعة لحل إلى فقد كانت الدول تتمتع بالسيادة المطلقة و اللجوء    

التطور التدريجي والمستمر الذي إلا أن  كمظهر من مظاهر هذه السيادة، النزاعات التي تنشب بينها

ئل السلمية لحل النزاعات  الوساإلى تقرير ضرورة اللجوء إلى أدى على الموقف من الحرب طرأ

 بين الحرب العدوانية التي هي جريمة دولية والحرب الدفاعية التي هي حق قريف التإلى و،الدولية

  .مشروع للدفاع عن النفس



 6

  

مات ظهمية المنأداد دور واز والسلام الأمن لأهمية وبازدياد وعي المجتمع الدولي           

من الدولي والتي نصت في مواثيقها على نظام عالمي للأ شاءنإ إلىالعالمية الدولية التي تهدف 

 المتعلقة الأحكام خلال مجموعة من ن، مي وفردياعن بشكل جمي والسلم الدوليالأمنحماية وصيانة 

  .الأمنبشروط ومشروعية الحرب واستعمال القوة حينما تكون لهدف بناء 

 

نشوء منظمة الأمم المتحدة لكون سبب ي لي الجماعللأمنام ظ المتحدة بنالأمموقد جاء ميثاق    

ساسية في أ لبنة هاميثاقفن، ي الدوليالأمن صيانة السلم وإلىوالسعي حماية الشعوب من الحروب 

لهذا  الأساسين الهدف أ اؤكدم ، الجماعيللأمن تنظيم عالميسس لقيام كأتاريخ العلاقات الدولية 

أو  عديدة ومتنوعة لتحقيق ذلك وردع إجراءاتعلى ناصا  الدوليين، والأمنحفظ السلم   هوالتنظيم

  . المختلفة التي تهددهداتي التهدأومواجهة الاعتداءات 

  

 الجماعي الأمنام ظن نأ الاعتقاد إلىر من الدول كثي دفع الإلىدت عوامل عدة أولقد 

 مونةأمخاطر غير ممن عاني ي أمن أعضائهاالمتحدة لتحقيق المنصوص عليه في ميثاق الأمم 

 أكثر ن كبديل لضماالإقليمي الأمن ت، وترتيبا العسكريةالأحلاف بروز فكرة إلىدى أالعواقب مما 

  . فيهاالأعضاءمن الدول ألية لتحقيق عفا

  

تطور بيضا أ الجماعي العالمي مرتبط الأمنن التحدي الكبير والجديد الذي يواجه نظام أكما 

 الدولي في المجالات الاقتصادية بالتعاونالسلام  ق وتحقيالأمن الجماعي، وربط مفهوم الأمنمفهوم 

بشكل خاص عطى أ المتحدة الذي الأممذوره موجودة في ميثاق ـ وهذا التطور جص،بشكل خا

 المتحدة الأممجهزة أ ضمن د، وأوجالنظام الجديد المسائل الاقتصادية والاجتماعية مكانة هامة في

دت أ و،حترام حقوق ومصالح كافة الدول والشعوبرضه اف وذلك ما ي،جهازا خاصا بهذه المسائل

لجوانب الاقتصادية التي اخذ بعين الاعتبار  ضرورة الأ إلى عالمنا المعاصرهاالتطورات التي يشهد

  .للدولة السياسة هي من أهم دعائم

 الجهود الدولية للحد من التسلح ونزع السلاح بين الدول فرتاظ تالأخيرة الآونةفي ف   

 وتوجيه الموارد العادية والبشرية لقضايا ،يةراقة النووية والذطلاستخدام السلمي للايع العظمى وتشج

المجتمع أعضاء  الدولي والعالمي هم الأمنتزال مشكلة بناء  تالي كانت ولاال وب، العالميالأمنبناء 

  . الدولي
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حت  الجماعي على مختلف المستويات تالأمن بحثنا هذا لدراسة نخصصن أ رأيناوقد 

  :عنوان

  .»الأمن الوطني القومي ونظام الأمن الجماعي الدولي «

  

    لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على استقراء النصوص القانونية الواردة في المواثيق الدولية 

ذات الصلة بالأمن ومطابقتها مع الواقع الدولي، مع تحليلنا للمواقف و الآراء الفقهية باستدلالنا على 

 فهم المشاكل لأجلالاستدلال وو البرهان دولية مرتكزين في ذالك على المبادىء القانونية، القضايا ال

   بطرح مجموعة من المراجع بالعربية والأجنبية المتنوعة نواعتمادا، مستخدمي المعاصرة،

  : التاليةالإشكالية

  ؟  على مختلف المستوياته تجسيدآلياتما المقصود بنظام الأمن الجماعي وما هي 

  

 للإنسانهم الدوافع الملازمة أفع من اولأجل ذلك لابد في البداية من توضيح مفهوم الأمن كد

 الأمن مفهوم إلىل تطورها، ثم الانتقال راحوللمجتمعات البشرية على مختلف مستوياتها وم

 المفهومين ذين والتطورات التي طرأت على هللأمنالجماعي وتوضيح المستويات المتعددة 

عرض بعد ذلك الترجمة العملية لمفهوم نستلتطور المجتمع البشري في مختلف المجالات لكانعكاس 

 تجربة م، كأه المتحدةالأممطار التنظيم الدولي الحديث من خلال تجربة منظمة إ الجماعي في الأمن

 ،حيص والبحث والتحريمستدعي التدقيق والته يلكونو ،في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة

ح حالات استعمال القوة للدفاع الشرعي الجماعي تحت ستار ي الشوائب العالقة به لتوضطلإسقا

  . الجماعيالأمن

  

و قد اعترضتنا مجموعة من الصعوبات أهمها ندرة المراجع التي تتناول الموضوع بصفة 

رئيسية، و إن وجدت فهي تتناول الموضوع بطريقة سطحية، وكثيرا ما تكون ذات طابع سياسي، 

افة إلى عدم وجود مراجع تتناول بعض القضايا الحديثة التي لها علاقة وطيدة بالأمن الجماعي إض

  .إضافة إلى التناقضات في الطرح

  

 و لأجل ذلك رأينا أن نقسم بحثنا هذا إلى بابين أدرجنا تحت كل باب فصلين، و فصلنا كل 

 في الباب ومي و الأمن الإقليمي، حيث تناولنا في الباب الأول مفهوم الأمن القو.فصل في مبحثين
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 الفصل الأول يالثاني نظام الأمن الجماعي وتجسيده فعليا، و تناولنا الباب الأول في فصلين، ف

 في المبحث الأول التعريف بالأمن و نمفهوم نظام الأمن و مستوياته المختلفة في مبحثين، مبيني

ميزين الأمن الجماعي عن الدفاع الشرعي، ماهيته موضحين فيه مفهوم الأمن و الأمن الجماعي وم

 بدوره قسمناه إلى يو مبينين في المبحث الثاني فكرة السيادة و مستويات الأمن المختلفة، والذ

 العلاقة بين مستويات الأمن المختلفة و موضحين في الآخر علاقة السيادة امطلبين مبينين في أحدهم

من الوطني القومي و الأمن الإقليمي موضحين في مبحثين وتناولنا في الفصل الثاني الأ.بأمن الدول

الأول حول الأمن الوطني القومي و حماية كيان الدولة مدرجين تحته مطلبين الأول يتعلق بحق 

تقرير المصير و الثاني بالعدوان و آثاره على كيان الدولة، أما في المبحث الثاني فقد تناولنا الأمن 

موضحين في مطلب الأول التنظيم الإقليمي في إطـار التنظيــم الإقليمي و الأمن الجماعي 

  .العالمي و في المطلب الثاني تناولنا العلاقات بين منظمات الأمن الإقليمية و منظمة الأمم المتحدة

  

 الفصل الأول ي في الباب الثاني نظام الأمن الجماعي وتجسيده فعليا، في فصلين، فا ودرسن

ث تناولنا فيه مبحثين المبحث الأول حول مفهوم نظام الأمن الجماعي و نظام الأمن الجماعي حي

  .الثاني حول حق الدفاع الجماعي في نطاق الأمن الجماعي و تطوراته

و تناولنا في الفصل الثاني التوسع في نظــام الأمن الجماعي، تناولناه في مبحثين الأول يتعلق 

لأمن موضحين في المطلب الأول منظمات الأمن بتحقيق الأمن الإقليمي والتوسع في مفهوم ا

 الثاني يتعلق بتقدير مدى ثالإقليمية وفي المطلب الثاني التوسع في نطاق الأمن الجماعي، والمبح

فعالية و تجسيد نظام الأمن الجماعي موضحين في المطلب الأول تجسيد الأمن من خلال مستوياته 

  .ظام الأمن الجماعي الثاني تجسيد وتقييم نبالمختلفة، والمطل

  

         و أنهينا هذه الدراسة بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، و ضرورة تدعيم 

  .الأداة القانونية لضمان احترام الأمن الجماعي و بنائه على مختلف جميع المستويات
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  1الفصل 

  

   مفهوم الأمن القومي و الأمن الإقليمي

  

فكرة الأمن سنعرف الأمن بصفة عامة وتوضيح مستوياته المختلفة، ويستدعي  في للتدرج

التعريف به وكيفية نشأة وتطور هذا المفهوم، حيث أنه عرف تطورا بمرور الزمن مع تطور  ذلك

مفاهيم القانون الدولي ومع تطور الآليات العاملة في مجال الأمن الدولي وكذلك بتطور الفكرة في 

الدولي تطور بتطور وسائل تحقيقيه إذ انتقلت الفكرة من نظام توازن   فالأمن،هاإطار الدولة ذات

 يالقوى في مرحلة من بعد الحرب العالمية الأولى إلى البحث عن نظام الأمن الجماعي الدول

جل حماية الأمن الجماعي الدولي وفقا وصولا إلى النظام الموضوع من قبل الأمم المتحدة لأ

خذ مفهوم أ إذ أنه تارة ب،ر كذلك يحتاج إلى الإلمام بمفهوم الأمن ومستوياته المختلفة و الأم،لميثاقها

الأمن داخل الدولة وتارة بأخذ مفهوم امن الدولة بين جيرانها و تارة أخرى بأخذ مفهوم الأمن بين 

لة مين حدود الدوأ وكذلك لارتباطه باعتبارات مختلفة منها الداخلي كت،المجموعة الدولية كلها

وفرض سيادتها عليها، ومنها الخارجي كعلاقتها مع الدول المجاورة في الإطار الإقليمي ومنها 

  .الدولي

  

 و الأمن ، الأول للأمنى هي الأمن الداخلي أو المستو:إذ أنه يوجد للأمن مستويات ثلاث

لمستوى والأمن الدولي أو الأمن الجماعي الدولي وهو ا،الإقليمي وهو المستوى الثاني للأمن

بتوضيح مفهوم الأمن و الأمن الجماعي ويستدعي الأمر : ما سيوضح في هذا الباباوهذ،الثالث

بعض المفاهيم المشابهة له كالدفاع الشرعي الجماعي والدفاع الشرعي والتمييز بين الأمن الجماعي 

لعلاقة بين  و لأجل فهم ا، أن لمستويات الأمن المختلفة تأثير على فكرة السيادةا وبم،الفردي

 المستوى -        مستويات الأمن المختلفة و السيادة يستدعي ذلك التعمق في فكرة الأمن الداخلي

      -للأمنالمستوى الثالث - و الأمن الدولي -المستوى الثاني للأمن-والأمن الإقليمي -الأول للأمن

  .و معرفة هذه العوامل المؤثرة على السيادة في هذا الاتجاه

  

 ،وبما أن الأمن الإقليمي أحد عناصر الأمن الجماعي الدولي الذي يبنى به الأمن الجماعي     
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ول إلى توضيح العلاقة بين الأمن الإقليمي و الأمن الجماعي سنوضح فكرة الأمن ـولأجل الوص

ر  الذي بدوره له تأثي،من الدولة ذاتها وتأثره بتقرير المصيرأالوطني القومي والأمن الداخلي أو 

 ،أثار لنصل بذلك إلى بناء فكرة الأمن الإقليمي وكذلك العدوان وما له من، فكرة الأمن ىعل

ومعرفة الدور الذي تلعبه المنظمات التي تنشط على المستوى الإقليمي  في بناء الأمن الإقليمي 

ين والأمن الجماعي الدولي و الأمن الوطني ولأجل ذلك سوف تكون دراستنا لهذا الباب في فصل

  :هما

  .مفهوم نظام الأمن ومستوياته المختلفة. 1

  .الأمن الوطني القومي و الأمن الإقليمي. 2

  

   مستوياته المختلفةوالجماعي  الأمن  نظاممفهـوم.1.1

ختلف بنيان المجتمعات الوطنية عن تلك التي يقوم عليها المجتمع الدولي، إذ تتميز الأولى ي   

 شكل الدولة، التي تتولى أمور الحكم فيها سلطات ثلاثة، أما بأنها تضم مجتمعات سياسية تتخذ

، تعكس فيه .)7: ص](1[ تغيب فيه ظاهرة السلطة العلياإذالمجتمع الدولي فيبدو في صورة مختلفة 

، فلا يمكن إجبارها اواةسلطة مركزية تعلو الدول الأعضاء فيه بل تقف هذه الدول على قدم المس

  .ن الدولي القانواحترامبالقوة على 

 انعطافكما أن المجتمعات البشرية تعيش على مشارف القرن الواحد و العشرون مرحلة         

من الطبيعي أن تحتل قضية تحقيق ف المخاطر التي تهدد أمن الدول و الشعوب بازدياد تتميز ةهام

 لاحتدام نظراوى صاء على مصادر تهديده أهمية قضالأمن وتعزيزه و الحفاظ على السلام و الق

 المعاصرة التي لم تترك للدول أي أمل لتحقيق أمنها و الدفاع عن الأسلحةالصراع العالمي وطابع 

 من  مكن أن يبنى إلى الأبد على الخوفنفسها بالوسائل العسكرية وحدها لأن الأمن لا ي

لى مستوياته  لذا علينا أن نوضح مفهوم الأمن و تعريفاته المختلفة و التطرق إ، )5: ص](2[العقاب

 مستوياته موضحين هذا ما سنوضحه في المبحثين التاليين متطرقين لتعريف الأمن و و، المختلفة

المجتمع الدولي  ونشأته و تطوره في كل مستوى وداخل الأمنلذا علينا أن نوضح مفهوم  ،المختلفة

بعض  إلى  والتطرق.يةالحام هذا المفهوم تطور بتطور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة نإذ أ

 واهم مميزاته الأمن و بعدها بضبط فكرة الأمنالمواثيق الدولية التي أسهمت في تطوير فكرة   

 الجماعي و الدفاع الشرعي الأمن الجماعي و نطاق تجسيده ثم نحاول أن نميز بين الأمنوفكرة 

تلفة بضبط مفهوم كل  المخالأمنالفردي منه والجماعي وبعد ذلك نوضح العلاقة بين مستويات 

 الأمن بناء فكرة الإطار أي على و التطرق إلى فكرة السيادة ومالها من وزن في هذا للأمنمستوى 
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  :التاليين المبحثين سنوضحه فيوهذا ما 

  

    التعريف بالأمن وماهيته. 1

            السيادة و مستويات الأمن المختلفة . 2

         

  التعريف بالأمن و ماهيته. 1.1.1

  

و تطور  أحـد الدوافـع القويـة التي تتحكـم في تصرفـات المجتمعات، لأمن هو انإ

، تحقيقهلوسائل ال وجد الإنسان وهو يسعـى إلى تحقيق الطمأنينة و يبحث عن كافة بتطوره، ومند

 بنظام استبدالها  تم و في العالم على نظام توازن القوىت التي قضنتيجة للحرب العالمية الأولىو

 و لذلك أولت الدول أهمية الحروب والنازاعاتمنع قيام  لأجل ،)30: ص](3[جماعي الدوليالأمن ال

  .على المعتدي ما يستطيع فرض عقوباتب بعض العوامل إلى دون النظر ،خاصة للنواحي العسكرية

  

أن نظام الأمن الجماعي ليس بفكرة جديدة و إنما هو تعبير عن أفكار قديمة لم تعرف    

 هذا النظام كان ، ذلك أنلشاكلة التي هي عليها في واقع المجتمع الدولي المعاصرالنجاح على ا

 القبائل لم يكن لتدعيم السلم بينها ، بل لتوفير الحماية من أي هجوم اندماج لكون انا ضمرفو

و السياسية، و مشاكل الغزو و الحفاظ  و العرفيةالاقتصادية  الثقافات و الصيغة ولاختلاف خارجي،

 القانون و النظام عن طريق سلطة مركزية و هذا ما جعل العصبة تخفق في على 

و  مرده حسب الفقهاء إلى غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن العصبة، ك، وذل)42: ص](4[أعمالها

 مع ولأجلها، ت ئ، و عدم توفيقها بين المهام والأهداف التي أنش أن تثور منع الحروب منعجزها

 بتشكيل عدة ا تدريجيا، خصوص المتحدة تطورت فكرة نظام الأمن الجماعيلأمماميلاد منظمة 

  .الأعضاء فقط أحلاف عسكرية بين الدول، سعيا منها لإقامة أمن جماعي، و لو للدول

  

 وتطوره وبعض الأمن وماهيته، لابد في البداية من توضيح فكرة بالأمنلأجل التعريف و     

الجماعي من خلال بعض الأمن  و تدعيم نظام الأمن تطوير مفهوم جللأالمبذولة الدولية المحاولات 

 كونه حقيقية نسبية خصائصه منها و ذكر مميزاته و الأمنوبعد تحديد مفهوم الدولية،المواثيق 

 ونظرا وجود الجماعي، الأمن الجماعي و المقصود بنظام الأمن ننصرف إلى مفهوم مطلقة،وليست 

 لوهو ما يجع يتخذ لرد الفعل كإجراء فرديا أو جماعيا قوة استعمالاالإباحة قانونية لاستعمال 
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 الأمر سيستدعي التمييز ، الجماعي لوقوع الاعتداء ووجوب الردالأمن تتشابه مع فكرة نظام الأمور

 

 تكون دراستنا لهذا المبحث الجماعي ولأجل ذلك الأمنبين الدفاع الفردي منه و الجماعي مع فكرة 

 :في 

  

            م الأمن و الأمن الجماعيمفهو. 1

   تميز الأمن الجماعي عن بعض المفاهيم المشابهة له . 2

    

  مفهـوم الأمن و الأمن الجمـاعـي. 1.1.1.1

  

  

 أحد الدوافع المتحكمة لولا يزا الدول، لذا كان المجتمع و هو هدف الفرد و الأمنإن هدف 

  .الدول بين المجتمعات و في العلاقات

و تحقيق للإنسان  الأساسية الحاجات إشباعمفهوم بدءا من  عدة تطورات الأمنفكرة قد عرفت     ف

 الدولة تطور هذا المفهوم بحكم الحاجات و بقيام. إقامة علاقات مع غيره  طريق نالاستقرار ع

 المنظمات الدولية ة، وبنشأبهدف دفع العدوان وتحقيق السلام، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 قد عرف الأمن و بذلك فإن مفهوم . القوة في العلاقات الدوليةلاستعما علىا إلى القضاء وسعيه

  .الدوليمفاهيم حسب تطورات العلاقات الدولية و حسب مكونات المجتمع 

  

 أخذ مفهوم حماية الدول من التدخل ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لها حياة فالأمن

لذلك كان ولا يزال البحث ، لطاقاتها و النهوض و التقدم و الازدهار مستقرة توفر لها أقصى استغلا

 أو من  خلال قدراتها الذاتيةتحقيقه من التي تسعى إلى للدول الأول هو الهدف الشاغل الأمنعن 

 الجماعي و الأمن فكرة جديدة وهي فكرة ما ينقلنا إلى هذا و، الدول خلال التعاون مع غيرها من

 و تطور مفهوم نشأة الأولتناول في ن :نتناول في هذا المطلب ثلاث فروع لتوضيح ذلك سوف 

  .الجماعي الأمن مالثالث مفهو وفي الفرع الأمن وفي الفرع الثاني مفهوم الأمن
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   مفهوم الأمن.1.1.1.1.1

  

، منذ المجتمعات إحدى الدوافع التي تتحكم في سلوك الأفراد و لازالتكانت مسألة الأمن و    

 إلى الأفراد لانضمامسبب قوي ، ك و الأمانالاستقرار لتوفير  يسعىلبشرية حيث كان الكلفجر ا

ة ـرت حاجـ ظهنا هنوالجوار، وم بمختلف الروابط كرابطة الدم الارتباطاتجماعات و توثيق 

ين أن ـرى بعض الباحثـن الجماعة ويـ أمإلىاص ـه الخـ أمنةمسؤوليل ـ نقإلىان ـالإنس

 من إشباع لحاجاتهم الأساسية بما لأفرادهاه ـودا أو عدما على ما تحققـور وجدـات تـالمجتمع

 إلىان ـ سعي الإنسفيكبير  ع الأمن له أثرـ دافأن كما ،)2: ص] (5[ الإحساس بالأمنإلىفيها الحاجة 

 مع ةتقيم الدولة علاقلدت حقيقة هي الحاجة جـو دولةـام الـة مع غيره و بقيـة علاقـإقام

 الاجتماعية و الاقتصادية فهي تحكم الحاجات ،دول الذي يحكمه مقدار تحقيق أمنهاـن الرها مـغي

  .الخارج حماية الدولة من الداخل ومن إلى يهدف و، فه)7: ص] (6[الثقافية بهدف دفع العدوان 

  

مستمر رافق تطور المجتمع إن مصطلح الأمن من المصطلحات التي تعرضت إلى تطور 

 مثل ،لاقات الدوليةــ في العتـداولا الأكثرلم من المصطلحات ــ السالبشري فهو كمصطلح

  .)27: ص] (2[ أو تعريف قاطع مفهوم محددإلىتفتقد  م التيــمة السلـــكل

  

 لكن الأمن يقصد به عادة أمن الدولة، و فكرة الأمن ترتبط بفكرة السلطة، لأن أمن 

جتمع إذ لابد من سلطة قادرة على التدخل و على رنا إليه بمعزل عن المظ نإذاالمواطن لا معنى له 

 ويصطلح دولة، بعض الباحثين فكرة الأمن الفردي لكل ز، ويميالتنظيم حتى يتوافر للمواطن أمنه

 القومي أو تسمية الأمن في المجتمعات الوطنية و المجتمعات الدولية و بين بتسمية الأمنعليه عادة 

 المجتمع الدولي بأسره ومن الممكن أن يتوافق الأمن القومي فكرة الأمن الدولي التي تتسع لتشمل

  . الدوليالأمنلدولة أو أكثر مع 
  

يهدف الأمن ف تعارض الأمن القومي لدولة أو أكثر مع الأمن الدولي، احتمالكما لا يستبعد    

رة لشعبها  لها حياة مستقلبما يكفعادة إلى حماية الدولة من الداخل ودفع التهديدات الخارجية عنها 

 هو الشاغل الأول ه، لذلك كان البحث عنالازدهارو توفير أقصى الطاقات للنهوض و التقدم و 

  . مع غيرها من الدولالتعاون وي تسعى إلى تحقيقه من خلال قدراتها الذاتية تللدولة ال
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 نظر للتعريفات التي أوردتها معاجمبالما أن كلمة الأمن ذاتها يصعب تحديد تعريف لها ك

 عادة استخدامهاو يتعلق » نقيض الخوف«اللغة العربية  و الأجنبية و التي ترى أن الأمن هو 

  .بالتحرر من الخوف أو الخطر و الغزو

  

ا ـة الدولة و حرمة أراضيها و سيادتهـايمويمكن إجمالا القول بأن الأمن يعني ح

ن، الأول عسكري إذ يشمل ، كما أنه يشمل عنصري)11: ص] (7[استقرارهاو  السياسياستقلالهاو

 الثاني غير عسكري و يعني و، الوسائل الكفيلة بحماية الدولة ضد أعمال العدوان و سياسات التوسع

، و الأمن اقتصادية أو ضغوط عدائيةعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة أو تعرضها لحرب 

ي الشعور الذي يسود الفرد والجماعة يعني غياب المخاطر التي قد تواجه الدولة وأمنها، و الأمن يعن

الأمن يعني غياب المخاطر التي تهدد الدولة في الداخل أو   وإذا كانالعضوية،بإشباع الدوافع 

 فهو بذلك ذو قيمة سلبية كما أن له خواص يتميز بها عن غيره لذلك فهو يثير )89: ص] (8[الخارج

  :مجموعة من القضايا منها

القومية  باعتبارات مختلفة منها الداخلي كالطباع  مرتبطرة فهومتغيإن الأمن حقيقة  -1  

 منها الخارجي كعلاقة الدول بالدولة ونطاقها،  التي ترغب الدولة تأكيد سلامتها في الآمنةوالحدود 

 ليس بحقيقة ثابتة تحققها الدولة مرة واحدة و إلى متغيرة، فهو يعني أن الأمن كحقيقة لها،ورة االمج

  .هو مسألة متغيرة تخضع للعديد من العوامل والظروف الداخلية و الخارجية بل ،الأبد

 ليست مطلقة، فتحقيق الأمن المطلق لدولة ما يعني أنها تهدد اأنهأي  نسبيةالأمن حقيقة  -2

 لذا فإن ما تسعى إليه الدول هو قواتها،غيرها من الدول مطلقا و التي بدورها تسعى إلى زيادة 

 الأمن و، ليس الأمن المطلق، إذ أن الأمن النسبي يتأثر باعتبارات الزمان و المكانالأمن النسبي و 

 بتحقيقالمطلق لا يمكن تحقيقه إذ لا توجد دولة، تملك من المقومات و الإمكانيات ما يسمح لها 

 المتغيرات السياسية و الدولية التي تؤثر على الدولة الاعتبارأمنها المطلق إذ يجب الأخذ بعين 

] 9[الدولةوأمنها الذي يحقق لها صيانة مصلحتها الداخلية و الخارجية، بالقدر الذي تسمح به سلطات 

نه لا يمكن حصر الأخطار التي تهدد أمن الدولة سواء في المجال الخارجي أو الداخلي  أذ، إ)11: ص(

 دائرة الخطر أوسع  ذلك لأن،إن التشريعات العقابية في مجال الأمن تتسم بمرونة الصياغةّفللدولة 

سة بأمن الدولة كثيرة المعاني امن دائرة السلم وقد تتسع دائرة الخطر لأن طبيعة الجرائم الم

 وهي غير معينة المعالم والأطراف لذا كان من الطبيعي أن تكون المواد المعاقبة على ،والمحتويات

 وتختلف ،دلولاتميد من الالجرائم الماسة بأمن الدولة من المرونة بحيث تكاد تتسع إلى العد

باختلاف الدافع وتعدد الأخطار التي تهدد المصالح القومية أو أمن الدفاع الوطني أو الأمن المتعلق 
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بمفهوم الأمن   عن إقليم الدولة و تأمينها، و الأمن الاقتصادي و العسكري، ويعرفه البعض،بالدفاع

  )67:ص] (1[الواسع

 
  

من هو ما تقوم به الدولة أو مجموعة الدول التي يضمها نظام ننا نعتبر أن الأإو بالتالي ف   

أمن جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها و مصالحها في الحاضر 

 الدولة أراضيوالمستقبل مع مراعاة التغيرات المحلية الدولية، وهناك من يرى أنه سلامة 

مي المنظم الذي يصدر عن الدولة لتنمية ودعم أنشطتها  الجهد اليو، فهو ذلكواستقلالها السياسي

 مفهوم الأمن خاصة ن، إ):67  ص] (10[(الرئيسية ودفع أي تهديد أو تعريض للخطر من تلك الأنشطة 

  )66: ص] (11[اقتصادية عسكرية وسياسية والأمن الوطني القومي ينطلق من مجموعة عناصر 

 حقيقة نسبية،   وى في مختلف مظاهر التنميةإنه ظاهرة ديناميكية متطورة و ظاهرة تتجل

، مرتبطا بأمن الدولة و مجموعة الدول )32:ص] (12[وصبح حاليا في ظل التسلح النووي الواسع

 بقدرة المجتمع على تطويق مظاهر الصراع اوثيق ارتباطا يرتبط و، والمجتمع البشري بشكل عام

  .الازدهارهية و و تحقيق التقدم و الرفاالاجتماعيوتحقيق التضامن 

  

  مفهوم الأمن الجماعي. 2.1.1.1.1

  

] 13[لا شك أن تحقيق الأمن الجماعي كان أحد أهداف التنظيم الذي يستدعي التدخل لتحقيقه

 و لعل السبب في إعطاء هذه الأهمية لفكرة نظام ، أهمها على الإطلاقه، بل البعض يعتبر)289: ص(

 الحل الوسط بين باعتبارهاللمشروعات التنظيمية و الأمن الجماعي أنها كانت القوة المحركة 

 يرجع بعض الباحثين الأهمية البالغة لفكرة الأمن العالمية و بين الحكومة و)19: ص] (2[الفوضى الدولية

 و للأهمية البالغة لهذه الفكرة في العلاقات ،الجماعي لمجموعة متداخلة من قواعد التمثيل الجماعي

ة بعد الحرب العالمية الأولى و بعد فشل نظام توازن القوى في حفظ السلم خاص، السياسية الدولية

  .والأمن الدوليين

  

تعتبر قواعد الأمن الجماعي مجموعة متداخلة من قواعد العمل المشترك و التمثيل الجماعي 

 و مبادئ القانون الدولي و تتلخص في العمل الجماعي للحفاظ على السلم و الأمن

  :مفهوم الأمن الجماعي شطرينل البعض من الكتاب أن ى، فير)249: ص] (14[ الدوليين
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والشطر ، اعتداءهالتدخل الجماعي في شكل إجراءات جزائية تفرض على المعتدي لوقف 

لعدوان كما يرى البعض أن التنظيم الدولي لة الجماعية للتدابير الوقائية السابقة ئ في شكل التعبالثاني

ي حاليا عائد إلى فكرة الأمن الجماعي و أن مفهوم الأمن الجماعي مرتبط الذي يشهده المجتمع الدول

التي و غير المشروعة على الأعمالبفكرة العدوان أو بشكل أدق برد العدوان، فهو يستهدف المعاقبة 

 الأمن الجماعي يستهدف التصدي الجماعي للمعتدي و، تعتبر بمثابة عدوان في القانون الدولي

ليه، ضمانا للسلم والأمن الدوليين و ذلك ما نجد جذوره في الشريعة الإسلامية في ونجدة المعتدى ع

 ومن أحياها كأنما كأنما قتل الناس جميعاف في الأرض  بغير نفس أو فسادامن قتل نفس« لى اقوله تع

  .)15(»أحيا الناس جميعا

  

 لدى السوفيتي ادممثل الإتح عبر التاريخ مذكرة قدمها الأمن الجماعيكذلك ما يرسخ فكرة 

 أوربا يتطلب كما تعتقد إنقاذأن «  البريطانية لوزارة الخارجية 1936 أفريل 12بريطانيا بتاريخ 

 فرنسا السوفيتيال من أجل السلام بين الإتحاد ضالنفي  التقارب الأوثق السوفيتيةالحكومة 

في نظره إلا عن طريق حفظ  الجماعي لا يتم للأمن أن التعزيز العاجل و,  )57: ص] (16[» وبريطانيا

  . القائم على رد أي عدوان)97-92: ص] (17[الأمن الجماعي

  

 و تقوم صفة الأمن الجماعي على وضع العدوان في مواجهة قوة متفوقة عليه للحيلولة 

 القوة في العلاقات استعمال احتمالات و إن تطبيق هذه الفكرة يلغي ،دون تغيير الوضع القائم

 ضد دولة تفكر في من الدول القوة لمجموعة باستخدامالمسلح لأن مجرد التهديد  ف، والعنالدولية

  . و تحجم عن الإقدام على أعمال العدوان المختلفةسيجعلها تتراجعالعدوان 

  

 أن نجد تعريفا لمفهوم الأمن الجماعي لوجدنا له مجموعة من التعريفات التي حاولناو لو 

  :سوف نورد أهمها

 فيها و السهر كل عضو حماية ةمسؤولية ي الذي تتحمل فيه الجماعة الدولأنه النظام :أولا

  .اعتداءمنه من كل أعلى 

أو هو نظام يعتمد لحماية الدولة حقوقها من تعرضها لأي خطر خارجي سواء على  :ثانيا

رعاياها أو مصالحها الداخلية أو الخارجية أو على وسائلها الدفاعية أو لرد عدوان قد يتم على 

 الدولي، الذي يهدف إلى توفير التعاون الذين تقوم بينهم علاقات على أساس التضامن و لفائهاح

  .)86: ص] (8[ لتوفير الحماية و الفعالية لهذا التنظيمكفيلةالوسائل ال
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  :)412: ص] (1[أساسيينكما يعرف الأمن الجماعي بأنه فكرة تقوم على شقين 

 شقه الثاني أماائية للحيلولة دون وقوع العدوان  شق وقائي يتمثل في إجراءات وق:ثالثا

فيتمثل في إجراءات لاحقة على وقوع العدوان سعيا منها لإيقاف هذا العدوان و عقاب المعتدي و 

 . عليهتما كانإرجاع الوضعية إلى 

 أساسي هو منع مبدأكل هذه التعريفات في أن الأمن الجماعي يقوم على   تشترك و  

 على الأوضاع القائمة، و تحقيق أمن مجموعة ظالعلاقات الدولية من أجل الحفا  القوة فياستخدام

و تتولى ذلك أجهزة تتكلف بهذه المهمة، لحفظ السلم ، من الدول عن طريق ما تشارك به هذه الدول

م يشر إلى هذا المصطلح و لم يعط تعريفا له رغم ل المتحدة،    و الأمن الدوليين كما أن ميثاق الأمم

  هذه الفكرة من ذلك احتضن ما تبين على أن ميثاق الأمم المتحدة قد ، هناك من الموادأن

  . وكل ما ورد في الميثاق هو مصطلح التدابير المشتركةمنه)20: ص] (2[51نص المادة 

  :ه النقاط التي يقوم عليها نظام الأمن الجماعي من المواد التي تجسدجمعيمكن 

ومة و رد فعل اوف تتعرض لمقفس باعتداءعتدية أنها لو قامت  إدراك الدولة الم.أ       

  .أقوى منها

ر عن المصالح و الصداقات ظومة العدوان بغض النا أن كل دولة ملزمة بمق.ب       

  . و الدولة الأخرىالدول المعتديةوالروابط الأخرى بين 

ءات التي يمكن أن إتاحة قدر من الحرية للدول و توفير بعض الوسائل و الإجرا. ج      

  . قد تتعرض لهاعتداءتلجأ إليها في مواجهة أي 

صراع مسلح أو و عدوان دولي فإنه في هذه الحالة   أنه في حالة قيام حرب، أو.د        

  .  إجراء جماعي سريع ضد الطرف المعتدياتخاذيجب 

 بها فيما إذا كانت التي يقوم تكييف القانوني للأعمالال ضرورة تحديد المعتدي و .ه          

  .تشكل أعمال عدائية أم لا

ل ـرقة بين مفهوم الأمن الجماعي في ظـارة إلى ضرورة التفـدر الإشـ                وتج

 إذ أنه وفقا لقواعد القانون الدولي فإن الأمن ،انون الدولي، و ميثاق الأمم المتحدةـواعد القـق

ام مشترك و أسلوب واحد ـا لنظـل وفقـتعمدول ـن مجموعة من الـد به أمـالجماعي يقص

  فإن الأمنالأمم المتحدة .  بالنسبة لميثاقاأمنها، أمل تحقيق ـل موحدة لأجـووسائ

ة بين ـر عن طبيعة العلاقظن الجماعة الدولية ككل بغض النـ أمي، يعن)926: ص] (18[اعي ـالجم

  . وليس موجها ضد دولـة دولةام مفتوح للعضوية لكلـات بينهما و هو نظـدول أو الخلافـال

ل قواعد القانون الدولي ظ و كمثال عن معنى الأمن الجماعي في من الدول أو مجموعة معينة 
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  . إذ أنها تعتبر نظاما لتحقيق الأمن الجماعيالأحلاف العسكرية،منظمات الأمن الإقليمية و 

  

و بين ، مم المتحدةو في هذا السياق يجب التفرقة بين الأمن الجماعي كهدف رئيسي للأ

 أن هذه الفكرة إذالأمن الجماعي كمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، 

الأخيرة تعني رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الأمن، عن طريق مجموعة من الإجراءات و عن 

  . الدولي سبيلا لتحقيق ذلك الهدفبه المجتمعطريق الأسلوب الذي يرتبط 

  

 لمجلس الأمن المسؤولية اية النظام الجماعي للأمن تتجلى في أن الأعضاء قد أعطوإن أهم

من 23 يعمل نائبا عنهم وفقا لنص المادة باعتباره في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، الرئيسية

  )94: ص] (17[ وأعطى الميثاق للمجلس وسائل نص عليها في الفصل السابعميثاق الأمم المتحدة

 الاقتصادي الجماعي والأمن من الأمن الجماعي العسكري انطلاقام الأمن الجماعي عدة أنواع ظالن

على النواحي العسكرية فقط   مقتصرغير ذا مفهوم واسع و أصبح وي، والأمن البيئي والأمن الغذائ

دول  أصبح له مفهوم شامل يعني به أمن جميع الل، بالتي يعتبر المفهوم التقليدي للأمن الجماعي

 و المالية و البيئية الاقتصاديةميع عناصر الأمن العسكرية و ج يشملوأمن كل دولة على حدة و هو 

  .، فالنظرة الحديثة للأمن أصبحت نظرة شمولية)151: ص] (19[عندما تتوقف عليها سلامة بلد بشكل ما

  

  و الدفاع الشرعي  الأمن الجماعي .2.1.1.1

 ىما يسم القوة سواء كان ذلك بطريقة منفردة و هذا ستعمالا القانون فيها هناك حالات أجاز 

نظر لوجود بال جماعيا لأجل رد اعتداء وقع على دولة ما استعمالها، أو يتم  الفردي بالدفاع الشرعي

جراءات تتخذ كرد فعل غالبا ما تتشابه الأمور فيها مع فكرة نظام الأمن الجماعي الإو، إباحة قانونية

 الدفاع يسمى هذه القوة إما يكون بصورة فردية وهذا ما واستعمال  وجوب الرد والاعتداءلوقوع 

 ما يشترط ك، وكذل بصفة جماعية وهو ما يسمى الدفاع الشرعي الجماعيه، واستعمالالشرعي الفردي

 الأمنأو وقوعه في فكرة ،من وقوع ا لعدوان في الدفاع الشرعي الفردي أو الدفاع الشرعي الجماعي 

 هو الجماعي الذي الأمنهذا ما يجعل التشابه لكبير بين الدفاع الفردي و الدفاع الجماعي مع .الجماعي 

 من ميثاق 51 القوة في العلاقات الدولية في ظروف استثنائية وفقا لنص المادة باستعمالبدوره يسمح 

جماعي ولتحديد  الجماعي والدفاع الفردي والدفاع الالأمن ولأجل التمييز بين فكرة .المتحدة الأمم

   : الجماعي وهذه المفاهيم لابد من التطرق إليها على الشكل التاليالأمنالتمييز بين 

  الدفاع الشرعي الفردي و الأمن الجماعي : الفرع الأول
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  الدفاع الشرعي الجماعي و الأمن الجماعي:الفرع الثاني

   و الأمن الجماعي الفرديالدفاع الشرعي. 1.2.1.1.1

  

 و التي  المتحدةالأمم من ميثاق 4/2 مادة ورد في نصلما  استثناءلشرعي هو إن الدفاع ا

و يعرفه محمد سعيد الدقاق بأنه العمل الذي )236: ص] (1[ القوة في العلاقات الدوليةاستعمالتحظر 

 الميثاق و هو مبدأ الدفاع الشرعي و هو سند قرره القانون الدولي و العرف،  من51كرسته المادة 

 بينت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية نيكاراغوا مضمون هذا و لقد 

 و نقصد به ما للدول من حق طبيعي فرادى أو جماعات في الدفاع عن )42: ص] (20[الحق

 أحد المتحدة إذا كانت هدفا للعدوان فإنها قد تميز الأممحينما تكون عضوا في منظمة ب الترا

 اشترطت التي  المذكورة أعلاه51ولها هو ما نستخلصه من نص المادة ، أ)293: ص] (21[التفسيرين

 و لعل التشابه الموجود بين الدفاع الشرعي و الأمن الجماعي هو فكرة وجود ،وقوع العدوان

ستدعي وقوع الأعمال الهجومية أو ما ي افكليهم و بالتالي لردا لفع ثانيا و، )152: ص] (22[العدوان

 نهو أنهما يلا أن الفرق الواضح الذي يوجد بإ ,رد الفعليشترط كذلك وقوع  و,العدوانيسمى باسم 

 الهجوم  اللزوم بينو، الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب بين أعمال الهجوم و أعمال الدفاع

  . ا العدوانه التي وقع عليالعدوان على الدولةوأعمال الدفاع، وأن تقوم برد 

الدفاع الشرعي كحق طبيعي لكل إنسان لرد العدوان عن كما تنص القوانين الداخلية على 

 و بهذا المفهوم ، القوة اللازمة لصد عدوان واقع عليهاستعمالنفسه أو ماله أو هو حق الإنسان في 

 أسوة ،يحق للمجتمع الدولي بأن يستعمل حق الدفاع الشرعي الذي هو حق للدول فرادى أو جماعات

 و في هذا المعنى يقول ،ونا و ضمانا لحقها في البقاءصنفسها  بالأفراد أو يتيح لها الدفاع عن

أن حياة الدول كحياة الأفراد فكما أنه للناس حق الدفاع الشرعي كذلك يرد هذا الحق « مونتيسكيو

، )220: ص] (23[ »ها هو حق ككل الحقوق الأخرىءللدول أي أن تحارب حفاظا على نفسها لأن بقا

وع القوانين الداخلية منذ القدم بوصفه حالة تزيل التجريم عن الفعل وإن كان الدفاع الشرعي موض

ن الدفاع الشرعي الدولي الجماعي حديث العهد بالقانون الدولي إمشروع و تجعله مباحا، فالغير 

 و المواثيق الدولية التي تعتبران الحرب جريمة لا فالأعرا تكاملت نبعد أ يظهر إلاالجنائي لم 

 وقد توج ،العدوان  الواردة بشأن الدفاع الشرعي، لردالاستثنائية في الحالات إلاا يجوز اللجوء إليه

 متقنين الجرائ نص المادة الثامنة من مشروع المتحدة وكذلك الأمممن ميثاق 51هذا بنص المادة 

  عدواندولية كلكرس هذا الحق إذ اعتبرا جريمة  الذي 1954ضد سلامة و أمن البشرية سنة 

 تنفيذ أو الجماعي أو غير الدفاع الشرعي أخرىعمال القوة المسلحة ضد دولة  يتضمن است
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  .)77: ص] (24[ المتحدة جهاز من أجهزة الأمم توصيات أو تالقرارا

  

هدات الدفاع الدولية ا الدول، التي تربطها معإحدىوقوع عدوان على  ومن الشروط أيضا 

  . بفكرة الأمن الجماعييأخذي تنظم دولي  فه، وقوع)350: ص] (25[يادينالمشتركة في جميع الم

 

  

هو و ، الدفاع الشرعيتمر عبر وأغلبها المجموعة الدولية بأمر رد العدوان كذلك أن يتم

 وسائل إلى يمكنها اللجوء فإنهاالمجموعة الدولية لنظام الأمن الجماعي العسكرية بين استعمال القوة 

  .الدبلوماسية الطرق والسياسية،الضغوطات  أو ،ةالعسكرية، الاقتصادي كالوسائل متعددة،

  

 ذبمسؤولياته باتخا مجلس الأمن ضطلع الدفاع الشرعي ينتهي حيث يأنضا  أيونشير

في حالة التناسب شرط  يغيبأنه  ويلاحظ ،.)250: ص] (14[نالدوليي اللازمة لحفظ الأمن والسلم التدابير

ن لأ مجموعة من القوى ذلك سعيا منها نتتعاو أننه لرد المعتدي يجب أ حيث ،الدفاع الجماعي

، وما ينتج عن هذا هو أن تكون قوة رد الفعل أقوى من قوة رد تغيير الوضع القائمدون تحول 

  .)305: ص] (2[المعتدي لأجل تسوية النزاع سلميا وبناء الأمن الجماعي

  

الدولة ويطلق بعض الفقهاء مثل مصطفى ممدوح شوقي على الدفاع الشرعي الذي تقوم به 

منفردة باسم المستوى الأول للأمن إذ يرى أنه هو أمن الدولة ذاتها، الذي يستهدف الحفاظ على 

استقلالها السياسي الكامل على إقليمها الذي يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الكبيرة 

ة أمنها الداخلي والصغيرة والحرص على قرارها السياسي والاقتصادي، وما يجب أن يتخذ لحماي

  )17: ص] (1[والخارجي حتى وإن كان الميثاق لم يعالج فكرة العدوان بصورة مباشرة

  

  الدفاع الشرعي الجماعي والأمن الجماعي. 2.2.1.1.1

  

يقصد بالدفاع الشرعي الجماعي أن تقوم مجموعة من الدول برد عدوان وقع على دولة 

راعى أن هذه الصورة هي إحدى صور الدفاع  من الميثاق، وي51أخرى إعمالا لنص المادة 

الشرعي التي بموجبها كرس الميثاق حق رد العدوان الذي يقع على إحدى الدول الأطراف في 

ميثاقها، ويرى جانب من الفقه أن نظام الأمن الجماعي جاء ليحل محل نظام توازن القوى، الذي 
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هنا أن هذه الصورة للدفاع الشرعي يشترط للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وما يلاحظ 

 إذ 1823الجماعي عرفت قبل عصبة الأمم المتحدة وقد وجد تجسيدا في مبدأ مونرو الشهير سنة 

 ولمجلس )24(اعتبر أن التدخل الأوروبي في أمريكا مبررا للدفاع الشرعي من جانب بقية الولايات

 نة في حفظ السلم والأمن الدولييالأمن دور وقائي ورقابي في ذلك وهو صاحب السلطة المختص

 من الميثاق، ويقع في النهاية على عاتق كل دولة لا ترتبط مع الدولة 51كلما أبلغ وفقا لنص المادة 

 من الميثاق 35 و 34المجني عليها بالاتفاق الإقليمي أو حلف عسكري استنادا إلى نص المادة 

دد السلم ويجب على مجلس الأمن اتخاذ اللتان تجيزان لكل عضو أن ينبه المجلس بأي وضع يه

حدود الدفاع الشرعي كي لا يخل بشرط التنازل، وطبقا للوضعية الموضوعية لأسباب الإباحة فإن 

الفعل لا يعتبر جريمة على وجه الإطلاق، ويستفيد من الإباحة كل من ساهم في فعل الدفاع 

دولة المشاركة في أعمال الدفاع بمقتضى الشرعي سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، وعليه تستفيد ال

 فكرة تطابق الدفاع الفقهاء يقدمون بعض نظام الدفاع الشرعي الجماعي لتلك الإباحة، وهو أن

نه لكي نكون بصدد دفاع شرعي أ حيث يرى ، الجماعيالأمنالشرعي الجماعي وفكرة نظام 

  :يتطلب حيث ،الجماعي الأمن تتوافر ذات الشروط الخاصة بنظام أنجماعي يجب 

 .)88: ص] (14[ وقوع دولة ضحية عدوان مما يقتضي التدخل للدفاع عنها-

 الجماعي الأمنلنظام   خاصة الجانب العقابيالدولية، للمواثيق إعمالاحينما يكون يتم ذلك  -

 تتوقف المشترك، والتي مواثيق الدفاع إبرام إلى المتحدة الذي دفع العديد من الدول الأممفي 

 يالإجرائي، والذ ومربوطة بشرط القيد  من الميثاق51ا على مدى التزامها بمضمون المادة سرعته

 إذ ،.)249: ص] (24[ الدفاع الشرعي الجماعيإطار في وإعلامه الأمن مجلس ضرورة إخطاريقصد به 

 الآخرستعمل المفهوم ينه إحد المفهومين فأغلب الفقهاء حينما يكون بصدد شرح أ أنظ حنلا

زتين ي على ركالمتحدة، الأممح مرادف ويقوم هذا النظام الذي يستند قانونيا على ميثاق كمصطل

  .)-75-76 : ص] (26[ هماتينيساسأ

 

ر استعمال القوة في العلاقات الدولية في غير حالات الدفاع عن النفس ورد الفعل حظ

 المجلس في حالة تهديد  المتحدة من خلال مجموعة من التدابير التي يراهاالأممالجماعي من جانب 

  .يني الدولوالأمن خرق السلم أو

 يشمل أصبح ث، حي الجماعيللأمن مفهوما واسعا ليأخذ الأمنكما حدث تطور في مفهوم 

على جميع النواحي العسكرية والاقتصادية وغيرها وذلك للتغلب على المشاكل التي تعيق حفظ السلم 

  .نالدوليي والأمن
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من غيرها من أ حتى و إن كان على حساب وركائز أهدافجماعي على  الالأمنويقوم نظام    

  . الداخلي لدولة واحدةالأمنمن الجماعة الدولية ككل بغض النظر عن اعتبارات أ تحقيق إلىالدول 

  

   المختلفةالأمنالسيادة ومستويات . 2.1.1

  

ستقرة في المجتمع الدولي منذ يعد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول من المبادئ القانونية الم     

 فالقانون الدولي العام العام، التي يقوم عليها القانون الدولي الأسس أحد باعتبارهالقرن الثاني عشر، 

 فرض التزامات على الدولة دون رضاها ةبصفة عام ولا يجوز ، على رابطة الخضوعملا يقو

 من واختلافهاا في المجتمع الدولي وينطبق هذا المبدأ على جميع الدول بغض النظر عن مكانته

  .القوىحيث 

  

وإذا كان الاستقلال هو أحد مظاهر السيادة الخارجية فان المساواة في السيادة هي مظهرها     

 فتمسك دولة ما بسيادة مطلقة .الدولي لا تتفق مع طبيعة المجتمع دون المساواة إذ أن السيادة الثاني،

 إلى أحد الأمرين إما رفض باقي الدول التعامل  الأخرى سيؤديولتختلف في طبيعتها عن سيادة الد

معها فتعيش في عزلة عن المجتمع الدولي وإما موافقة باقي الدول على هذا الوضع فتفقد هي جانبا 

  .سيادتهامن 

 على أمن هإن المد و الجزر في سيادات الدول بين سيادة مطلقة و سيادة نسبية يؤثر بدور      

تناول في هذا ن توضيح ذلك لأجل و .الأمن في جميع مستويات يدوليا، أخليا وإقليميا و الدولة دا

   :مايليالمبحث 

          .العلاقة بين مستويات الأمن المختلفة: المطلب الأول

   . علاقة السيادة بأمن الدول: المطلب الثاني

  

  العلاقة بين مستويات الأمن المختلفة. 1.2.1.1

  

ه أن الدول تستوي جميعا في خضوعها للقانون الدولي وهي متساوية إن كان من المسلم ب

 الدول من حيث قوتها قد جرد هذه المساواة القانونية من اختلاف إلا أن القانونية،من الناحية 

  27.للتقسيم من القوة معيارا واتخذ وصغرى، وجرى تقسيم الدول إلى كبرى معناها،
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 في الأمور على مجريات حيث تأثيرها من الصغرىو  و يبدو الخلاف بين الدول الكبرى 

  المزيد من الوزن والنفوذاكتساب فالدول الكبرى تتجه في سياستها نحو التوسع و الدولية،الحياة 

 مسألة أيةبل وفي التدخل في ككل، ن المجتمع الدولي ؤومدعية لنفسها الحق في الهيمنة على ش

 تعتمد إما على قوتها مدعية تحقيق كمباشرة، ولذل ولو لم تمس مصالحها بصورةشأن دولية ذات 

أو على ، الإقليمي لتحقيق أمنها الإقليمية العسكرية الأحلافأمنها القومي أو الداخلي أو على سياسة 

 لا بد لذلك، الجماعي الدولي الأمنالعمل الدولي الجماعي أو اللجوء إلى المنظمات الدولية لتحقيق 

لمستويات المختلفة للأمن،  و دراسة هذه العلاقة لأجل فهم أعمق لها من التطرق للعلاقة بين ا

و لأجل ذلك كان .  تأثيرها على فكرة السيادةك المختلفة في بعضها البعض، وكذلتوتأثير المستويا

 المختلفة للأمن تلزاما التطرق إلى المستويات المختلفة للأمن حتى نتمكن فهم العلاقة بين المستويا

  : التاليةعو قد قسمنا هدا المطلب إلى الفروو السيادة 

            )الأمن الداخلي ( المستوى الأول للأمن :  الفرع الأول

    )الأمن الإقليمي(المستوى الثاني للأمن : الفرع الثاني

  )الأمن الدولي(المستوى الثالث للأمن : الفرع الثالث

  

  )الأمن الداخلي( للأمن الأولالمستوى . 1.1.2.1.1

  

 المنفرد بالأمنيطلق عليه   ماأو ،من الدولة ذاتهاأ هو للأمن الأولمقصود بالمستوى  الإن

 للأمن بالغا الميثاق لم يعط اهتماما أن ونجد ، غير ذلك من المسمياتأو  الداخلي، الأمن   أو

ي  وهي حرة فالأخرى وفقا لسيادتها وعلاقاتها مع الدول أمنها الدولة هي التي تبني أن إذالمنفرد 

  المنفردالأمنير ف قد حرص على تو الأمم المتحدةن كان ميثاقإتنظيم شؤونها الداخلية حتى و

ولة التوفيق بين فكرة اتها واستقلالها ومحدلاستقلال السياسي للدولة واحترام سيااوالحفاظ على 

واة في االمس على فكرة  الأمن الوطني والتأكيدوأخرى،  أحياناوإمساكها . أحيانا بإطلاقهاالسيادة 

 من 7/2 طبقا لنص المادة الأخرى  الداخليةالسيادة بين الدول،  وتحريم التدخل في شؤون الدول

  .)115: ص] (13[ ميثاق الأمم المتحدة

  

 على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة حيث  ميثاق الأمم المتحدةكما حرص

 دون تدخل خارجي، ةيلسياسية، والاقتصاداقر للشعوب حق تقرير المصير و اختيار النظم أ
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 ها تعرضفي حالةقر الميثاق حق توفير الحماية للدولة، أ حينما أكثروتعددت الحماية وتوسعت 

أمن الدولة مرتبط ارتباطا وثيقا في علاقة أو  للأمن الأول علاقة المستوى عليه فإنلعدوان و 

 على المستوى أمنها تحقق أنيجب  .الدولةمن أنه لكي يتحقق أ حيث ، الجماعيالأمننسبية، مع 

 والأمن الجماعي الأمنيتطلب ضرورة درء العدوان في جميع صوره وحماية  وهذا ما.الدولي 

  .)12: ص] (1[القومي للدول

  )الأمن الإقليمي (للأمن المستوى الثاني . 2.1.2.1.1

  

 يتخذ إذ،  الإقليمي  على المستوىالأمن الجماعي هو للأمن المقصود بالمستوى الثاني إن

  الأمم المتحدةما يقر ميثاقن على هذا المستوى حيبالأمن ويتم الاهتمام الأمن أطرافصفة تعدد 

ا ه، وحينالإقليمية في مواثيقها حينما تقره المنظمات و   الإقليمي، أ الأمنضرورة المحافظة على 

 الإقليميت التي يكون فيها العمل  في الحالانالدوليي والأمنيكون لها دورا مميزا في حفظ السلم 

لية و على هذا المستوى هي مسؤنالدوليي والأمن لذلك فمسؤولية حفظ السلم ،صالحا ومناسبا

 الدولي، الأمن يبني الإقليمي الأمنن بناء مشتركة بين هذه الدول والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لأ

 بارزا  ودورا مميزا .)30: ص] (2[لفصل الثامنفرد في اأوذلك ما يؤكده ميثاق الأمم المتحدة حينما 

 أنصار رغم وجود تصارع بين الدوليين، العاملة في مجال حفظ السلم والأمن الإقليميةللمنظمات 

 يبني الأمن الدولي، الإقليمي نرى بأن بناء الأمن على المستوى ا، فإنن العالميةوأنصار    ، الإقليمية

 يكون متكاملا في بناء السلم والأمن أن يجب و،  دورهاالإقليميةات ن للمنظمات العالمية والمنظمأو

  .الدوليين

  

 ما عجزت عن ا تحقق من خلالهللأمن إقليمية ات الدول لتتكتل في مجموعتو قد اندفع

 التوسيع في تفسير حق الدفاع عن أدى عنه هي لوحدها، بل تما عجز أوتحقيقه المنظمات العالمية 

 كان الدافع إلى تحقيق الأمن هو تصور وجود فإذا طبيعيا، اا بدلا من كونه حقصبح التزامفأالنفس 

 ضروريا لتحقيق الأمن الدولي، ا مطلبأيضا ه، فإن الدول   من مجموعةأ  حولاتفاق بين منظمات

 الإقليمية المتخذة والتي تراها المجموعة الإجراءاتن السؤال المطروح هو هل تتماشى  ألاإ

   مع مقتضيات ومتطلبات الأمن الجماعي والدولي؟أمنهاضيات متماشية مع مقت

  

 أن إلا الإقليمية واختلاف الدوافع ومصالح الدول الأحيانرغم وجود اختلاف في بعض 

مع دولي وفي تنظيم عالمي تجمع بينهم ظروف متشابهة لحماية الأمن تتكامل في مجالضرورة 
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 مصلحة عالمية، وشاملة، إقامة من أجل قليميةالإالدولي، تقتضي التعدي والفعلي على المصالح 

 والأمن الجماعي للأمنوحماية الأمن على المستوى العالمي وما ينتج كعلاقة بين المستوى الثاني 

 تكون أن فيجب آخرحدهما على مستوى أيمكن بناء   لاإذ يتكاملان ويتحققان معا أنهماالدولي، 

  .)90: ص] (2[ بني الأمن الدوليقليميالإ بني الأمن فإذابينهما علاقة تكاملية 

  )الأمن الدولي(للأمن المستوى الثالث . 3.1.2.1.1

  

خرج هذا أ المتحدة قد الأمم ميثاق أن على المستوى الدولي، وما يلاحظ هنا الأمنيقصد به 

 حكرا أوالمستوى من الاختصاص المنعقد للدولة المباشر، وجعله من اختصاص المجموعة الدولية، 

 وزوده في ،)71: ص] (2[الأهمية  دورا بالغ يلعب الأمن مجلس أن الدول خصوصا مجموعة من على

 والأمنيلزم لحفظ السلم   باتخاذ ما يراه مناسبا وماالسلطات والصلاحيات من ةبمجموعذلك 

 بحيث أن هذه ، وقوع عدوانفي حالة بهما لاسيما الإخلال أو اتهديديهم خصوصا في حالة نالدوليي

 الأمم وجعل ميثاق ،مع الدولي ككلتمن المجأمن دولة بعينها بقدر ما تمس أحالات لا تمس ال

الدوليين،  الأمنجل حفظ السلم أ التحقيق من ااما وهدفا ضروريظ الجماعي نالأمنالمتحدة من 

،  ركيزتين هما حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية في غير حالات الدفاع عن النفسةوإقام

التي يراها المجلس   المتحدة من خلال مجموعة من التدابيرالأمم الفعل الجماعي من جانب دور

  .اخرقهم أو، وتتصدى لحالات تهديدهما ن الدوليي والأمنضرورية لحفظ السلم 

  

 أو استخدامها، إساءة أو دولية دائمة الوجود من الناحية الفعلية، ت غياب قواغير أن

 عجز المجلس عن تحمل تبعاته ومسؤولياته في هذا إلى غالبا أدىها الاعتراض على استخدام

ق به ما عجزت عن ي لتحقأخرى البحث عن وسائل إلىوهذا ما دفع بالدول .)113: ص] (4[المجال

 قرار بإصدارل ذلك لي الجمعية العامة، حينما كفغاها ت فكان لها مبالأمنتحقيقه من خلال مجلس 

  .)305: ص] (1[جل السلامأالاتحاد من 

  

، خصوصا نالدوليي والأمن في حفظ السلم الأمن لمجلس جعل من الجمعية العامة شريكا هذا

 الجماعي على حاله بل مسه الأمن متعددة لم يبق نظام أخرىحينما عجز المجلس ونتيجة لعوامل 

  حسب كل حالة من تدابيرالأمن كان مجموعة من التدابير التي يراها مجلس أن فبعد ،التطور

 الأمن عمليات يضطلع بها لحفظ السلم و أصبحت عسكرية أو تدابير غير عسكرية أومؤقتة، 

 كانت مسؤوليات أن المتحدة مرحلة جديدة من مراحل تطورها، بعد الأمم وبذلك دخلت ،نالدوليي
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 دخلت الجمعية العامة شريكا في هذا الميدان، كما ، حكرا على المجلسنالدوليي والأمنحفظ السلم 

 وأصبح الأخير مواليا لتطور وظائف الدولة الحديثة حيث تطور هذا الأمن تطور في مفهوم ثدح

 الأمم المتحدة تدرك أصبحت بل ، اتساعا ولم يعد يقتصر على النواحي العسكرية وحدها فقطأكثر

 برز المشاكل الأخرى هي المشاكل الاقتصادية التي تهددأ هناك مشاكل أخرى تهدد الأمن، ولعل أن

  .)96-95: ص] (2[(الاستقرار العالمي

  

 فالأمن يبنى بجميع نواحيه لا بناحية واحدة فقط وقد وضح وحرص ميثاق الأمم وأخيرا

ون ا فكرة الأمن تبنى على الحوار والتعأن، فنجد للأمنالمتحدة على تحقيق الجوانب الاقتصادية 

 أسس وإرساءجميع الخلافات الدولية فيما يتعلق بكافة الجوانب الدولية وذلك للوصول إلى حلول ل

والتخلي على   الساميةالأهدافلة لتحقق يالبقاء والتنمية الشاملة، والتخلي عن استعمال القوة كوس

      ، نظامها   بنفسها واختيار طريقة التنافس العسكري واحترام حق الشعوب في تقرير مصالحها

  .)141: ص] (18[

  

 تجعل أنهانمية واحترام الاختلافات في جميع الميادين حيث طريقتها الخاصة في التكما أن 

 يتزايد حاضرن تسعى دائما في سبيل التقدم، ففي عصرنا الأتجزءا وشكل هام بأكثر هذا العالم 

ي بلد اليوم يشمل جميع الارتباط بين الأمن الوطني والأمن الدولي باطراد فالأمن الوطني لأ

ده، بل العناصر الاقتصادية والسياسية والإنسانية وعناصر العناصر وليس العنصر العسكري وح

 ثمة فلا يستطيع أي بلد اليوم أن ينعزل ن، وم عديدة تتوقف عليها سلامة أي بلد بشكل مباشرأخرى

 يتجزأن الأمن لا أتؤكده الفكرة القائلة ب  وهو ما، مما يحدث أجزءا في هذا العالم،من طرف واحد

 من حيث جوانبه أو السياسية أو الاجتماعية أو ،قتصاديةأو الا ،كرية العسأبعادهسواء من حيث 

ن اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة التنمية والمطالبة العادلة للدول النامية للقضاء إالوطنية والدولية، ف

ن مشكلات التنمية أ وبحقيقة لابد منهاعلى المشكلات الاقتصادية من خلال نظام اقتصادي دولي 

 في التقدم و التنمية ي الدولي، إذ أنه لا يمكن للدولة أن تمضللأمن المفهوم الواسع إطارتدخل في 

  .)141: ص] (28[اقتصادي أو ضغط سياسي أو إجبار  مع وجود خطر أو هجوم

  

 وبنيان أهداف في المجتمعات الوطنية تختلف عن وأهدافه بناء الأمن أنح مما سبق ضويت

من أمن الدولة ولو على حساب اعتبارات أ تحقيق إلىالأول يهدف ف نظام الأمن في المجتمع الدولي

 تحقيق أمن الجماعة الدولية ككل وبغض النظر عن اعتبارات إلى الثاني ف، ويهدغيرها من الدول
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ن كانت نظم الأمن الوطنية تتميز بوجود السلطة المركزية إ وةالأمن الداخلي لكل دولة على حد

 الدولي تغيب  إلا أن المجتمعبالأمنالإخلال ت المناسبة في حالات الجزاءالعليا القادرة على فرض ا

مكن يفيه هذه السلطة القادرة على كفالة احترام القانون الدولي، رغم وجود المنظمات الدولية والتي 

  .)25: ص] (2[ تقوم بدور فاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين لاسيما منظمة الأمم المتحدةأن

  

ن إكليهما، وعلى ذلك ف  التطور مسأنلسمة المشتركة في مفهوم النظامين هو ولعل ا

   :العلاقة بين الأمن القومي والأمن الجماعي كالتالي

تراه متفقا ومقتضيات   ميثاق الأمم المتحدة للدول الحرية المطلقة في اتخاذ ماأعطى:أولا

 طواعيا أو الدولي الذي قبلته الدول اختياريا  تلك المتعلقة بقواعد القانونإلادون قيود   الداخليأمنها

  . مع الدولي ككلت المجبإجماع تلك المفروضة أو

 ميثاق الأمم المتحدة الأمن على المستوى القومي مسؤولية مشتركة بين الدوليعتبر :ثانيا

الأمن لعمل في مجال حفظ با الإقليمية قيام المنظمات فأجاز الأخرى،  ت، والمنظماالدولية المنظمةو

 في مجال الإقليمين أكد سمو دور الأمم المتحدة على العمل إ و، جوار المنظمة العالميةإلىالدولي 

  . حفظ السلم والأمن الدوليين

 الدولة على المستوى الدولي من نطاق بأمن قما يتعلخرج ميثاق الأمم المتحدة أ :ثالثا

  مافأصبح الدولية،صفه ممثلا للجماعة  للدولة وجعله حكرا على مجلس الأمن بوالمجال المحفوظ 

 وإدراكا من المجتمع الشأن،يمكن أن تسهم به الدول مرهون كقاعدة عامة بما يقره المجلس في هذا 

 المسلحة، ية العدوانالأعمال العدائية التي قد تتعرض لها الدولة، خصوصا الأعمالالدولي لخطورة 

يراه   حين اتخاذ المجلس ماإلى القوة دفاعا عن النفس ويات الثلاثة حق استخدامت لها على المسأجاز

  . مناسبا لردع العدوان وقمعه

حدهما على أ فلا يقوم إطرادية هي علاقة، للأمن العلاقة بين المستويات المختلفة إن :رابعا

  .الآخرحساب 

  

 بها وحتى نعرج فيما الإلماممفاهيم تستدعي ضرورة وحنا مصطلحات ضوأوبذلك نكون قد 

 الدعائم التي يبنى عليها أو تؤثر فيها التي مستويات الأمن المختلفة والعناصر حيضد على توبع

 وحالات -أمن الدولة ذاتها– الأول يبنى عليه سواء على المستوى أنموضحين الأمن وما يجب 

ليات ذلك وموضحين المنظمات آ وكيفية تجسيده والإقليميتهديده لنعرج بعد ذلك على الأمن 

  .  تقوم به في هذا الميدانأن والدور الذي يجب يميةالإقل
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   الدولبأمنعلاقة السيادة . 2.2.1.1

  

 الدولة بأمن الحيوية التي ترتبط مباشرة الأمور والاستقلال السياسي للدولة من الإقليمية السلامة إن

 .)183: ص] (29[الدولة  نه المساس بهما يؤثر على كيان أبير من شا تدأو إجراء أي أن إذوسلامتها 

، واستقلالها الإقليمية على الحفاظ على سلامتها أشد الحرصومن ثم تحرص الدول          

ميثاق فو نقاش،   موضع جدلالإقليميةوسلامتها بأمنها  المتعلقة الأمور تكون أنالسياسي، ولا تقبل 

 للدولة، إلا الإقليميةة من لم ينص صراحة على حماية الاستقلال السياسي، و السلاإالأمم المتحدة و

 المنظمة تسعى ن، فإ نص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها الرابعةاستقراء من أنه

 الأمن ط، ويرتبفيهاالأعضاء  والاستقلال السياسي القائم للدول الإقليمية،لسلامة ا احترام لتوفير

 لأسبابدة الدولة والأمن القومي للدول الأخرى،  جانبه المتعلق بحماية سيامنالوطني القومي للدولة 

 الدول التي تشكل المجتمع الدولي، وهو يجد سنده في عدة بأمن الدوليين السلم والأمن عدة، لارتباط

نه مصدر إمر ملازم ومكمل لسيادة الدول فأ رالمصي  حق تقريرأن دولية ورغم أعرافمواثيق و

نه لمعالجة أ والإقليم،ن أجزاء ع  المبدأ بانفصالتطبيق هذا في المغالاة حينما تؤدي أمنهالتهديد 

التي تواجه الدولة التي الأخطار  يتطلب تحديد الأولن المقام إمشكلات الأمن وحماية كيان الدول ف

  . هو العدوانأشدها أننفسها في مواجهتها، ولاشك  مينأتسعى لت

  

 الأموري حماية كيان الدولة هو من  المتمثل فحده الأدنى القومي في الأمنوبما أن مفهوم 

 استقلالها الدولة بتحقيقه هو الحفاظ على ى إذ أن أول ما تعنالدول، عليها بين جميع فلا خلاالتي 

 أمران مرتبطان الأمن ومن ثم كانت السيادة و كيانها، في حماية سيادتها حفاظ على لأن سيادتها،و 

 عنها وفي ممارسة الدولة لمظاهر الأخطاردولة بدفع  المحصلة إلى حماية كيان اليهدف في فالأمن

  .سيادتها لتحقيق جميع مستويات أمنها

 الداخلي، الأمنوتصدر التشريعات وغيرها من أمور الإقليم،فالدولة تنظم إدارة الحكم وشؤون 

 و تبرم المعاهدات وتشارك في عضوية المنظمات على بحرية،وتمارس الدولة علاقاتها الخارجية 

 وهذا ما يوضح لنا أن الهدف من مبدأ السيادة في المجتمع الدولي الخارجي، تحقق فيه أمنها نحو

 ويقتضي هذا أن يقوم مبدأ السيادة بدور وقائي يستمد إلى كفالة أعضائه،هو كفالة التعايش بين 

 كما ،سيادة ما لكل منها من ىالأخرى، بمقتضن الداخلية للدول ؤو الدول عن التدخل في الشامتناع

وتلتزم الدول بأن تحترم الحقوق التي يعترف بها بينها، يميزن القانون لا  لأمساوية،عليها التزامات 
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 وما يتطلبه ذلك من عدم القانون،القانون الدولي لكل منها بقصد التطبيق المتساوي لقواعد ذلك 

تقدم ستكون  هدى ماوعلى .  ضمنا أو إذا قبلتها صراحةإلاجواز فرض قواعد قانونية على الدول 

  : الوطني القومي وحماية كيان الدولة على النحو التاليللأمندراستنا 

                السيــادة : الفرع الأول

         العوامل المؤثرة على السيــادة : الفرع الثاني

              قيد الاختصاص الداخلي : الفرع الثالث

  

  السيادة. 1.2.2.1.1

  

واضيع التي لفتت اهتمام المفكرين قديما و حديثا وذلك  المأهم موضوع السيادة هو من إن

نها لتغيير وتطور هذا المفهوم ولاتساع مجالها تارة أتعددت النظريات في شكما تهم، اباختلاف اتجاه

  . أخرىوتقلصه تارة 

  

 بها وتزول إلاهر ظ عنصر جوهري للدولة التي لا تبأنهايعرف الفقه السيادة الدولية 

 في تكوين الدول الأساسيلسيادة هي العنصر ،)106: ص] (30[  ر الفقيه بودان ظ نلها، هذا فيابزو

 الدولة ذات السيادة هي ذلك أن ويقصد بها ،والعامل الحاسم في التمييز بينها وبين الكيانات الأخرى

اهر السلطة من داخلية وخارجية،  ظ خاصة م،المجمع السياسي الذي تجتمع لدى الهيئة الحاكمة فيه

 تقرر ما تريده سواء أن الدولة من إمكانية هي آخر بمعنى أويث لا يعلو على سلطاتها سلطان، بح

  .  المجال الخارجيأوفي المجال الداخلي 

  

 و رعاياها واستقلالها عن أي إقليميها السيادة هي سلطة الدولة العليا على يرى البعض أن

 والإداريةحرية في تنظيم سلطتها البشرية  يكون لها كامل الأن عن هذا جأجنبية، وينت    سلطة

  :ا فيما يليوردهوالقضائية، وللسيادة عدة صفات ن

  . استئثارية السيادة منفردة و واحدة، أي :أولا

 .التجزئةتقبل  وهي لا:ثانيا

  .  السيادة لا تقبل التصرف أي عدم جواز التنازل عنها:ثالثا

ط من التطبيق في مجال  المسقأومجال للتقادم المكسب  نه لاأ :رابعا

  .السيادة



 30

  

            وسلطات على الأشخاصللسيادة مظهران، مظهر داخلي وهو سلطاتها على 

مظهر و ،)91: ص] (32[الإقليمية السيادة أو وهذا ما يعرف بالسيادة الشخصية .)407: ص] (31[الإقليم  

 دالمنظمات، وقمام إلى ضنلااالدخول في تحالفات مع الدول الأخرى و حق الدولة في خارجي وهو

 كانت لها مفهوم مطلق في القرن السادس عشر، والذي أنتغيرت طبيعة السيادة عبر التاريخ بعد 

 لذا اعتمدت ،)111: ص] (33[نها الداخلية والدوليةو شؤإدارة شرط في أويعني الحرية الكاملة دون قيد 

أو  السيادة النسبية مبدأ لتأخذصت هذه الفكرة  للعلاقات بين الدول ثم تقلكأساسفكرة السيادة المطلقة 

ون بين الدول ومتطلبات السلم والأمن ا التعمبدأالسيادة المقيدة بالقواعد الدولية، وذلك ما يفرضه 

 لذلك فان أثار نمو العلاقات الدولية وتقدم وسائل الاتصال الفكرية والمادية إضافةالدوليين، 

 إلى أدى واستقلال مجموعة كثيرة من الدول هذا ما نسانيةالإوالاقتصادية على نطاق الجماعة 

  .ياد تضامن المجتمع الدوليدالتقليل من أهمية السيادة المطلقة واز

  

 القانونية للسيادة، تمتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية الكاملة و الاستقلال الآثارومن 

  فهي)2: ص] (34[ خصائص الدولةأهمتعتبر من  الشخصية القانونية ن، إالكامل في العلاقات الدولية

يعني تمتعها بكافة الحقوق والواجبات،   وذلك ماالكاملة، الدولية تتمتع بالشخصيةالوحيدة التي كانت 

 الدولة هي أن فيه أكدت الذي ،1949 سنة رأيها الاستشاريكدته محكمة العدل الدولية في  أوهذا ما

 لتمتع الدولة بالشخصية ة نتيجو، ع بالشخصية الدولية الكاملةالشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمت

  :ييل  ماةالاعتباري

 . أجهزتها الدولة تتصرف من خلال إن.أ

 . الممثلين لهاالأشخاص أو لا تتأثر بتغيرات نظم الحكم إنها.ب

  .للدولة فكرة الشخصية القانونية لىترتب نظام المسؤولية الدولية عي.ج

 تمتع الدول بالاستقلال في العلاقات الدولية، ومؤداه حرية آخر وكأثر قانوني    .د

 التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك والخارجية وعدم ،الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية

 فحماية سيادة الدول تعني الحفاظ على كيانها ومن ثم كانت السيادة الدول،ة في السيادة بين اواالمس

 فالأمن الوطني أو الأمن القومي كما يراه الدكتور ممدوح مصطفى شوقي ،ن مرتبطاأمرانوالأمن 

 عنها وفي ممارسة الدولة لمظاهر الأخطاركامل يهدف في الأول إلى حماية كيان الدولة بدفع 

 التشريعات وقيام القضاء رالإقليم، وإصدا الحكم وشؤون إدارة القومي، كتنظيم أمنهاسيادتها وتحقيق 

 ، للمعاهدات والمشاركة في عضوية المنظماتوإبرامها لتحقيق الأمن داخل الدولة،  ملازمةبأمور
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 فالسيادة المحدودة ، السيادة في هذا المجالمبدأبغية تحقيق الأمن الخارجي، وهذا ما يوضح لنا أن 

بدور  السيادة مبدأن يقوم أويقضي هذا ب.)126: ص] (1[أعضاء المجتمع الدولي بين التعايشهدفها كفالة 

 الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى بمقتضى ما للدول امتناعكفالة ب يقضي وقائي،

يكمن  لاف ، الحقوق ومن التزامات متبادلةاواة في وما يترتب عنه من مس،)283:ص] (32[من سيادة 

كون السيادة المطلقة منها على الدول الأخرى لأالتمسك بالسيادة المطلقة التي تجدها وسيلة لتحقيق 

جميعا  معا لصالحها  تعملأنمع الدولي ولذلك اتفقت الدول فيما بينها تتعارض مصالح المج

 واتفقت فيما بينها على قيام منظمات دولية تتولى مسؤوليات حفظ السلم النسبية،وارتضت بالسيادة 

 عاجزة بمفردها عن حل أنهاأدركت  ون في الحالات المختلفة حينمااوالأمن الدوليين، وتحقيق التع

 لمجلس الأمن مسؤوليات حفظ الأمن والسلم والدوليين أسند وبالتالي ،يواجهها من مشاكل كل ما

  .نيابة عن المجمع الدولي

  

 إلى عودة الدول إلى اعتمادها على النفس، ولم تعد السيادة يؤدي فشل النظام الجماعي إن

 أمنها فكان المظهر الخارجي هو الكفيل بحفظ ،الاستقرار كافية لتحقيق الأمن ويفي مظهرها الداخل

هذا والدولية، وسلمها و حينما تدخل في علاقات دولية لتدير شؤونها ومصالحها على هدى المصالح 

 وبالتالي قام نظام التعبئة الذي الجماعية، فيما بين الدول لمواجهة المشاكل فكرة التضامنما يؤكد 

 تساهم في تحقيق مصالح المجموعة عن طريق الالتزامات أنى نفسها  كل دولة آلت علأنمؤداه 

 على إدارة العلاقات قائمةالمتكافئة ويتطلب ذلك من الدول التخلي عن بعض من سيادتها لتبقى هذه 

 السيادة في خدمة الأمن القومي لأهمية ، وتأكيدا)22: ص] (32[يمع الدولتنشاط وظيفي لصالح المج

 تكفل بهذا المبدأ ضمانات حيث نص على أنلمتحدة على م ا حرص ميثاق الأم والدوليوالإقليمي

 في نصوصه والتأكيدفي الميثاق  واة في السيادة بين الدول وامتدت الحماية لكيان الدولةا المسمبدأ

   .)23: ص] (3[أجهزتها    ممارساأكدته وكذلك ما ، التدخل في الشؤون الداخليةجوازعلى عدم 

  

 الداخلي والخارجي فعليها أمنهاق الدول ي المجتمع الدولي ولتحقأعضاءعايش بين ولكفالة الت

 السيادة المطلقة لصالح السيادة المقيدة ةن تتخلى عن فكربأون مع المجتمع الدولي، ا تتضامن وتتعأن

ار  بعين الاعتبالأخذ و، دالإتحاون والتضامن، و ا التعأساسها علاقة دولية متبادلة إقامةفي سبيل 

 التي ئ الدولية عدة مبادوالأعرافرست المواثيق  أ ولقد،المصلحة الجماعية ثم المصلحة الفردية

 الأمن الوطني للدولة وتهيئة دواعي أقامتتقيم وتبني فكرة السيادة، وحماية كيان الدولة وبالتبعية 

واز التدخل في الشؤون واة في السيادة و مبدأ عدم جا المسمبدأ والدولية، منها الإقليميةالاستقرار 
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   .ون والتضامن الدوليينا التعومبدأ ،ر استخدام القوة في العلاقات الدوليةحظ ومبدأالداخلية 

  

  العوامل المؤثرة على السيادة. 2.2.2.1.1

  

 على السيادة وأثرت اقتصادية و اجتماعية  ولقد تدخلت عوامل عدة، ومختلفة سياسية

 العلمية بدورها والاكتشافات عوامل التضامن وأثرت التقييد إلى الإطلاقوجعلتها تتنقل من دائرة 

 جانب أي. حا على السيادة في مظهرها الخارجيووضأكثر  تأثيرهاعلى مفهوم السيادة، ويبدو 

 عوامل عدة مختلفة سياسية واقتصادية أثرتالعلاقات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالأمن ولقد 

  .يدقي التإلى الإطلاقسيادة من واجتماعية، لكي تحول فكرة ال

      

  السيادة الدولي على تأثير عامل التضامن :أولا

 بفكرة السيادة المنطقي الأخذ من غير أصبح أن إلى التضامن الدولي أفكار انتشار  أدى 

تحادات نضمامها إلى الاالدول قيودا لاالحديث على  يفرض العصر  في الوقت الذي المطلقة،

 على تحقيق تشجع  الصلاحيات التي بمقتضاهاتمنحها بعض إلى منظمات منضماوالتحالفات، والا

 من سيادتها،ن تنقص جانبا من أ وذلك بالدولي، كان الأمن في المتجمع إذاهدفها المنشود خصوصا 

 تتنازل عن الدول أصبحت وبالتالي فقد بمفردها، تحققها أنتستطيع   التي لاالأهدافجل تحقيق أ

  وتوفير عنصر الالتزام بقواعد منشودا، تحقق لها هدفا أنجل مات لأظها لهذه المنجانب من سيادت

  الإنسانحد حقوقأ و لعل حق التضامن هو ،، وتوفير التضامن بين الدول)142: ص] (1[القانون الدولي

 بأنهتضامن المتبادل بين الدول في سبيل تكوين مجتمع دولي ويعرف حق التضامن الالذي محتواه 

 الدول، يلقي التزامات على عاتق الإنسان،بارة عن قواعد منبثقة عن القانون الدولي لحقوق  ع«

ولأجل ذلك  ،)152: ص] (35[»ومحتواه التضامن المتبادل بينها في سبيل تكوين مجتمع دولي عادل 

 القيود التي فرضها التضامن الدولي على سيادة أهم و لعل سيادتها،ط من ستتنازل الدول عن ق

لدول هي قيود تترتب على عضوية الدولة في مجتمع دولي تضبطه مجموعة من القواعد الدولية ا

  .الشعوروت في ا التفأخطار ووجود ،برمته من التزامات في ذلك أوما

ن الدولة موجودة في مجتمع دولي تها في المجتمع الدولي ذلك لأي قيود مترتبة على عضو-

 تأتين لا أراعي حقوق غيرها من الدول وتتحمل التزاماتها، و تأنومنعا للتصادم والتنازع فيجب 

  .  يكون اعتداء على حقوق غيرها من الدولأننه أأي عمل من ش

وت بين النوعين ا، و التف)96-95: ص] (17[الكبرى  قيود مترتبة على وجود مجموعة من الدول-
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  .وتا التفها هذافيمن الدول الذي يجعل من الضروري عليها الدخول في تجمعات يذوب 

 قيود ناشئة عن المعاهدات وذلك لما تقيدت به الدول في حدود ما نصت عليه -          

 أمنها وللحفاظ على سيادة غيرها من الدول وتحقيق ، للحفاظ على سيادتهاأبرمتهاالمعاهدات التي 

 .  سيادة الدولانتقاصا ،ذلك  يعتبرأنمن غيرها دون أو

،  وهي قيود تحد من حرية الدول )421: ص] (32[القانون الدولي  قيود تفرضها قواعد -

 ةهي حظر استخدام القوو القيود نتيجة لمبدأ التضامن أهمالمطلقة في التصرفات،  ولعله كذلك من 

 وهي ،في العلاقات الدولية والقيود التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين

حد الكتاب عن ارتباط أسيادة لأجل توفير الأمن على جميع مستوياته، ولقد عبر قيود قد تحد من ال

نه لا أون الدولي لمواجهة أي تهديد للسلم والأمن الدوليين االأمن الجماعي بفكرة التضامن والتع

  .)96: ص] (17[ون الدوليا التعمبدأمعنى للأمن الجماعي الدولي دون 

  

   ي على السيادة التقدم العلملتأثير عام :ثانيا

  

  وكانت السيادة من الدولية، على العلاقات  الدولي أثر المجتمعهي يشهدذ التقدم العلمي الإن

 فكرة فأصبحت الأفكار أمن الدول والمجتمعات بهذه تأثروبالتبعية . بهذه التطوراتتأثربين ما 

 تأثرت ي  الدول، وبالتالالتضامن الدولي مقيدة بقيود تفرضها التعاملات العلمية داخل وخارج هذه

كأن تمتلك أقمار صناعية ة  بما تملكه الدول من أجهزة فنية وعلمي ضيقا واتساعاسيادة الدول

 تخبؤه احولها، ومدور ي وما إقليميهايدور في   بما يسهل لها معرفة ماواستشعار اتصالوأجهزة 

 الدولية تالدول، والمؤسسا  غيرها منإقليم على أو إقليميها والبحار من كنوز سواء في الأرض

تقدمه من معلومات للدول عن مصادرها   وتحليلات وماوأبحاث إمكانياتالكبرى وتملك من 

 سبيل المثال ى، فعلوض مع الحكومات والدول الأخرىاالطبيعية، من معلومات التي تعد كورقة للتف

بثمن تقدر  علومات لام  الحصول علىإمكانيةأدى التقدم العلمي في مجال التصوير عن بعد إلى 

 حرية مبدأن كانت الدول الصغيرة قد قبلت إ و، تمس سيادتهاأن الدولة دون إقليم من فوق تأخذ

 ةالثابتن هذا التنازل لم يصاحبه تنازل مماثل في حقوقها إالفضاء وتنازلت عن جزء من سيادتها ف

تنمية والأمن مرتبطان ارتباطا  تلك المتعلقة بعدم شرعية الجوسسة،  فالة، خاصالمتعلقة بالأمن

  ..)2057-202: ص] (14[(وثيقا
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   الاقتصادية على السيادةالمساواة عدم عامل تأثير:ثالثا

  

 فوارق اقتصادية بين الدول أساس طوائف متعددة على إلى مقسما أصبح المجتمع الحالي إن

يمكن  قعا لااوى الاقتصادي وواة الواقعية على المستا عدم المسأصبحتالمتقدمة والنامية، وبذلك 

التدخل في   امتناع الدولة كفالإلى السيادة في القديم يقوم بدور وقائي يستند مبدأ، ولقد كان إنكاره

لغت هذا أ ولكن التباين بين الدول في ظل الظروف الاقتصادية ،الشؤون الداخلية للدول الأخرى

يق التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي  تحقإلى له دورا تعويضيا يهدف وأصبحالدور الوقائي 

  .)178: ص] (14[أمنهافي خلال 

وتة من الناحية الاقتصادية يقف بعضها موقف اولما كان المجتمع الدولي يضم دولا متف

 تقوم علاقات بين الفريقين من الناحية الاقتصادية لا أن كان لابد ، موقف الضعيفوالآخرالقوي 

  . واة فعليه في هذه الحالةايقابلها مس واة القانونية لاا الدول فالمسواة بيناتقوم على المس

        

واة اتقبل استمرار عدم وجود المس  المجتمع الدولي لاأطرافولما كانت فكرة التعايش بين 

 وذلك بالانتقال من ، من الضروري تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي للمجتمع الدوليأصبح

 .)510-509: ص] (36[ تحقيق التنمية الاقتصاديةإلى تعويضية تهدف أخرى سيادة إلىوقائية السيادة ال

واة غير العادلة، نذكر على سبيل االمؤسسات المالية الدولية سوى تجسيد لهذه المس وما

 هذه المؤسسات والتعمير، بنك الإنشاء، العالمية منظمة التجارة و يالمثال صندوق النقد الدول

 أنة من أجل ف بالدول الضعيالأمرا ما تعلق إذرض ضرورة التقليل من دور السيادة  تفأصبحت

  . خدمات من طرف هذه المؤسسات الدوليةأوتحصل على قروض مالية 

  

   الداخليالاختصاص قيد .3.2.2.1.1

  

 إقرار إلى نصوصه امتدتتعددت الحماية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة لأمن الدول و 

 الميثاق الموازنة بين لوحاو ،)90: ص] (13[هو عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدولمبدأ هام 

ظيم الدولي تنون الدوليين اللذان يعتبران ضروريان للاالتعو في السيادة والتضامن المساواةمبدأي 

ة الفقرة يلثان السيادة أورده نص المادة اأ، فمبد.)176: ص] (33[لأجل صيانة السلم وحفظ الأمن الدولي
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في المادة الثانية الفقرة  مبدأ عدم التدخلب في الوقت نفسه جاء و  من ميثاق الأمم المتحدة،الأولى

  :و الواقع أنه حين وضع هذا النص روعيت جوانب هي السابعة،

 هذا المنتظم إطار ضرورة نشأة منتظم دولي و ضرورة تنظيم التعايش بين الدول في -

وهو النص الذي يحدد المجال المحجوز  من ميثاق الأمم المتحدة 7 /2مادة الدولي و يعد نص ال

 بهذه الفكرة على إطلاقها بل نص في يأخذ إلا أن الميثاق لم ة الداخلي للدولالاختصاصللدولة، أو 

 ،الفقرة الأخيرة على أن المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق

ظ هنا أن هذا المد و القبض للمجال المحجوز للدولة دائما يكون بهدف حفظ الأمن وفقا و يلاح

 السلم والأمن ظ، ولحفة، والسيادونالتعا قانونية دولية تراعى فيها ظروفئلتنظيم دولي و وفقا لمباد

ي  تدخل فما و لم يحدد الميثاق بصفة حصرية ،ايهددهم،  و رد أي عدوان )137: ص] (37[الدوليين

     تاركا تقدير ذلك لكل حالة وفقا لما تتطلبه فكرة مرونة ، الداخلي للدولةالاختصاصصميم 

 الداخلي، كلما تطلبت حماية الأمن على جميع بالاختصاص الدفع بتعلق المسائل د، واستبعاالأمن

 لها الدفع زفأجا للدول، المتعلقة بالشؤون الداخلية الأمورقر أ لنا أن الميثاق ويتبينالمستويات، 

 المتعلقة بأمنها و مصالحها على المستوى الداخلي، من الأموربالاختصاص الداخلي وذلك لاستبعاد 

 الاختصاصو يقصد عادة بقيد .منطلق العلاقة ما بين الدولة و المنظمة، أو الدولة وسائر الأعضاء

  المحجوزالمجالق  المطلبالاختصاص و هناك من الفقهاء ما يقصد ، الوطنيالاختصاصالداخلي 

  .للدولة

  

 ة، لممارسوعلى العموم يقصد بالاختصاص الداخلي صلاحية السلطات الشرعية فيها

  .الدوليسلطاتها على نحو لا يؤثر على قواعد القانون 

  

 أ كد ميثاق و،  الداخلي للدولة لا تحده إلا قواعد القانون الدوليالاختصاصن إو بالتالي ف

  .لعدة تفسيراتذه المادة مجالا ه و إن كانت  حتى2/7 المادة المبدأ في هذا الأمم المتحدة على

  

 بالاختصاص أن توضح المقصود 1954ولت لجنة القانون الدولي في أفريل او قد ح

 وللتغيير،  حيث جاء في تقريرها أن النطاق الداخلي أو النطاق المحفوظ هو مفهوم قابل ،الداخلي

 الذي تكون فيه هو المجالالنطاق المحفوظ لدولة  أو،.)91: ص] (13[نخلص إلى أن النطاق الداخلي

 دولي في أية اتفاق إبرام أي ن، وإ مقيدة بالقانون الدولي العاماختصاصاتهاأوجه نشاط الدولة و 

 مسألة يتعلق بالمجال المحفوظ للدولة، و أن تحديد ما يعد من صميم السلطات الداخلية للدولة هو
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  .من كونه أمرا قانونياأكثر مة السياسية ء الملامن أمورأمر 

  

 الداخلي الاختصاصعتبر من قبيل ي الذيفالأمم المتحدة يمكن أن تتدخل في أمر من الأمور    

 إذا تعلق الأمر ا، خصوص شكل و مضمون هذا التدخلوباختلاف ،روف كل حالةظللدولة بحسب 

 أو تدخل في الاختصاص الداخلي للدولة  قدمتغيرة يبين أن المسائل ا، وم المختلفة بمستويات الأمن

 حيث كانت من صميم الأمور الإنسانتدخل في لاختصاص الدولي، مثل المسائل المتعلقة بحقوق 

  .)116: ص] (38[ يجب التدخل لحمايتهاي، الت الدولية  الداخلية و أصبحت من الأمور ذات الصفة

  

 .)105: ص] (14[المجال المحجوز للدولةو يعد مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ التي تخدم 

  .خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمن الداخلي للدولة

  

و التدخل قد يكون من جانب المنظمة الدولية كتدخل منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن 

 ليلجنة القانون الدو تدخل دولة أو مجموعة من الدول ضد دولة، و قد أكدت و، أ)53: ص] (39[الدوليين

 ،الأمم المتحدة، حول حقوق الدول وواجباتهاالعامة جمعية الالدولي مشروعها المقدم المبدأ هذا 

 عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالامتناع الدول جميعا، التزاموالذي تضمنت مادته الثالثة 

ابات داخلية في ضطرا من منع إثارة المادة الرابعة و ما تضمنته أو الخارجيةالأخرى، الداخلية 

  .داخل إقليم دولة أخرى

  

و هذا ما ينطبق على الحماية التي يوفرها هذا المبدأ للأمن الداخلي للدولة، و ترك الحرية 

 و تقديم المساعدة لما الاقتصادية و الاجتماعيةللدولة في إحداث تغييرات في أنظمتها السياسية و 

ساعدات لمجموعات الثوار داخل أي دولة خصوصا  عن تقديم مالامتناعيتماش مع نظام أمنها، و 

 أو ثورة أو حرب أهلية، أو كل ما انقلابإذا كانت هذه الأعمال تهدف إلى تحقيق نشاط هدام أو 

  . الدولة الأخرى أمنيمس

  

 مناقشتها عند الداخلي يمس أيضا منظمة الأمم المتحدة و فروعها و ذلك الاختصاصإن قيد 

 استقر القطبية و الازدواجية الصراع حول ذلك في فترة اشتد الدول، حيث نبشؤولأية مسألة تتعلق 

  الأمر أحيانا، إلى مناقشة

بعض المسائل خصوصا إذا تعلق الأمر بأمن الدول حيث يجب إخراج هذه المسائل من المجال 
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  .)54: ص] (39[المحجوز للدولة

ر جديدة كالعولمة و التدويل التي  و إنه مع التغيرات الدولية الحديثة و ظهور أفكا-         

تستدعي ضرورة معرفة أدق الحدود الخاصة بالمجال المحجوز للدولة خصوصا و أن هذه الظواهر 

   .)11: ص] (40[  المحفوظ للدولةلالمجاو المصطلحات تتصارع أحيانا مع فكرة 

     

لعالم سوقا  اما يصبح  عند على المستوى العالمياحيث أن العولمة يعتبرها البعض نجاح

، يمكن البحث عنها في أية منطقة من العالم بدون العناية الاكتنازواحدة و إن وسائل   النمو، و 

 فكرة التدويل مبنية على أساس التعامل مع و، بمتطلبات و مصالح الدول و لا مجالها المحجوز

التالي فهي تحترم  سيادتها و مجالها المحجوز و تعاملها معها حسب مصالحها و باحترامالدول و 

  .سيادتها

  

         هذه الأداة استعمال في الدول الناميةو هنا تختلف النظرة بين الدول المتقدمة و بين 

سواء للاستفادة منها بأكبر قدر و الذي غالبا ما يكون على حساب سيادة الدول النامية، ) العولمة(  

 و التضامن ضمن التنظيم الدولي ، الجنوب بين الشمال والاقتصاديون ا علينا التع لما يفرضهو

 الاستفادة لأن ذلك سوف يدفع الدول لبناء أمنها عن طريق التضامن و ، عالمياستقرارلأجل تحقيق 

  .الإمكانمن العولمة، عليها أن تحد من سيادتها بقدر 

  

لك ذ  أمام تداخل العديد من التغيراتتو إن الدولة الوطنية بسيادتها الكاملة قد تراجع

لحصولها على النمو و التطور أو سعيها وراء تحقيق أمنها لعدم قدرتها على حل مشاكلها الأمنية 

  قدو، امن والتعايش ضمن مجتمع دوليضيات التض و كما تفرضه ضروريات و مقت،بصفة منفردة

حدودة،  يد بفكرة السيادة المي عن سيادتها المطلقة و التق الدولأصبح من الأهمية بمكان أن تتنازل

كان من الضروري ف، الاجتماعيامن ضيات النظام الدولي الجديد، و مقتضيات التضوتماشيا مع مقت

أن يضيق مجال السيادة بالعولمة لحفظ الأمن و السلم الدوليين والتكييف مع المتطلبات و المستجدات 

  .الدولية، لما يخدم فكرة النظام و ا لتنظيم في   المجتمع الدولي
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  الإقليمي القومي والأمن وطنيالأمن ال .2.1

  

 الجماعي من خلال بيان المستويات الثلاثة الأمن و الأمنأوضحنا فيما سبق العلاقة بين 

 الأمن وبين الأولالمستوى   القومي عندالأمنوقد ظهر أن هناك علاقة ما بين القومي، للأمن

 الدول عند ذلك المستوى وإن كانت منلأفيما قررته الجماعة الدولية من حماية الدولي،الجماعي 

 على الجانب السلبي بمنع التدخل في الشؤون الداخلية الأحيان في بعض اقتصرتهذه العلاقة قد 

ولكن هذه الحماية أخذت طابعا أكثر ايجابية بالنص على مبدأ المساواة في السيادة بين ،للدول 

   .العدوان للدولة ضحية الدولي حماية ثم يتدخل المجتمع الدول،

  

 وهو الجانب الذي يقتضى الإقليمي، الأمن عليه ما يطلقأما في المستوى الثاني وهو 

فلم يتركه الميثاق للدول عادة، الإقليم المتبادلة بين الدولة والدول المجاورة لها بنفس الأمنعلاقات 

ص أمن مجموعة من فالعلاقة هنا تخأمنها،صاحبة الشأن لكي تنفرد هي بما تراه مناسبا و متطلبات 

 قد وضع و، و المشاركة فيه من ناحية الإقليمي  لذلك فقد أتاح لها الفرصة لتحقيق أمنها الدول،

 أعمال عملا من الأمن في مجال الإقليمي خاصة إذا تضمن العمل أخرى،قيودا عليه من ناحية 

  .القمع

  

 على الأمنشكلات  المتحدة على الجانب السلبي عند معالجة مالأممولم يقتصر ميثاق 

 فجعل المسؤولية مشتركة بينها الجانبية، بل تعدى من دورها إلى جوانب أكثر الإقليمي،المستوى 

 وبين الإقليمي الأمن القومي و الأمن ومن هنا يبدو وجود التقاء بين فكرة الإقليمية،وبين المنظمات 

 يهدف إلى الأول مادام الدولي، والعمل الإقليمي خلال التفاعل بين العمل نالجماعي، وم الأمن

 أمنها في هذا الحق في تحقيق المتحدة قد أقر للدول الأممفكأن ميثاق الدوليين، الأمنتحقيق السلم و 

  .ومناسبا طالما كان ذلك ملائما الإقليميةالمستوى من خلال المنظمات و الوكالات 

  

 الأمن أن فكرة باعتبار القومي الأمن عليه ما يطلق عن الإقليمي الأمنوتختلف فكرة 

 وليس هناك مجال للحديث عن أمن ذاتها، بفكرة الدولة الأخير و الأولالقومي ترتبط في المقام 

 تتعلق بمجموعة من العناصر أو الإقليمي الأمن وإذا كانت فكرة الدول،إقليمي لمجموعة من 

تصر الحديث في هذا  ويقمعين،المصالح المشتركة بين لجماعة ما من الدول في نطاق إقليمي 

  . القومي لكل دولة على حدةبالأمن العناصر ه عنصر أو أكثر من هذارتباطالصدد حول 
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 الأمور في معالجة الإقليمية المتحدة بدور المنظمات والوكالات الأمم ميثاق اعترفوقد 

ن ميثاق  لأالإقليمية الدوليين حتى وإن ظهر خلاف فقهي حول فكرة والأمنالمختلفة بحفظ السلم 

 الأمم ببيان العلاقة بين اعتنى قد هإلا أن لتعريفها، المتحدة لم يعرفها أو يحدد الضوابط المادية الأمم

 وجاءت نصوص الدوليين، الأمن خاصة في مجال حفظ السلم و الإقليمية،المتحدة و المنظمات 

   .القمعيين وفي أعمال  الدولالأمن الثامن منه لتحديد هذه العلاقة في مجالي حفظ السلم والفصل

  

 الأمن في مجال حفظ السلم و الإقليمية المتحدة الحرية للمنظمات الأمموأطلق ميثاق 

 فلم يكتف الميثاق بالنص على عدم جواز قيام المنظمات القمع، أعمالالدوليين بينما في مجال 

ليشمل ما تنوي  هذا الحظر امتد بل الأمن باتخاذ أعمال القمع دون إذن من مجلس الإقليمية

 المتحدة مضاف الأمم في هذا الميدان، ونتيجة للقيود التي فرضها ميثاق اتخاذه الإقليميةالمنظمات 

 الإقليمية لم تعد المنظمات .الأمنإليها ما حصلت عليه الدول الكبرى من إمتيازات داخل مجلس 

 تعرضها لعمل من أعمال  هذه الدول خطورةواستشعرت فيها، الأعضاء للدول الأمنكافية لتحقيق 

 بل و العالمية من القيام الإقليمية، أو أحد حلفائها وعجز المنظمة الكبرى،العدوان من إحدى الدول 

 يمكن للدول أن تحقق بها أمنها إذا وسائل أخرى لذلك رئي البحث عن عنها،بمسؤولياتها في الدفاع 

   :فيما يلي ما سوف نوضحه اللعدوان، وهذتعرضت 

  .من الوطني القومي وحماية كيان الدولةالأ. 1  

  .الأمن الإقليمي والأمن الجماعي. 2  
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   الأمن الوطني القومي و حماية كيان الدولة. 1.2.1

  

  الحيوية لارتباطها المباشرالأمور و الاستقلال السياسي للدولة من الإقليميةتعد السلامة 

 أو تدبير قد يكون من شأنه المساس بهما يؤثر مباشرة ي إجراءأ إذ أن الدولة     وسلامتها، بأمن

 الإقليمية ومن ثم تحرص الدول أشد الحرص على الحفاظ على سلامتها الدولة،على كيان 

 المرتبطة بها من دائرة العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع الأمور وتخرج .السياسي استقلالهاو

   .المناقشةا للجدال و  ولا تقبل أن تكون موضوعالدول،غيرها من 

 و الاستقلال الإقليمية المتحدة على حماية كيان الدولة المتمثل في السلامة الأممفقد نص ميثاق 

  .الاعتداء وعدم السياسي،

 أعضاء الهيئة جميعا في ععلى امتنا المتحدة تنص في فقرتها الرابعة الأممفالمادة الثانية من ميثاق 

 القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال  باستعمالالتهديدعلاقتهم الدولية عن 

و يقتضي البحث في المستوى ،السياسي لأية دولة أو على أي وجه لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

 ابتداء بحماية كيان الدولة و الحفاظ على استقلالها التعرض لبعض القومي والمعنيالأول للأمن 

 بغرض التعرف على الحماية، لهذه تأكيدا الأمم المتحدة و القواعد الدولية ثاقأقرها ميالقواعد التي 

مدى ما توفره الجماعة الدولية من حماية لكيان الدولة و متطلبات أمنها سواء في علاقاتها مع الدول 

   .ذاتها أو مع المنظمة الدولية الأخرى

  

دأ هام لأجل حماية كيان الدولة من دعم ميثاق الأمم المتحدة الأمن الوطني القومي بمبولقد 

الداخل والخارج لذلك أقر مبدأ تقرير المصير السياسي لأجل حرية الشعوب في اختيار نظام الحكم 

الذي يرونه مناسبا، إضافة إلى حرية التحكم في مواردها الاقتصادية، و حماية كيان الدولة و أمنها 

ل اللازمة للرد على المعتدي و نصرة المعتدى عليه الداخلي من خلال تحريم العدوان وتوفير الوسائ

  :و هذا ما سوف نوضحه في المطلبين التاليين

  .حق تقرير المصير: المطلب الأول  

  .أثر العدوان على كيان الدولة: المطلب الثاني  
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  حق تقرير المصير. 1.1.2.1

  

 ة وبطريق،)11: ص] (38[ التي تتعلق بسيادة الدولالإنسانيعتبر حق تقرير المصير من حقوق 

 التي الأولى نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ في المادة إذ ،غير مباشرة يتعلق بأمن الدول

 العلاقات الدولية بين الأمم على إنماء من بين مقاصد الأمم المتحدة «نه أانية ثعددت في فقرتها ال

ن يكون لكل منها الحق أق بين الشعوب، وبواة في الحقوا الاحترام المتبادل الذي يقضي بالمسأساس

  .في تقرير المصير،  وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السلم العام

  

ن لقيام يينه رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورأ "اجاء فيه55والمادة 

الحقوق بين الشعوب، واة في ا الذي يقضي بالمسالمبدأعلاقات ودية بين الأمم، مؤسسة على احترام 

 ، في مادته14/15 ما نص عليه القرار رقم ك، وكذل"وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها

 تحترم حق الشعوب أن كل دولة على" 31/21الرابعة، كما نصت عليه الفقرة السادسة من القرار 

  " ...لالقوالأمم في تقرير المصير والاست

  

 حق تقرير المصير وعلاقته أهمية، وتبدو الأولىفقرة  في ال،26/25كما نص عليه القرار 

 لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيره دون أنه ولبه الذي يعني ر الدولة وكيانها في جوهبأمن

حد أوجه الأمن الداخلي للدولة، وحق الشعب في اختيار شكل الحكم الملائم أ وهذا هو أجنبي،تدخل 

لنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستويين لظيم  من تنالإطار تحت هذا جوما يندر

شروع وغير المشروع في م ضرورة التفرقة بين التدخل الإلى نشير اوالخارجي، وهنالداخلي 

نه كلما كان تدخل دولة في أ، حيث الإرادة الداخلية لدولة ما الذي يتوقف على عنصر الشؤون

 تدخل أمام الدولة المتدخل فيها، نكون إرادة ويعدم مالالتزا رالأم صفة يأخذ، و أخرىن دولة وشؤ

  .غير مشروع

  

 تعرضت لعمل إذا أخرى تطلب مساعدة من دولة أنوز للدولة ج يأن ذلك علىويترتب 

 كان طلب المساعدة أو التدخل نتيجة لتعرض الدولة إذا ا يبدو مختلفالأمرعدوان خارجي لكن 

 ناجمة عن مطالبة لجماعة أو جماعات الأخطاركانت هذه إذا  لالإشكا داخلية، ويزداد لأخطار

  .)173: ص] (1[ إلى حق تقرير المصيرااستناد دولة مستقلة وإنشاءداخلية بالانفصال 
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 إذامن الدولة خصوصا أ مباشرا على تأثيرالة تؤثر أن هذه المس لأالإشكالوهنا يظهر 

دون موافقة  ،)1: ص] (141[جل تقرير المصيرأمن  بتقديم مساعدات لهذه الجماعات أخرىقامت دولة 

ويتطلب البحث عن العلاقة بين حق  إطلاقه، لا يكون على المبدأ بهذا الأخذ أن إلا المعنية ةالدول

 كان هذا الحق يشمل الحق في إذامن الدولة تحديد صاحب هذا الحق، ثم تحديد ما أتقرير المصير و

  .  لهذا النوع من الحقالانفصال ثم دراسة الجانب الاقتصادي

  

 يلازم حق تقرير المصير الاقتصادي، وحق الشعوب في التصرف يالسياس حق المصير إن    

ول علاقة حق تقرير المصير افي مصيرها الضيق على النحو الذي تحقق به مصالحها، لذلك سنتن

  :بأمن الدولة على النحو التالي

   في تقرير المصيرالحقصاحب -

   والحق في الانفصالحق تقرير المصير-

  . حق تقرير المصير الاقتصادي-

  

  صاحب الحق في تقرير المصير. 1.1.1.2.1

  

 الشعوب بإضافة الحق في تقرير المصير إسناد إمكانيةبرز الخلاف بصورة جدية حول 

 وفرنسا ألمانيا بين أثيرت حيث ظهر ذلك في القضية التي ،قليات داخل الدولة الواحدةوالأمم إلى الأ

 مجموعة وحاول. الأمة تحديد ماهية الشعب أو إشكال طرح ولزاس واللورين،  الأإقليممناسبة ضم ب

   : همايتين في نظرأفكارهممن الفقهاء ضبط ذلك بتبلور 

  

 ذلك الكيان الذي يملك عناصر موضوعية بأنهو التي تحدد الشعب   النظرية الموضوعية

  .الدين أو اللغة أو كالأصلمعينة 

  

مة أو شعب أ لتحديد الانتماء إلى الإرادة الشخصية التي تستند إلى التعبير عن النظرية

  الأمم المتحدةجاء في ميثاق ولنا تحديد صاحب الحق في تقرير المصير من خلال ماا حإذا ،معين

 هذا الميثاق لم يحدد بالتدقيق المقصود بهذا أن منظمة الأمم المتحدة نجد ن الصادرة عالقراراتأو 

  .قالح
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 حق تقرير المصير يشمل أن المادة السابعة من قرار تعريف العدوان أوضحت أن إلا

 تفسير حق يأجنبية، ويؤدم حكم استعمارية أو أنظمة عنصرية أو سيطرة ظالشعوب الخاضعة لن

ففي بعض  من الدولة واستقلالهاأ على التأثير فيه إلى الإفراطتقرير المصير في جانبه الايجابي و 

 حق تقرير المصير يتعلق بالمواطنين أنالذين يلاحظ الأفراد ت التي تطالب مجموعة من الحالا

 اللغة لأن ميثاق أساسيز بين الشعوب على ييمكن التم نه لاأ نلاحظ و معين، إقليمالموجودين في 

   .  إلى اللغات ولم يشر إلى لغة واحدةأشارالأمم المتحدة 

  

لمواطني  يمكن إذ الدين،  أساسول بتقسيم الشعوب على يمكن القب نه لاأ أيضاكما يلاحظ 

 يكونوا ينتمون لشعور قومي واحد تجمعه عدة عناصر لممارسة الحق في تقرير المصير أنالدولة 

  .)105: ص] (4213[ الأغلبية مبدأوفقا لقواعد عالمية وحرية التصويت وقبول 

  

 الدين أوبروابط معينة كاللغة، أو ولكن المشكلة إذا كان هناك جماعات داخل الدولة ترتبط 

الأغلبية، و أن تقبل الأقلية حكم الأغلبية مع الأخذ  الجنس و هنا يجب أن يؤسس النظام على مبدأ

 بحقوق هذه الأقليات، و لا يمكن قبول القول بأن حق تقرير المصير يشمل هذه الأقلية الاعتباربعين 

ن ذلك يثير مشكلات داخلية دولية،  لأ،رة داخل الدولةحتى و إن كانت هذه الأقلية من القوة المسيط

 بؤر التوتر و بانتشارتؤثر على الأمن الداخلي للدولة و تؤثر على الأمن الدولي للجماعة الدولية 

  . داخل بعض الدولالأقليات هذه انفصال محاولاتمناطق النزاعات و 

  

بالتبعية أمن  أمن الدولة و يؤدي الإفراط في تفسير حق تقرير المصير إلى التأثير على

 في تفسير هذا الحق لكل من المغالاة يستخلص من ذلك أنه لا ينبغي ا، ومالدولية و الجماعية 

  . الحفاظ على السلم و الأمن في العالمو،  الدوليالاستقراريطالب به، و ذلك لتحقيق 

  

  الانفصالحق تقرير المصير و الحق في . 2.1.1.2.1

  

الفقرة الرابعة من إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية ورد هذا الحق في 

م حق تخدنجد مبادئ و ، منه، وفي ميثاق لأمم المتحدةالسابعة بين الأمم، و كذلك الفقرة التعاونو

 عن الدولة أو الانفصالتقرير المصير بوسائل توفرها له كإقامة دول ذات سيادة أو الحرية في 

 ءولة مستقلة أو التحول إلى نظام سياسي وفق رغبة الشعوب، كما أنه وفقا لما جا إلى دالانضمام



 44

  الذكر يستنتج أن للدول حق الدفاع عن سيادتها ضد حركات التقسيمتين الفقرتين السابقفي

 الانفصال متناقضين حركات اعتبارين و بالتالي فإن حق تقرير المصير هو مطلق بين ، الانفصالو

 يخدم حق تقرير المصير   ادة ووحدتها، و في هذا المجال نجد قرارين هامين أحدهمو حماية السيا

و ذلك بتطبيق قواعد و مبادئ الأمم  الاستعمار تصفية المعروف بقرار ب1514  رقمالاعلانو هو 

المتحدة، خصوصا ما يتعلق منها بحق تقرير المصير، ووحدة إقليم الدول و صيانة سلامتها، 

ون بين الأمم الذي ا الإعلان الخاص بمبادئ الدول بشأن العلاقات الودية و التعوي هالثانالقرار و

أقر حق تقرير المصير في العلاقات بين الدول بإنمائه بحسن نية بهدف تطوير و إنماء بناء 

 أجاز للشعوب كسب التأييد و تلقي المساعدات في سبيل تحقيق ثالدول، حيالعلاقات الودية بين 

  .ما يخدمها في تحقيق ذلكالمصير و 

  

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فكيف يتصارع مع مبدأ ذلك يمكن أن إلىإضافة 

لدولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى خصوصا إذا كان ذلك يتعلق بنزاع داخلي أو تمرد أو غير 

 يفرزه هذا التدخل من ذلك،  ذلك لحساسية الموضوع، و تعلقه بأمن الدولة مباشرة و تجنبا لما قد

 فيها ذلكو الدولة المتدخل  نزاع بين المتمردين و الدولة المتدخل فيها، إلى نزاع بين الدولة المتدخلة

 تمد يد العون المادية و الأدبية للشعوب التي تسعى إلى أنلأن مبدأ حق تقرير المصير، يتيح للدولة 

  .تحقيق المصير

  

ات و يد العون لا يتضمن استخدام القوة المسلحة إلا إذا و جدير بالذكر أن تقديم المساعد

كانت بتفويض من الأمم المتحدة، و تخدم حق تقرير المصير أيضا، و هذا ما نصت عليه المادة 

السابعة من قرار تعريف العدوان من حق الشعوب في تقرير المصير و حقها في الكفاح من أجل 

  .ذلك

  

 ليشمل العلاقات بين بل امتد على العلاقات بين الدول اصراق استخدام القوة حظرإذا لم يعد 

 ،و الشعوب التي تخضع لنظم الحكم الاستعمارية، و الجماعات التي لا تتمتع بالحكم الذاتي الدول

 ما يؤكد حرص الدول هذا إلى الصفة الدولية، وةيلاحظ كذلك إخراج هذه العلاقة من الصفة الداخلي

 تأييد حق تقرير المصير في الحدود التي لا تمس بأمنها، حيث ترى على أمنها و سلامتها، في

 أن إذ أن تلك الدول لا يمكن  الانفصال،بعض الدول استبعاد حق تقرير المصير عن الحق في

 أجزاء من أراضيها لتكون دولة مستقلة أو إعادة تنظيم الدولة بشكل اقتطاعتتصور أنها توافق على 
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، و أن حق تقرير المصير لا يشمل الحق في ابأمنها و سيادتهجوهري، إذ ترى أنه مساس 

ولة تهدف إلى تقسيم وحدة الدولة ا و أي محة في حالات استثنائيإلا الأمة، عن الدولة و الانفصال

كليا فهي تهدد وحدتها الإقليمية و من ثم فهي تهدد أمنها و أمن المجموعة الدولية أضف  جزئيا أو

  . و مبادئ الأمم المتحدةأهدافمع تفق تإلى ذلك أنها لا 

  

  حق تقرير المصير الاقتصادي. 3.1.1.2.1

  

 ، للشعوب من بين المشاغل الأساسية للمجتمع الدوليالاقتصادييعتبر مبدأ تقرير المصير 

 التي تعتبر بمثابة ممارسة الاقتصاديةشؤونها لذلك لما يطرحه من تساؤلات حول ممارسة الدولة، 

 ،)459: ص] (38[ لما أصبح يحمل من مفاهيم متطورة كمفهوم حديث لتقرير المصير شرعية لسيادتها و

 يعني حق الشعوب في تحديد مستقبلها، كما يعني التساؤل حول استخراج الثروات الطبيعية و

 .)24: ص] (32[ و أساليب تعميمها لصالح المجتمع الدوليواستغلالها

 أن 1937سنة التابعة لعصبة الأمم في تقريرها المقدم و قد أوضحت اللجنة الاقتصادية           

 صراحة أول مرة إلى حق ت للدولة، هو من قبيل سيادتها، و أشارالاقتصاديةممارسة الشؤون 

 جانفي 12 المؤرخ في 53/06 في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاقتصاديتقرير المصير 

 أولوية كبيرة لمعالجة هذه الفكرة في المؤتمرات  مبدأ تقرير المصير، و قد أعطيتكأساس1952

 حماية الثروات الطبيعية و حسن و، ون الاقتصادي الدوليا المتعلقة بمسائل التع والدولية المتعاقبة

 . و توظيفها لصالح التنمية الوطنية، و التنمية العالميةاستخراجها

     

الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية  من الثانيةو قد نص عليها في المادة الأولى الفقرة    

لحقوق المدنية ل  و الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق الدولي الاجتــماعية والثقافية،و

 .والسياسية

  

نه وليد الظروف الدولية الاستعمارية بأو يتصف مبدأ تقرير المصير الاقتصادي للشعوب 

ي عاشتها بعده، و يعرف بأنه مبدأ أمني حيث أنه صيغ  الهمجية التالظروفالتي عرفتها الدول أو 

 سنة  الخامسة والعشرونة، الدور25/26 منظمة الأمم المتحدة في قراراتها إطارعدة مرات في 

 سنة  الدورة الخامسة والعشرون68/23 و 1974 سنة الدورة الثامنة والعشرون، 01/32، و 1970

الدورة السابعة  81/31 و القرار 1970 سنة شرونالدورة الخامسة والع 25/28 و القرار 1986
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 .أخرهإلى ... .02/32، و القرار 1974 والعشرون سنة

  

، و فق الاقتصاديها م نظااختيار حق كل دولة في الاقتصاديو يعني حق تقرير المصير 

 .)13: ص] (38[ الأشكالإرادة شعبها دون تدخل أو إكراه أو تهديد خارجي بأي شكل من 

    

ن التبعية تبر التحرر من التبعية الاقتصادية للخارج شرطا أساسيا لهذا الحق ذلك لأو يع   

 ، السيطرة الاستعمارية الاقتصاديةأدام الذي ولد التخلف و التخلف الاستعمارالاقتصادية تكمن في 

 حق سيادي للشعوب على ثرواتها الطبيعية في جميع المجالات البرية بأنهوهناك من يعرفه 

 كأحد منه الأولىية و الجوية، و قد أكدت عليه ديباجة ميثاق الأمم المتحدة في المادة والبحر

 العمل « من   الميثاق التي نصت 76المقاصد التي قامت الأمم المتحدة من أجلها، و كذلك المادة 

تقرير ويقوم حق »  الاجتماعية و الاقتصاديةالأمور في المعاملة في المساواةعلى تجسيد مبدأ كفالة 

  : التاليةالأسسالمصير الاقتصادي على 

  .و مخلفاته  الاستعمارةإزالوهو :  التاريخيالأساس -

 التخلف وما يترتب عليها وأشكالاء على التبعية الاقتصادية ضالق:  الاقتصاديالأساس - 

 . ميثاق الأمم المتحدةانتهاكاتون الدولي خصوصا ا روح التعانتهاكاتمن 

 المحاكم الوطنية والدولية المتعلق بالنزاعات التي تثور أحكاميتمثل في : ائيض القالأساس -

 .خاصة بين الدول والشركات المتعددة الجنسيات

هو ميثاق الأمم المتحدة، ومجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية :   القانونيالأساس -

 الدولي العام خاصة تلك التي  للقانونالأساسية ئالمبادب هذا الحق ارتباطا وثيقا طالعامة، ويرتب

 ومبدأ إلى القوة، ءاللجو عدم ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، كمبدأوردت في الأول 

 والاستقلال السياسي للدول والتعهد بتقديم الإقليمية السلامة ة، وحرمواة بين الدول في السيادةاالمس

  .407):ص(3[بوجباتهاجل القيام أ المتحدة من للأممالعون 

  

 في السيادة المساواة كمبدأ القانونية ئحق تقرير المصير الاقتصادي يرتبط ببعض المبادو

  57: ص] (43[ والشعوبالإنسان لحقوق الإفريقي من الميثاق 21كدته المادة  أ وهذا ماالإنسانوحقوق 

           

ية والثقافية وحق  باجتماع مسائله المختلفة الاقتصادية والاجتماعإلايكتمل  ستقلال لافالا

  . يكتمل دون تحقيق حق تقرير المصير الاقتصادي تقرير المصير السياسي لا
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   لأمم المتحدة لبعث حق تقرير المصير التي تضم اوقد قامت اللجنة التقنية التي شكلتها

ات  الولاي– السوفيتي الاتحاد – السويد – نالفيليبي - هولندا -واتيمالا غ – يالتشيل –فغانستان(

 / 14 الأمم المتحدة في قرارها رقم وأقرته هذا الحق إطار بتحديد )191-190 :ص(1 [الأمريكيةالمتحدة 

 أن حق تقرير المصير يشمل السيادة الدائمة على مصادر ه جاء في1958 رديسمب 12 الصادر 13

رية كلما نه كلما سيطرت الدولة على مصادر الثروات الطبيعية بحأ نستنتجالثروات،  ومن ذلك 

 يؤثر على العلاقات أن بذلك إخلالن أي أ الداخلي والخارجي، ومن شأمنهاحققت سيادتها وصانت 

  .  أي يمس الأمن الجماعي الدولي و من ثمة يؤثر على الأمن الداخلي للدولة،بين الدول

  

 يف، مصادر ثرواتها الطبيعية و أوصت لجنة الأمم المتحدة حول السيادة الدائمة للدول على

 صدرت بقرار الأمم ئمشروع قرارها المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة من المباد

، منها ممارسة الشعوب والأمم لسيادتها الدائمة على مصادر 1961ديسمبر   في3/18المتحدة

لعام  تتعلق بالنفع اأسباب يبنى على أن ونزع الملكية الذي يجب التأميمثرواتها الاقتصادية، ومبدأ 

 حرية الدول في ممارسة سيادتها لتحقق للشعوب والأمم الانتفاع  ومبدأوالأمن والمصالح القومية

 أي انتهاك لحقوق الشعوب والأمم في أن في السيادة،  وعلى المساواة مبدأ أساسبثرواتها على 

لدولي وحفظ  االتعاوناقض مع تطوير ن الأمم المتحدة ويتئسيادتها على ثرواتها يخالف روح ومباد

 لها وأجاز للدول سيادة دائمة على ثرواتها الطبيعية، أعطىن القرار إالسلم والأمن وبالتالي ف

  .القوميالتصرف لمصلحة التنمية القومية، وخير الشعوب و الأمم، والمصلحة العامة، والأمن 

  

عوب  حق تقرير المصير الاقتصادي لما يتضمنه من سيادة الشأنومما سبق يمكن القول 

فالحرية الاقتصادية .هو المكمل الطبيعي لحق تقرير المصير السياسي. مصادر ثرواتها القومية على

 الدولية علىلذلك حرصت المواثيق ،)472: ص] (32[والاقتصاد السياسي، أمران مرتبطان بسيادة الدولة 

 الأمم أعمال في  ورسخالإنسان،فنص عليه في إعلان حقوق  ،)20: ص] (38[ترسيخ وتكريس هذا الحق

 .ن سيادة الشعوب على مصادر ثرواتهاأنه شأالمتحدة ش

  

 احترام مجموعة من أساس سيادتها وتبني سيادتها على أساس أمن الدولة على يقوم إذن

 في منح تقرير المصير، وتفسيره بطريقه المغالاةكحق تقرير المصير، وعدم و الحقوق  ئالمباد

صيرها الاقتصادي م تقرير  أساس  كما يبنى على،)229: ص] (14[تخدم كل من يطالب بهذا الحق
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ع نواحي الأمن ي الدولي في جمالتعاون الداخلي وتحقيق أمنهاوسيادتها على ثرواتها، لصيانة 

  .السياسية منها والاقتصادية

  

  ثار العدوان على كيان الدولةآ .2.1.2.1

  

ولة تحديد الأخطار التي يمكن أن يتطلب البحث عن المشاكل التي تتعلق بحماية كيان الد

 ،إذ أنه من الضروري تحديد هذه الأخطار لكي تجمع الوسائل التي تراها مناسبة،تواجه ذلك الكيان 

روري ض تقسيم الأخطار التي تواجه الدول إلى أخطار داخلية و خارجية كان من العلى اعتبار

، ويقصد  الشعب و السلطة الخارجيةتوضيح ذلك حيث يقصد بالأولى تلك التي تهدد العلاقة بين

   تلك التي تهدد كيان الدولة من الخارج بالثانية

  

، و لا شك أنه من أثر التصور أساسا لما استقلالهاو تهدف إلى   النيل من وحدتها   و 

لما كنا بصدد بحث  يكون عليه أمن الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو العدوان

 فإننا نولي ,الدول المتبادلة بين الأمناجه الدولة خاصة تلك التي تتناول علاقات الأخطار التي تو

 أنه مما لاشك فيه أن أشد هذه ذالدولة، إ هذه الصور تأثيرا وخطورة على أمن لأكثرأهمية خاصة 

 الذي يمكن أن تتعرض هو العدوان الدول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مساسا بأمنالصور 

 ,الخارجي منها الداخلي ومنها تتداخل فيها عوامل مختلفة ,معقدةدولة، و العدوان هو مشكلة له ال

منها السياسي ومنها القانوني وهو مشكلة متعددة الجوانب منها العسكري وغير العسكري ومنها 

   .المباشرالمباشر وغير 

  

صورة مباشرة على السلم  بوانعكاسهونظرا لأهمية تأثيرا العدوان على أمن الدولة و كيانها 

 فإننا نولي عناية خاصة لذلك الجانب الذي يتناول العدوان من الدولة أو بتأييد منها ,الدوليين والأمن

 أن ذلك يعد أكثر الصور تهديدا و تأثيرا باعتبار السياسي ووحدة أراضيها استقلالهابهدف النيل من 

   .القومي الأمنعلى 

  

 ميثاق نالدوليين، فإ الأمنالعدوان و تأثيره على السلم و وعلى الرغم من أهمية موضوع 

 مكتفيا ببعض له، المتحدة لم يوله العناية المرجوة، فجاءت نصوصه خالية من تعريف محدد الأمم

  .العبارات التي تكون بصورة أو بأخرى ركنا من أركانه في أي شكل من أشكاله 
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 كان مقصودا خشية أن يؤدي مثل هذا ولعل إغفال الميثاق لوضع تعريف محدد للعدوان

 فقد لا يشمل .الدولية وتقديراته وفقا لمتطلبات الظروف الأمن تقييد سلطات مجلس التعريف إلى

 لذلك لم يكن التوصل إلى تعريف محدد للعدوان مستقبلا،التعريف صورا جديدة للعدوان قد تعرض 

 ما يقارب خمسين عاما من العمل رة جهود متواصلة خلالثممن الموضوعات اليسيرة بل كان 

 منه لخطورة ما يمكن أن يصيب الدولة عند وإدراكاوالمناقشات، ومن الملاحظ أن المجتمع الدولي 

 الدوليين، والأمن ذلك على السلم انعكاستعرضها للعدوان و تأثير ذلك على سلامتها و احتمالات 

 وقمعه،نب الدولة الضحية لردع المعتدى كان وقوع العدوان سببا لتدخل الجماعة الدولية إلى جا

 المتحدة لكيان الدولة الجانب السلبي لتأخذ جانبا إيجابيا الأممقرها ميثاق أوبذلك تتعدى الحماية التي 

 ةوقع، علاو لمنع العدوان أو قمعه إذا الأمن مجلس يتخذهامن خلال مجموعة من الترتيبات التي 

 القوة المسلحة دفاعا عن النفس من جانب الدولة مستخدامبرر لا وقوع العدوان اعتبار أنعلى 

بط هذا ض لذلك يستدعي أولا .الدوليين الأمنالمعتدى عليها ونظرا لان العدوان يؤثر على السلم و 

 و هدا ما سوف نتناوله في  و توضيح حالاتهتناولته أهم الأعمال القانونية التي تناولالمفهوم و 

  :الفرعين التاليين

              .التعريف بالعدوان: لأولالفرع ا

  صور العــدوان : الفرع الثاني

  

   التعريف بالعدوان.1.2.1.2.1

  

إن ميثاق الأمم المتحدة لم يعط تعريفا محددا له مكتفيا ببعض العبارات التي تكون بصورة 

  .أو بأخرى ركنا من أركانه أو في أي شكل من أشكاله

  

كي لا يقيد سلطات مجلس الأمن و تقديراته وفقا و لعل إغفال الميثاق لتعريف العدوان 

 و أساليبه و إن وضع ،مسايرة التطور المستمر في صور العدوانولمتطلبات الظروف الدولية، 

 تصادم هذا لاحتمال وظائفها ءأداة في ي يحدده سيؤدي إلى تقيد الجماعة الدول،)58: ص] (44[تعريف

، و الخلط بين أعمال العدوان و الدفاع عن النفس  الأمناعتباراتالتعريف مع فكرة السيادة و 

 الجماعة الدولية التزاموية لبناء الأمن الجماعي، و يدخل في إطار زاويمثل تعريف العدوان حجر ال

 مصالح ة، فحماي القوة في العلاقات الدولية و الذي يعتبر العدوان من أحد صورهاستعمالفي عدم 
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     مال العدوانية، و عدم تركها عرضة لتلاعب الدول المتنازعة فيالمجتمع الدولي تتطلب تحديد الأع

،  )19: ص] (45[التفسير، و حتى يضطلع مجلس الأمن بسلطاته في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين

  .خلاف الفقهاء بين مؤيد و معارض اشتد قد و

  

دوان يعد  ضرورة تعريف العدوان، اعتبارات الفشل في وضع تعريف للعأنصارفيقدر 

بط العناصر اللازمة ضنه من الضروري وضع تعريف لنتمكن من ألقانون الدولي، وإخفاق لبمثابة 

ذا كان احتمال استغلال بعض الثغرات القانونية التي تنشأ عند وضع تعريف إو ،لتعريف العدوان

انونية المختلفة  إلى نفس النتيجة فالقواعد القىن عدم وجود التعريف سيؤدي من باب أولإللعدوان، ف

  . يعني ذلك رفض تلك القواعد  صياغتها لا يمنع من وقوع بعض المخالفات ولاأحكمتمهما 

  

 يرون ذلك لضرورة تشابه العدوان وبعض – وضع تعريف للعدوان رأنصار إنكا أما

، )352: ص] (14[ كالاشتباك أو القتال المسلح أشكاله أو أركانه تدخل في أنالصورة الأخرى دون 

 أي إغفال اللازمة لصده، وقد يصاحب ذلك الإجراءات باتخاذ العدوان يلزم الجماعة الدولية ففتعري

ة ب عادت الغلالأخيرروف أو مقتضيات، سياسية،  يعرفها تطور المجتمع الدولي، وفي ظ أو أعمال

 الذي مروالأ الأمم المتحدة فكرة وضع تعريف للعدوان، أقرت تحديد تعريف للعدوان، حينما لأنصار

 المتحدة للأمم الجمعية العامة أصدرت ا، حينم1974كلل جهودها، أي التعريف الذي وضع سنة 

 الذي يعد أحد أهم إنجازات الأمم المتحدة في مجال حفظ 14/33 تحت رقمقرار تعريف العدوان

 أننه، كما  بذلك يسد الثغرات القانونية التي كان يستغلها المعتدي لتبرير عدواالأمن وهوالسلم و 

 في عبارات قاطعة يعتبر عاملا من عوامل الاستقرار، ةغير المشروعالأعمال تعريف العدوان و

  .)50-62: ص] (46[وخلق جو الثقة بين الدول

  

 :"بقولها الجرائم الدولية أهم من بأنها عرفت محكمة نورمبرغ الحرب العدوانية أنوسبق 

ول ا، وكذلك ح" جريمة دولية عظمىأنهاسب  جريمة دولية فحهو ليس شن حرب الاعتداء أن

 وأشارت، وفاتيل جروسيوس،  الفقيهمجموعة من الفقهاء وضع تعريف لذلك على وجه الخصوص

   ةبعض المعاهدات الدولية إلى العدوان مثل معاهد

، 1954 – 1919 في الفترة مابينوخاصةالحروب لانتشار را ظرك، ونت للدفاع المش1815نا ي في

 هذه الحرب كانت تبرر لأن هذه الظاهرة مما دفع بالمناداة بوضع تعريف للعدوان  انتشرتثحي

 أ تلجآخر وكانت من جانب ، و كانت الدول تتبنى الحروب تماشيا مع مصالحهاالمبررات،بشتى 
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 فكان من الضروري وضع اتفاق ، غطاء لشن الحربه النفس وتستعملنإلى حق الدفاع الشرعي ع

  . صده عن طريقة اتفاقيات الدفاع المشتركومحاولةالعدوان،   فيه تعريفدولي أو ثنائي يضبط

           

 بهما عند الإخلالويضطلع مجلس الأمن بالتدخل في حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين أو 

- 44– 43 –42 - 41 – 40 -39اد و باتخاذ التدابير اللازمة لوقفه وفقا للم و ذلكوقوع عدوان

  .الأمم المتحدةمن ميثاق  35

  

 المواثيق الدولية إلى العدوان دون تعريف دقيق واستطاع قرار الجمعية الصادر وأشارت

 سنة السوفيتيولات الاتحاد ا يحدد تعريفا للعدوان بعد جهود كبيرة،  بدءا من محأن 1974سنة 

1933.  

  

قيقا وتحديد نا ديمسائل المتعلقة بحماية كيان الدول يستدعي تعيالولما كان البحث عن 

 الأخطار وحماية مصالحها خاصة تلك الأخطارالوسائل التي تراها هذه الدول مناسبة لمواجهة هذه 

 لأكثر خاصة أهمية ذو فالأمرول علاقات الأمن المتبادل بين الدول،  ناالتي تواجه الدولة، وت

 أهموحصر ودراسة ن الدولة، فتعريف العدوان يكون بمثابة تحديد أمالصور تأثيرا وخطورة على 

  ولما كان وتهديده، الدولة وكيانها، ذلك لانعكاسه على السلم والأمن في العالم  أمنخطر يهدد

 ذلك على تأثير يصيب الدول عند تعريفها للعدوان وما أنالمجتمع الدولي يدرك بخطورة ما يمكن 

لتدخل ا العدوان سبب وقوع نالدوليين، كاسلامتها واحتمالات انعكاس ذلك على السلم والأمن 

ن الحماية التي إ جانب الدولة الضحية لصد العدوان وقمع المعتدي، ولذلك فى، إلالجماعة الدولية

من   جانبا أكثر ايجابيتأخذقرها ميثاق الأمم المتحدة تتعدى كيان الدولة،  من الجانب السلبي، بل أ

 وقوع أن اعتبار على ةقمعه، علاوبير التي يتخذها المجلس لمنع العدوان و اخلال مجموعة التد

دفاعا عن النفس من جانب الدولة المعتدى  ،)231: ص] (14[العدوان مبررا لاستخدام القوة المسلحة 

المقدم في مؤتمر  ،)195: ص] (22[ بولتيس.الأستاذ التعريف الحصري نشير إلى تعريف ومن أمثلةعليها 

شكل اقتراف أي فعل منها ت التي الأفعالولى  بين في المادة الأ حيث1933لندننزع السلاح في 

  :، وهي فعلا عدوانيا

   أخرى دولة ى دولة الحرب عل إعلان:أولا

   أخرىغزو دولة لدولة  :ثانيا

  .أخرىمهاجمة قواتها المسلحة البرية البحرية، الجوية لدولة  :ثالثا
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 . حصار دولة لموانئ دولة أخرى:رابعا 

ات مسلحة مشكلة على إقليمها بغرض غزو دولة أخرى،  مد المساعدات إلى عصاب:خامسا

 اللازمة لحرمان هذه القوة من تالإجراءا باتخاذ ىأو رفضها الإجابة على طلب الدولة الأخر

 .)192: ص] (13[ماية حالمساعدة و ال

     

 محددا، و أنصار التعريف العام حصرا الفقه بين أنصار تعريف العدوان تعريفا انقسمو   

ن تقديم تعريف حصري للعدوان يعد قاصرا أو جامدا و لا يساير التطورات و لا أون بالذين ير

  .يستطيع أن يحدد جميع حالات العدوان

  

و التعريف العام على عكس التعريف الحصري يسمح لأجهزة الأمم المتحدة تحديد العدوان    

هذه الأجهزة و مجلس الأمن بناءا على تحديد معيار عام يضع هذا التعريف مع ترك حرية التقدير ل

في كل حالة تبعا لظروفها ومقتضياتها، و معطياتها و بهذا المفهوم العام نتجنب التعريف الحصري، 

 و من أمثلة التعريف ،)192: ص] (22[نام كل الحالات الواقعية للعدوض في الاجتهادو نساير التطور و 

بأن الحرب العدوانية هي الحرب التي تقع ديقافان الذي يرى   الفقيه دونديهنسوق تعريفالعام 

 أن العدوان يشكل شرطا لتوافر بما ذات الصفة الدولية و الاتفاقياتو مخالفة للمعاهدات و الضمانات

فإن ذلك يقتضي تحديده  )196: ص] (23[ التدابير اللازمة للدفاعاتخاذحق الدفاع الشرعي عن النفس و 

 في إطار الأمم المتحدة، ويشترط لتحقيق العدوان أن يتوافر على تحديدا دقيقا وفقا للمواثيق الدولية

  .)420: ص] (13[العناصر التالية 

  .عدوان مسلح غير مشروع .أ

  .عدوان مسلح حال و مباشر .ب

  .أن يرد على حقوق الدولة الجوهرية .ج

  

  العدوان المسلح:أولا

 غير المشروع الذي يمس  تحقق عمل الدول المسلحإذا لا ينشأ حق الدفاع الشرعي إلا 

تعتبر الدول مرتكبة لعمل عدواني مسلح ضد دولة حتى  ، الدول أو بأمن المجموعة الدوليةبأمن

، الأسبقية  ومبدأ العسكرية للعمل والقصد العدواني لدى الدولة المعتديةالصفة ينبغي توافر أخرى

أو  دام قوتها المسلحة النظاميةويقع الهجوم المسلح عندما تقوم دولة أو مجموعة من الدول باستخ

 . أخرى دولة إقليم ضد أعمالغير النظامية أو العصابات المسلحة بارتكاب 
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 رجعنا إلى التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة نجد حالات تحقق العدوان محددة في وإذا

ص بتعريف  الخا1974التاسعة والعشرون لسنة  الصادر في دورتها 33/  14 من القرار 3المادة 

  .العدوان

           

 بعض الفقهاء ى، يرحول قيام الدفاع الشرعي الوقائي في حالة عدم تحقق العدوان المسلح        

 ويرى الدكتور محمد الوقوع،إمكانية نشوء الدفاع الشرعي الوقائي في حالة العدوان المسلح وشيك 

دوان غير المباشر يستثنى من الدفاع خلف بأن الأعمال العدوانية المسلحة غير مباشرة أو الع

   يسمح بالدفاع الشرعي  الشرعي، ورأت محكمة العدل الدولية في قضية كورفو رفض ما

   .)230: ص] (23[(الوقائي 

    

 الاعتداء على حقوق الدولة:ثانيا

 

يجب أن يتعرض الاعتداء إلى أحد حقوق الدولة الجوهرية حتىيجوز استعمال حق الدفاع         

 نجد أن الحقوق الجوهرية التي من ميثاق الأمم المتحدة،4/2لشرعي، وإذا رجعنا إلى نص المادة ا

يحميها القانون الدولي من أعمال القوة هي السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي وحماية هذه 

حقوق  وحفظ الدول ذاتها وأمنها، وحماية ،العناصر جاءت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

الإنسان والحق في تقرير المصير الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية للدول، فالسلامة الإقليمية هي 

 من 10، وهذا ما أكدته المادة  )426: ص] (13[أكثر الحقوق التي تستدعي اللجوء إلى الدفاع الشرعي

ق منصوص عليه في  ميثاق الأمم المتحدة، وحق الاستقلال السياسي حمن 4/2المادةعهد العصبة و 

ن المساس به يمكن أن يتحقق بدون اللجوء إلى العدوان المسلح أو حق تقرير إالقانون الدولي و

  .)230: ص] (23[المصير السابق توضيحه

  

 مباشر عدوان مسلح حال و :ثالثا

ترط  واستنادا العامة ة الجمعينوقوعه فعلا و في هذا الصدد، فإ في العمل العدواني     يش

 كل الإجراءات واتخاذ للأمم المتحدة الذي يهدف إلى دعم السلم والأمن في العالم الإنساني للغرض

على السلم والأمن الدوليين، تذكر  الجماعية الفعالة الكفيلة بمنع تهديد السلام و قمع حالات الاعتداء

ن الدوليين  السلم و الأمض أو ينق كان يهددإن يحدد أي عمل 39بأن مجلس الأمن بموجب المادة 
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  ويقدم توصياته

 السلم ة لاستعادمن ميثاق الأمم المتحدة42 ،41 بموجب المواد اتخاذها و الإجراءات الواجب 

   .والأمن

  

العدوان هو استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو          

ستخدام القوة من قبل دولة خلاف بما يقضي  بامبادأةن أي أ و، الاستقلال السياسي لدولة أخرى

الميثاق يشكل دليلا على العدوان وضرورة مراعاة الأعمال التي تشكل عملا عدواني و لو بدون 

  .إعلان حالة الحرب

 لم تكن على سبيل الحصر بل لمجلس الأمن 3 أن الأعمال التي ذكرت في المادة 4 المادةوجاء في 

 لا، وإن الحرب هي عمل عدواني يشكل جريمة ضد أمكون عدوانا  الأخرى تالأعمالأن يقرر أن 

 بالصبغة القانونية لأي مكاسب الاعتراف ولا يمكن ، دوليةةمسؤوليالسلام العالمي وينتج عنها 

  .العدوان إقليمية أو غيرها ناتجة عن هذا

  

  

   صور العدوان. 2.2.1.2.1

   

ما العدوان في صورته ، أير مباشرمباشر وغ  العدوان نوعين،أنمن الفقهاء من يرى    

  :المباشرة والتي يمكن استخلاصها انطلاقا من قرار تعريف العدوان فقد تمثل في الحالات التالية

  

 ويقصد به العمل السريع 3/1المنصوص عليه في المادة :   الغزو و الهجوم المسلح-1   

 المقاتلة داخل إقليم الدولة ير حكومتهاي وذلك بتسأخرىالخاطف الذي تقوم به دولة ضد دولة 

بحريا أو  جويا أو الغزو أو الهجوم و يكون بريا أو المعادية في صورة من صور الهجوم المسلح أو

  .ن يكن بعدد قليل أو كثير من الجيوشإباستعمال السلاح التقليدي أو متطور و 

  

م دولة إسرائيل ضدولة الأخرى، مثل ما حدث في ل ااحتلال إقليمو قد ينجر عن هذا الغزو 

م بوصفهما عمل ضال  أوالاحتلال و من الطبيعي أن لا يعترف بحالة 1967لإقليم الجولان السوري 

  .عدواني غير مشروع
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 مناطق أو معينة وأهدافهو ضرب مواقع :  فقرة ب3 المادة  حسب نص القنبلةأعمال -2

 أنرط ت الطائرات ولا يش وواريخالصالمدفعية و بشتى الوسائل أخرى بأسلحة  أوفي دولة ما بقنابل

بقوة من نوع خاص وتتحقق هذه الصورة بمجرد أن تحقق الجيوش اقتحام أو تكون بحجم معين 

   للأسلحة العدوان خاصة مع التقدم التكنولوجي المذهل أنواعخطر أ تمثل يأخرى، وهدولة 

  

ورة بمجرد تقوم هذه الص: الفقرة ب 3 ادةم حسب نص ال: حصار الشواطئ والموانئ-3

 أن نعدواني، دوضرب الحصار على موانئ وشواطئ الدولة وعملية الحصار و حدها تمثل عمل 

 ويعرض سلمهان الحصار يمس وظائف الدول تقوم الدولة باستعمال العنف أو القوة المسلحة لأ

       .)200: ص] (22[ للخطر يوأمنها الداخل

  

الفقرة د من 3 ادةمحسب نص ال:البحرو أو  الهجوم ضد القوة المسلحة في البر أو الج-4

 ، العدوانأعمال من قبيلتعتبر الهجوم على القوات المسلحة جوا أو بحرا أو برا العدوان تعريف 

 يكون الهجوم على أنرط ت وفي هذه الصورة لا يشالأولىوالصورة المنصوص عليها في الفقرة 

   .البحار عاليأ يكون في أن يمكن ذعليها، إ الدولة المعتدى إقليم

  

 وجود ـالفقرة ه 3 حسب نص المادة الدولة على غير ما هو متفق عليهإقليم استخدام -5

 كان إذا يكون الوجود شرعي أن ممكن ويمكن أمر أخرى دولة إقليمقوة مسلحة لدولة ما على 

، الإقليم،  من المدة المتفق عليهاأكثر الدولة صاحبة الإقليم، كأن تستعمل هذه القوة في مدة برضا

و أن تتوسع في منطقة دون موافقة أكأن تستعمل هذه القوة في مدة أكثر من المدة المتفق عليها 

     صريح على سيادتها و سلامتهااعتداء يعتبر الاتفاقالدولة صاحبة الإقليم بمجرد مخالفة 

  .)486: ص] (23[وأمنها

  

الفقرة د وقد لا  3المادة : دوان قيام الدولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى للع- 6

 و لكنها تقوم بتقديم ، على سيادة الدولة الأخرىللاعتداءتستعمل الدولة قواتها المسلحة مباشرة 

 اقتصرتو لو ،  فهنا تعد هذه الدولة دولة معتدية،)426: ص] (13[مساعدة الدولة للعدوان على دولة ثالثة

   .المساعدة على تقديم الإقليم فقط

  

 و، أالدولة إلى إرسال العصابات أو والمرتزقة ذلك أن تلجأ: سال العصابات إر–7
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المأجورين للقيام بأعمال تخريبية ضد دولة أخرى، يشترط في هذه الأعمال حتى تعتبر أعمال 

  : ة شرطانيعدوانية و بالتالي جرائم عدوانية دول

 

في بأن تمر بإقليم الدولة أو أن أن تكون العصابات مرعية من قبل الدولة، فلا تك: الشرط الأول

  .تنطلق منه فقط بل تكون هي أرسلتهم و هم يعملون لصالحها و لحسابها

  

أن تكون الأعمال الإرهابية على قدر من الخطورة بحيث ترقى هذه الأعمال إلى : الشرط الثاني

ى درجة من  و يجب أن تكون عل، أعمال عدوانية تهدد أمن الدولة و العلاقات الدوليةاعتبارها

 على أمنها ظ السياسي و الحفااستقلالها و الإقليميةالجسامة بحيث تؤثر على سيادة الدولة و سلامتها 

  . الصورة الثانية للعدوان هي العدوان غير المباشر، أماو أمن الجماعية من أي عدوان

  

لتطور في صور  العدوان غير المباشر إذ هو نتيجة لمن يعاني الأمن الدولي المعاصر         

ى نحو يجعله لا يقتصر على الاستخدام المباشر للقوة المسلحة بل يشمل صور أخرى لا لالعدوان ع

  .تتضمن استخدام القوة بمفهومها الضيق

  

وقد عرفته الجمعية العامة بأنه كل عدوان يرتكب بصورة غير علنية مهما كانت الأسلحة 

رب الأهلية في دولة أجنبية أو أن يأخذ أي شكل المستخدمة فيه و يأخذ شكل التحريض على الح

 اعتبرو ،)151: ص] (24[أخر إذ أنه يعتبر جريمة من الجرائم الكبرى المرتكبة ضد سلم و أمن البشرية

 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان غير المباشر جريمة ضد السلام 380القرار رقم 

 إثارةبغض النظر عن السلاح المستخدم سواء تم عن طريق و الأمن في العالم أجمع، و ذلك 

  .النزاعات الداخلية المدنية بواسطة قوى أجنبية خارجية أو غيرها

  

 بأن يتضمن تعريف اقتراحولات التي جرت لتعريف العدوان كان هناك ا و في أثناء المح-

ه المقترحات المشروع  و من أهم هذيالأيديولوج و الاقتصاديالعدوان غير المباشر كالعدوان 

يعتبر من قبل العدوان  … «الذي جاء فيه  ) 1959-1952 (السوفيتيالمقدم من طرف الإتحاد 

 السياسي للدول بالاستقلالأو الخارجية و المساس  غير المباشر التدخل في سياسة الدول الداخلية

 ويعتبر من قبيل العدوان ، أو التحريض على الحرب الأهلية،يةعن طريق القيام بالعمليات التخريب

 أو منعها استقلالها الهادفة إلى التضييق على سيادة الدول  و الاقتصادي تدابير الضغط الاقتصادي
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فرض و واتها الطبيعية أو تسيير منشأتها الاقتصادية أرأو منعها من استغلال ث ،» الاستقلالمن 

المضادة، والدعاية الأفكار تشجيع  يالإيديولوج و يعتبر من قبيل العدوان الاقتصاديالحصار 

، أو النازية، أو الدعاية إلى التمييز القومي و العنصري، و يعتبر من ة، كالفاشي السياسية للأفكار

 و الديانات على الدول الأخرى، الاعتقاداتة من ين أنماط معض، فرالعقائديالاعتداء قبيل 

  .ة العقائديالانفصالاتوالتشجيع الداخلي على 

تعريف العدوان تضمين التعريف صور العدوان غير المباشر لما رأته هذه ستبعد احيث 

هذه الأعمال في ميثاق الأمم المتحدة و كان الربط بين الخاصة بتعريف العدوان لعدم ذكر اللجنة 

 النظامية لدولة اتلقوة المسلحة يرتبط أساسا بالعمل الذي تقوم به القواتعريف العدوان و استخدام 

لثوار و الجماعات المعارضة لنظام الحكم في اإما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كمساعدة ما، 

ر استخدام القوة المنصوص عليه في ظ إلى مبدأ حاستنادادولة ما و قد ربط التعريف بين الفكرتين 

ة قد رأت أن و إذا كانت اللجن،)231: ص] (14[الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة

 هي أعمال عدائية لكن لا ترقى إلى مرتبة العدوان المسلح أي أن يالإيديولوج و الاقتصاديالعدوان 

             على أن أعمال اقتصرت للسلم في العالم، و ا و خرقاذلك يعني أنها تشكل تهديد

 من ميثاق الأمم 39هي أحد الصور الثلاث التي نص عليها بنص المادة .)188: ص] (22[العدوان 

  . هذه الحالات أكثر أهمية، وخطورةتالمتحدة و إن كان

  

ولعل قصور تعريف العدوان على العدوان المسلح دون العدوان غير المباشر يرجع إلى أن 

  .)131: ص] (47[ طويلا بالنواحي العسكريةارتبطمفهوم العدوان قد 

  

 بمشكلات العدوان غير اطاارتب أكثر الموضوعات الاقتصاديةيعد استخدام الضغوط 

 موضوع العلاقة بين العدوان و الضغوط حضي من جانب دولة ضد دولة أخرى و قد المباشر،

ر البترولي المفروض من طرف الدول العربية على ظ بعناية خاصة في أعقاب الحالاقتصادية

حيث أدى ذلك  ،1973 الإسرائيليتصدير البترول إلى بعض الدول الأوروبية إبان النزاع العربي 

 الذي الأمرغط لمخالفتها لأهداف الأمم المتحدة، ومبادئها، ضوسيلة الأسعار،  في تاضطراباإلى 

ر لا يشكل ظدفاع عن النفس، و هنا نشير إلى أن هذا الح  هذه الحربلإنهاءصح فيه استخدام القوة 

تصرف في مواردها عدوان غير مباشر لأن الدول العربية قد مارست حقها السيادي في حرية ال

و إن أي ضغط يقع عكس ذلك يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية الأمر الذي من ، الطبيعية وثرواتها

  . تعريض السلم والأمن الدوليين للخطراستمرارهشأن 
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ثة من قرار الثال السابعة من المادة فقرةو على ذلك فإن العدوان غير المباشر يقتصر في ال

على  بدو في صورتها التقليدية إرسال جماعات غير نظامية أو مرتزقة للتأثيرتعريف العدوان الذي ي

  . فيهاقوات متمردةأمن دولة أخرى، و مساعدة 

  

نها لا تعتبر من إ، فيالإيديولوج، و الاقتصاديأما الأعمال الأخرى كالعدوان غير المباشر 

المسلحة، تخدام القوة المسلحة قبيل العدوان إلا إذا وصل تأثيرها من القوة إلى درجة تماثل اس

  .لمجلس الأمن وحده سلطة تقرير ذلكو

  

 لا تشكل عدوانا إلا أنها تؤثر ةالإيديولوجي و الاقتصاديةو على الرغم من أن الضغوط 

، و يجوز للدولة المحتلة أن تتخذ من يمباشرة على الأمن القومي للدولة و على الأمن الدول

 الأفعال بشرط أن لا تشتمل على استخدام القوة المسلحة و أن لا  على هذهالمماثلة لتردالضغوط 

 الاقتصاديةتكون هذه التدابير غير مشروعة وفقا للقانون الدولي    و على الرغم من أن الضغوط 

 التأثير على الأمن للدولة     و الأمن القومي إلا أنها لا تخلو من التأثير على لا تشكل عدوانا

  . الجماعي بصفة عامة

  

مس بأمن الدولة و سلامتها بمصالحها تن الأعمال العدائية من هذا النوع سوف إو 

 إن أمن الدولة هو قيام الدولة بممارسة سيادتها على أقاليمها دون أي تدخل في ، مباشرةالاقتصادية

 و كذلك يبين الأمن الوطني للدولة على منع أي إقليمها يجزئأو تعرضها لما  الشؤون الداخلية

  . يقع على إقليمهااعتداء

  

إن الأمن الوطني القومي أو أمن الدولة ذاتها يرتكز على مبادئ أساسية كرستها المواثيق 

والقوانين الدولية، أهمها حق تقرير المصر الذي يجب أن يطبق بصورة واقعية دون المغالاة فيه، 

ة، من سيادة ووحدة الإقليم، ويبنى الأمن الوطني للدولة على رد أي عدوان يمس مصالحها الجوهري

وأخطر أنواع العدوان هو العدوان العسكري المباشر الذي يؤثر تأثيرا بالغا على أمن الدولة 

وبالتبعية يؤثر على أمن المجموعة الإقليمية وأمن المجموعة الدولية، وهنا يجب أن نوضح ماهية 

  .الأمن الإقليمي
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   و الأمن الجماعيالإقليميالأمن . 2.2.1

  

إن بحث مسألة الأمن الجماعي يوجب علينا بحث مشكلات الأمن على المستوى الإقليمي، 

 خاصا لعلاقة الأمن على هذا المستوى خاصة اهتماما فقد أولت الأمم المتحدة بينهما،وبحث العلاقة 

سيما  ولا،عندما أولى ميثاقها دورا متميزا للمنظمات الإقليمية في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين

  .الحالات التي يكون فيها العمل الإقليمي ضروريا و صالحا و مناسبا

  

كما نلاحظ أن عملية بناء الأمن الإقليمي تخطت العلاقة التي حددها الميثاق بين المنظمات 

. الإقليمية       و الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، إلى خلق تجمعات إقليمية

   ونظرا لما حصلت عليه الدول الكبرى من إمتيازات لم تعد ،ن و السلم الدوليينتهتم بالأم

 وقد حالت ظروف الإقليمي، الأمن أي الأعضاء للدول الأمن كافية على تحقيق الإقليميةالمنظمات 

 فكان النص على الدفاع الجماعي عن المعتدي، اللازمة لردع الإجراءات اتخاذ من الأمنمجلس 

ومواثيق  الإقليمية الأمن الدول نحو منظمات اندفعت و .الدفاعجوار الحق الطبيعي في النفس إلى 

   .العالمية أو الإقليمية تنشد فيها ما عجزت عن تحقيقه من خلال المنظمات .المشتركة الدفاع

 هو مصدر الخطر الحقيقي الأخر العالم إلى معسكرين متناقضين وأدراك كل منها أن انقساموساعد 

   .يواجهه يمكن أن الذي

  

 الأمور في الإقليمية المنظمات اشتراكمن جانبه مبدأ   المتحدة قد أقرالأمموإذا كان ميثاق 

 في هذا الإقليمية منه بما يمكن أن تحققه المنظمات  إدراكا الدوليينوالأمنالمتعلقة بحفظ السلم 

ي الوقت نفسه عاد و أكد على سمو  فه إلا أن.مناسبا صالحا فيها و الإقليميالمجال متى كان العمل 

 وعلى الرغم منها، المطلوب الإقليمية فيها المنظمات قلا تحق المتحدة في الحالات التي الأممدور 

 أن إلا الإقليمية، ببحث العلاقة بين المنظمة الدولية والمنظمة قد اعتنى المتحدة الأمممن أن ميثاق 

 في المنظمات الأعضاءقات المتبادلة بين الدول  العلاتعتن ببحثنصوص الفصل الثامن منه لم 

   .الإقليمية

  

المنظمة  يثير مسألة هامة هي القيود التي يمكن أن تفر ض على امن الدول داخل اوهذا م

 في الأعضاء الدول لإحدى الفردي الأمن خصوصا عندما تتعارض مقتضيات و،  الواحدةالإقليمية

وعن مدى حرية الدولة في التصرف لتحقيق أمنها .الإقليمي الأمنالمنظمة الإقليمية مع مقتضيات 
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 في المطلبين الإقليمي للأمن ستكون دراستنا ما تقدم وبناءا على .الإقليمي الأمنبالمخالفة لمتطلبات 

  :التاليين

          التنظيم الإقليمي في إطار التنظيم العالمي : المطلب الأول

  لمنظمة الإقليمية و الأمم المتحدةالعلاقة بين ا:           المطلب الثاني

  

  

  

  التنظيم الإقليمي في إطار التنظيم العالمي. 1.2.2.1

  

 توجد جماعات أضيق نطاقا تتكون من مجموعة الدولي،من المعروف أن داخل المجتمع 

 كوحدة اللغة أو الثقافة أو التاريخ أو متعددة، يرجع إلى روابط وثيق، يربط بينها تضامن الدول،من 

  .المشتركةتجاور الجغرافي أو المصالح السياسية أو الاقتصادية ال

  

وتتميز هذه الجماعات عن غيرها بوجود هذه الروابط التي تؤدي إلى زيادة العلاقات 

   .)13: ص] (48[الإقليميةوالتضامن بين أعضائها ويطلق على هذه الجماعات ما يسمى بالجماعات 

  

لدولية ثلاث معاني مختلفة فهي تعني أولا وجود  في مجال العلاقات االإقليميةوتعني 

 مجموعة ثانيا،مجموعة من القواعد القانونية الخاصة في إطار النظام العالمي، وهي تعني 

 الإقليمية، القائمة على النصوص المنشئة للمنظمات الإقليميةالدراسات النظرية عن المنظمات 

 خاصة العاملة الإقليمية الذي تقوم به المنظمات وترجع أهمية هذه الدراسات في أنها أبرزت الدور

 والتي الدولي، القانونية القائمة وفقا للقانون تمجموعة الدراساوتعني الثالثة الأمن، في مجالات 

   .المتحدة الأمميعبر عنها وفقا لميثاق 

  

إلا أنها لا ،  )167: ص] (33[ن الإقليمية هي حقيقة قائمة في العلاقات الدولية والتنظيم الدوليإ

تحديد هذه لتزال ضمن المصطلحات السياسية و القانونية التي ليس لها مفهوم دقيق و محدد و 

 دورا بارزا في هعطاأ ميثاق الأمم المتحدة بها فكرس دور للتنظيم الإقليمي واستعانالمصطلحات 

ن وفقا للظروف يباحث وزاد تضارب أراء الفقهاء و ال،)231: ص] (49[إطار حفظ السلم والأمن الدوليين

 مؤيدين لفكرة العالمية بينالسياسية التي كانت قائمة عند إنشاء الأمم المتحدة وذلك لانقسامهم 
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  .ومناصرين للفكرة الإقليمية

  :ولمعالجة هذه الأفكار تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .الاقليمية في نظر الفقه الدولي: الفرع الأول  

  .مية بين الرفض و التأييد الإقلي: الثانيالفرع   

  

  الإقليمية في نظر الفقه الدولي. 1.1.2.2.1

  

 الفقه بين مجموعة تأخذ بالمفهوم الضيق للإقليمية و مجموعة ثانية تأخذ بالمفهوم       انقسم

المفهوم الجغرافي :  أساسيينجموعتين متعني  أنها الإقليمية بالمعنى الضيق،فيرى انصار الواسع

رى أنصار المفهوم الجغرافي أنه لا بد من وجود روابط جغرافية بين الدول   ي:والحضاري

 يرى ذلك الفريق بأن الرابطة الجغرافية تعني ضرورة توافر الجوار الجغرافي، أي أن إذالأعضاء، 

 و متلاصقة، وواقعة في منطقة واحدة، بينما يرى فريق ثان أنه ليس من متجاورةتكون الدول 

جوار و التلازم، بينما يكتفي بتحديد المنظمة للمجال الجغرافي لنشاطها    الضروري توافر ال

 هذه الدول خاصة إذا كانت قائمة على أسس اتفاق بين الدول الأعضاء بينها، و هذا يعني التعاونو

 .)113: ص] (50[إقامة الدفاع المشترك لحماية أقاليم هذه الدول من أي عدوان محتمل

، بل التجاور فلا يكتفي بوجود رابطة ةللإقليميالمفهوم الحضاري خر بو يرى البعض الآ   

  .، السياسية المشتركةالاقتصادية التاريخ، الثقافة، المصالح  ويشترطون روابط حضارية كاللغة

  

 كأساسي  الجغرافالتجاور لا يشترط للإقليمية ه الإقليمية بالمعنى الواسع بأنويرى انصار   

، أو إرادة مشتركة، إيديولوجيحسبه وجود تقارب سياسي أو  كفي تحديد  حيث يالإقليميللتنظيم 

 الأحلاف العسكرية منظمات اعتبار أو عدم باعتباروتترتب على هذه المفاهيم نتائج هامة تتعلق 

 أن نميز بين ثلاثة مفاهيم واسعة للإقليمية هي ن، ويمك الثاني  إقليمية و هذا سنوضحه في المطلب

  .)435: ص] (25[الإرادي، السياسي المفهوم الفني، 

  

   المفهوم الفني:أولا   

  

 الجغرافي، حيث يكفي تحديد نشاط التجاور، يستبعدون أهمية نعلى رأس أنصاره هانز كلس    

 سواء تعقد بين الدول الواقعة في الاتفاقات الإقليمي ليشمل جميع نواحي الاتفاقالمنظمة و ترك 
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حسب أنصار هذا المفهوم فالمنظمة  وتربط بينها مصالح مشتركة،أو دول . منطقة جغرافية واحدة

الإقليمية هي كل منظمة دولية تقتصر العضوية فيها طبقا لأهدافها على عدد محدد من الدول ترتبط 

فيما بينها برباط خاص و هي لا تهدف بتطبيقها للوصول العالمية، كذلك تعتبر من التنظيمات 

  .)47: ص] (2[(يلي الإقليمية ما

 الحضارية كجامعة  الجغرافي و الروابطالتجاور المنظمات الدولية القائمة على أساس -   

 .)76: ص] (51[ و المنظمة الأمريكية، و الإتحاد الإفريقيالدول العربية 

 بين مجموعة من الدول لتحقيق التعاون المنظمات الدولية المتخصصة القائمة على أساس -

ن وجود روابط جغرافية أو غيرها كالسوق الأوروبية المشتركة و مصلحة مشتركة بغض النظر ع

  .)509: ص] (OPEC ]14منظمة البلدان المصدرة للنفط 

 العسكرية القائمة على المصالح العسكرية، و السياسية المشتركة بين مجموعة الأحلاف -  

شكل مواثيق الدفاع من الدول، لا ترتبط بروابط جغرافية و حضارية، و تأخذ هذه الأحلاف عادة 

، و في الحالة الأخيرة لا تكفي الدول الأعضاء بالحفاظ الاعتداءأو مواثيق عدم ،)250: ص] (14[المشترك

على أمنها أو مساعدة بعضها البعض لصد العدوان بل تلتزم أيضا بإتباع سياسة موحدة لشؤونها 

  .الخارجية في الأمور المشتركة

  

 الجغرافي ليس سببا لخلق التضامن و الترابط بل التجاورأن و يعتبر أنصار هذا المفهوم   

        مشتركة بين الدول هي التي تدفعها لخلق منظمات إقليمية، و العنصرال الاهتمامات

يرى أنصار هذا المفهوم أن تطبيقه ،  يمكن أن يكون عنصرا مكملا فقط،)245-242: ص] (52[الجغرافي

  .غرافييتميز بالمرونة، عكس المفهوم الج

  

  الإرادي المفهوم :ثانيا

 الاتفاقيات ويعتبرون أن  الإقليمية ينطلق أنصاره من صعوبة وضع معيار عملي للمنظمة

 بالصفة الاتفاقياتالمعقودة بين الدول المكونة للإقليم هي التي توجه الكيان، و متى وصفت هذه 

 متحدة، فإن هذا الكيان يعتبر إقليميا متفقة و مبادئ الأمم المبادئهاالإقليمية و كانت أهدافها و 

 في نظرهم يعني مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الدول بغض النظر عن الإقليموبالتالي فإن 

 والتضامن المشترك المتوقف على المنطقة التي التعاونالإرادة في   و الذي تعكسهالتجاور،عنصر 

 التنظيم اعتباردة هو عنصر ضروري لإنشاء و تشملها رغبة و إرادة هذه الدول و إن عنصر الإرا

  .إقليميا
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يذهب رأينا مع الرأي القائل بتحديد الإقليمية على أساس الجزئية في المنظمة فالمنظمة 

  .الإقليمية عادة تتكون من الدول وتكون العضوية فيها على أساس العضوية المفتوحة لكل الدول

  

  السياسيالمفهوم :ثالثا

 ى، فمتالأخرى    على باقي العناصر يوالإيديولوج السياسي الانتماءب  يرى أنصاره تغلي

 وعسكرية، بناء عليه تعتبر اقتصاديةكانت أهداف التجمعات الإقليمية، تحقيق أهداف سياسية و 

 أو سياسي معين إلى اقتصادي و بهذا المفهوم فإنه يمكن أن تنظم دولة تأخذ بنظام المنظمة إقليمية

و الأخذ بهذا المفهوم يضفي صفة ، ض النظر عن الموقع الجغرافي لهذا التجمع بغيتجمع إقليم

الإقليمية على الأحلاف العسكرية القائمة على أساس إيديولوجي كحلف وارسو، القائم على المذهب 

  . القائم على المذهب الفردي، أو الحلف الأطلنطيالاشتراكي

  

وضع معايير محددة ذلك بليمية الضيقة، ون المفهوم الأول ينادي بفكرة الإقفإمما سبق 

 فلا يشترط وضع معايير محددة، و يبقيها ة الواسعيةالثاني ينادي بفكرة الإقليموالمفهوم  للإقليمية

  . أخرىامرنة بحيث يمكن أن تسمح بأن يدخل في عداد المنظمات الإقليمية صور

  

ومنطقي  لجغرافي شرط مقبول االتجاوررابطة نستنتج أن مفاهيم السابقة ال استعراضو من 

 للدول الأعضاء ةلقيام المنظمات الإقليمية لكن غير كاف بل يجب أن يقترن بالرغبة المشترك

 إرادات في جميع المجالات، و بوجود روابط تربط بين مجموعة من الدول، و كذلك تلاقي للتعاون

ب أن يتفق العمل و ينسجم مع يجإذ و التضامن، لأجل تحقيق تلك الأهداف، التعاون الدول من أجل 

  .)56: ص] (2[أهداف و مبادئ الأمم المتحدة

  

   الإقليمية بين الرفض و التأييد.2.1.2.2.1

         

  الدولي،ستجدت في العلاقات الدولية تأثيرا على تكوين المجتمع اأحدثت التطورات التي 

تتمتع بالشخصية القانونية هي  هي الجماعة الوحيدة وجدت بجوارها وحدات ةفبعد أن كانت الدول

 خاصة منها الاجتماعية الحاجات علإشبا المنظمات ضرورية وأصبحت هذهالمنظمات الدولية، 

 ، فأحست الدول أنها تنتمي إلى منظمات إقليمية قبل أن يوجد التنظيم الدولي بمعناه العالميالأمن،

متحدة، و بذلك ثار جدل حول الإبقاء ، كعصبة الأمم، و الأمم الالمنظمات الدوليةوبعد ذلك وجدت 
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 و الرفض لهذه دالتأيي الفقه بين انقسم أخرى و بإنشاء منظماتعلى المنظمات الإقليمية و السماح 

  .)50: ص] (2[الفكرة 

  

 بين المفهومين الاختيار بأن فكرة الإقليم تتضمن ىيروهناك جانب من الفقه يؤيد الإقليمية ف

م العالمي خلافا للرأي الثاني الذي لا يحتمل أن يكون في العالم سوى تنظيم التنظيم الإقليمي و التنظي

 بروابط اعالمي واحد، و يقول أنصار الإقليمية، أن المجتمع الدولي، يتكون من دول ترتبط فيما بينه

  . و الأمنية المشتركةالاقتصادية السياسية و ح، والمصال الجغرافيالتجاورحكم بوثيقة 

  

، تعكس مصالحها في تحقيق تجمعات هذه الدول، نحو مزيد من الترابط، في و هذا ما دفع

والحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، و على أساس أنه تربط بينها روابط وثيقة،  أمور الدفاع

تضامنية لاسيما في مجال الأمن والدفاع عن المصالح المشتركة فهي تستند في ذلك على إقامة 

  : يلي تل فيها الجماعة إقليميا لحماية مصالحها و هي تستند على ماتنظيمات إقليمية تتك

  .  و ثقافية و أمنية تساعد على وجود ترابط بينهااجتماعية و ةتاريخي روابط وجود -

 سهولة حل المشاكل في الإطار الإقليمي بسبب التشابه الموضوعي للمشاكل الإقليمية -

تكون  و،)277: ص] (53[ف النزاع،  و الجذور الحقيقية للنزاعاتولمعرفة المنظمة الإقليمية بنفسها أطرا

قليمية سواء الوقائية أو التنفيذية عادة أسرع من غيرها على المستوى الدولي، الإالإجراءات 

المتحدة، و من الأجدر عرض النزاع   والمنظمات الإقليمية هي المكمل الطبيعي لعمل الأمم 

  .)124: ص] (50[ لتخفيف العبء على المنظمة العالمية المنظمة الإقليمية الإقليمي على

 الخارجية تالتدخلالول لمشاكل الدول الأعضاء بعيدا عن  ح تحقق المنظمات الإقليمية- 

  .)76: ص] (54[غوط لاسيما من قبل الدول الكبرى ضوال

  

بح و بالتالي تخرج الدول من دائرة الصراع الدولي مع الدول الكبرى، و يخرج النزاع يص

  .)194: ص] (28[المينزاع ع ، لانزاع إقليمي

لأنه لا شك من )184: ص] (55[ يستجيب التنظيم الإقليمي لمنطق حسن النية، و حسن الجوار-

، والاجتماعية، و الثقافية و الأمنية، الاقتصاديةون معا لتدعيم الروابط اورة ستتعاجتأن الدول الم

  .ولاسيما صد أي عدوان تتعرض له

 بحيث ،)51: ص] (56[علاقات الدولية الراهنة إلى درجة من الصعوبة و التعقيد وصول ال-

 كان ذلك في احولها، وإذثور الخلاف يسائل التي ميصعب على المنظمة العالمية معالجة جميع ال
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 بالاسترشاد بعضها و يسهل إدارتها اتجاه الدول التزاماتحدود منطقة معينة فإنه يسهل من تحديد 

  .روابط القائمة بينهاإلى بعض ال

  

 أن المنظمات الإقليمية أصبحت لا ه أنصارىوهناك جانب من الفقه يعارض الإقليمية، فير        

 الدولية، إذ لا يمكن التسليم كلاتحل المشعلى عجز التنظيم الإقليمي  جيد بحيث تساهم بشكل

 دولية، يظهر من تناك مشكلا الدولية بصفة مطلقة بل هكلاتبصلاحية المنظمة الإقليمية لحل المش

 عجز المنظمات الإقليمية في إيجاد حل لها، و أن هناك مشاكل قريبة و إقليمية في ياخلالها جل

 أن هناك مشاكل إقليمية لكنها بالغة الأهمية ا، كم الدول لحلهانطبيعتها لكنها تتطلب تعبئة ما بي

  . المترتبة عنهاالآثاربالنسبة للعالم من حيث 

  

هر جليا عجز المنظمات الإقليمية حينما تكون الدول الكبرى طرفا في النزاع أو إذا كما يظ

تعلقت بمصالحها على المستوى الإقليمي، و من أمثلة ذلك مشاكل نزع السلاح و تحريم الأسلحة 

  .يالفضاء الخارجالذرية و حرية 

  

تأييد في التالي الغلو  يؤدي إلى إخفاق التنظيم العالمي، وب)11: ص] (40[التنظيم الإقليمي

 هذا تجاهل دولي للتنظيم ي التنظيم الإقليمي، بديلا للتنظيم العالمي و فاعتبار إلى يالإقليمية يؤد

سس التي بني عليها كرابطة الأروابط و الالعالمي، و للدور الفاعل الذي يجب أن يقوم به، ومن 

 المنظمات الإقليميةتقوم الجماعي، كما  المشترك، في حفظ و صيانة نظام الأمن التعاونالتضامن و 

 تطوير السلام في، والقضاء على مشاكله إلا أنها أصبحت عائق بدور تنظيم وتوحيد المجتمع الدولي

 غالبا ما تفضل تحقيق أمنها و حماية مصالحها من خلال المنظمات والوكالات، على لأنهاالدولي 

  .  و مقاصد الأمم المتحدةأهداف المصالح العالمية و الدولية مما لا يتناسب مع

  

 كان متفقا ومبادئ الأمم المتحدة إذا  به بصفة مطلقة بل يقبلالإقليميو لا يرفض العمل 

  .)66: ص] (10[ واحد آن والتنظيم الدولي في الإقليمية كان لصالح الجماعة إذا، لأهدافهاومحققا 

           

دة، فمن الصعب تقسيم العالم إلى مناطق  محدوإقليمية إلى مناطق ا العالم ليس مقسمإن

نه كثيرا ما تدخل أ إذا بها بوضوح، لإضفاء الطابع التنظيمي عليها، الأخذ وإقليميامحددة 

 الإقليمي، لكن هذا التنظيم محددا إقليميا لتفرض تقسيما ة، والإقليميوالسياسية الاعتبارات الاقتصادية
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، أو الإقليميعوامل خارجية، فتقلل من أهمية التنظيم  أو دول كبرى أو أخرى أسسعادة ما تتدخل 

 من بأكثرن توصف به منظمة أ و ما يضاف إلى ذلك ما يمكن ، تفرض عليه عوامل خارجيةأن

،  الإفريقي في الاتحاد ان تكون الدولة مثلا عضو في جامعة الدول العربية، وعضوأ كإقليميةصفة 

  .)55: ص] (7[ الأوروبي  أو الاتحاديالمغاربأو عضوا في الاتحاد 

  

حلول للمشاكل ذات الحساسية، بصفة عامة يمكن أن   على إيجادالإقليميةعجز المنظمات 

 فيما تقوم بينها مسائل على قدر من الحساسية ، الجغرافيالتجاورتربط علاقة الدول ببعضها مسائل 

 إذ والحدود المشتركة، منالأ حول مسائل بينها عدائية عميقة، ويرجع عادة للخلاف رؤىتغدو إلى 

  . وحدوديةإقليمية نزاعات بينهما تثور انه كثيرا مأ

  

فهي تصعد التنافس  )18: ص] (57[ الإقليمية تساعد على تجزئة العالم و تزايد التكتلات الإقليمية

تكون وسيلة لنبذ المسؤوليات العامة، وتؤدي إلى التهرب   كثيرا ماالإقليمية أن المنظمات إذبينها 

 إقليمية خطير وهو انقسام العالم إلى تكتلات انعكاسن رقابة المنظمة العالمية، ويؤدي ذلك إلى م

  .تؤثر على السلم والأمن الدوليين

  

 نه لاأل عن العالمية وكما ي كبدالإقليمقبل فكرة ي  لا :ا وسطيقف موقفا         وهناك فريق ثالث 

 يرتبط بالتنظيم أن عليه، شريطة الإبقاءيرى ضرورة  بشكل مطلق بل الإقليمي التنظيم إلغاءيقبل 

 المجتمع الدولي وتماسكه ويساعد على حفظ السلم بأمنار ض الالإقليميميز بين العمل يالعالمي، و

بما يعبر   في المجال العسكري فقط أوالتعاونن لا يكون أ الدولي والتعاون وتنميةوالأمن الدوليين، 

ى ، كما يرالإقليمي التنظيم إنشاءأن لا يكون هو الهدف الوحيد من  و ،عنه صد العدوان الخارجي

  . المنظمة الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليينإشرافضرورة وضعها تحت 

  

   بين المنظمات الإقليمية و الأمم المتحدةة العلاق.2.2.2.1

  

 المستوى الإقليمي  بهدف دعم العلاقات المختلفة بين الدول علىالإقليميةقامت المنظمات 

 المتحدة على إيجاد الأمم لذلك حرص ميثاق عامة، الدوليين بصفة والأمنولخدمة قضايا السلم 

أولى  واشترطت منه،رابطة بين المنظمة العالمية وهذه المنظمات أوضحتها نصوص الفصل الثامن 

 الأهداف ومبادئها مع ةالإقليمي ضرورة تماشي أهداف المنظمات الأولى في فقرتها 52 المادة مواده
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 صالحا ومناسبا واكتفت الإقليمي المتحدة ولم تحدد المادة المذكورة متى يكون العمل الأممومبادئ 

 المتحدة الأمم متلائما مع مقاصد الإقليميةبالنص على أن يكون نشاط الوكالات والتنظيمات 

  .ومبادئها

  

 كتحديد شروط فيها، صالحا ومناسبا قليميالإ التي يمكن أن يكون العمل الأموروهناك بعض     

  العملنلا يكو ولكن بعض الحالات فيها، أو القبول أعضاء جدد إقليمية،العضوية في منظمة 

  .الإقليمي خاصة إذ لم تكن الدولة عضوا في هذا التجمع صالحا، الإقليمي

  

أو وكالات  قيام تنظيمات يحول دون في هذا الميثاق ما ليس " على أنه52تنص المادة 

 صالحا فيها الإقليمي الدولي ما يكون العمل والأمن المتعلقة بحفظ السلم الأمور تعالج من إقليمية،

 المتحدة الأمم ونشاطها متلائما مع مقاصد الإقليمية مادامت هذه التنظيمات والوكالات ومناسبا،

  ".ومبادئها

  

 الإقليميةقة بين المنظمات ويتضح من مراجعة نصوص الفصل الثامن من الميثاق أن العلا

 ومجال أعمال الدولية،والمنظمة العالمية تتحدد في مجالين رئيسين هما الحل السلمي للمنازعات 

  القمع 

  

 المتحدة والمنظمات الإقليمية يكون أكثر الأمم الربط بين المنظمة العالمية أي ويلاحظ أن

 ومتابعة من القدر إشراف إلى أكبر تجسيدا في المجال الثاني ذلك أن الشق العلاجي يحتاج

نه حرمها هي من القيام بهذه أ الإقليمية في حين تالمنظما استخدام حق الأمنولمجلس .الوقائي

 المتحدة الأمم أكد ميثاق دعليها، وق الإشراف حق أيضا دون إذن منه كما له الإجراءات أوالمهمة 

 وقد جاءت المادة الرابعة القمع، أعمالل  في مجاالإقليمية المتحدة على المنظمات الأممسمو 

 يشمل المجالين معا وهو ضرورة إبلاغ الإقليميةوالخمسون لتضيف التزاما آخر على المنظمات 

م عيز  ماوالمنظمات، أ الدولي بمقتضى هذه والأمن بما يجري من أعمال لحفظ السلم الأمنمجلس 

 الإقليمية لا يهدف إلى إخضاع المنظمات  المتحدة على هذا النحوالأمم فمنها، وإشراإجراؤه 

 هو فالجماعي، فالإشرا الأمنمثل لنظام لأ وإنما لكفالة تحقيق النظام افحسب، المتحدة الأمملسلطة 

  . المتحدة الأمموسيلة لبلوغ مقاصد 
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 في حل مشكلات السلم و الأمن  سلطةقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات الإقليميةو

  .ى المستوى الإقليمي، إدراكا منه للدور المهم الذي يمكن أن تلعبهالدوليين عل

  

 التوازن بين على من خلاله واضعو الميثاق الحفاظ حاولولقد جاء الفصل الثامن منه، الذي 

 الإقليمية، القائمة أو المأمول إنشاؤها، و بين المنظمة العالمية في الأمور المتعلقة     المنظمات

بين من دراسة نصوص الفصل الثامن العلاقة بين المنظمات الدوليين وسنسلم الأمن و ال بحفظ

  :  عليه نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروعوالعالمية، الإقليمية و 

      المنظمات الإقليمية و الحل السلمي للمنازعات الدولية : الفرع الأول

          العمل الإقليمي لحفظ السلم و الأمن الدوليين: الفرع الثاني

   إجراءات الإكراه : الفرع الثالث

  

  الدولية المنظمات الإقليمية و الحل السلمي للمنازعات. 1.2.2.2.1

  

 من خلاله العلاقة بين تتخذ المجال الأول الذي  الأمم المتحدة من ميثاق52حددت المادة         

لدولية، إلا أن المادة لم المنظمة الإقليمية و الأمم المتحدة، و هو مجال الحل السلمي للمنازعات ا

 الأعضاء في المنظمة الإقليمية لالتماس حل تلجأ الدولتوضح ما إذا كان من الضروري أن 

 اللجوء االمنازعات السلمية من خلال المنظمة الإقليمية لأجل حل منازعاتها، أم أنه يجوز له

  .المباشر إلى الأمم المتحدة

  

ميثاق في النقطة المتعلقة بالحل السلمي الالرجوع إلى نصوص الفصل السادس، من ب

 المنظمات الإقليمية من الوسائل التي تلجأ لها الدول  منه اعتبرت33 الدولية فالمادةللمنازعات 

في المنظمة الدولية لحل المشكلات التي تهدد السلم و الأمن الدوليين، دون تمييز، أو  الأعضاء

  .)494: ص] (52[ئلترتيب، أو أولوية أو أفضلية بين هذه الوسا

  

 الدول، من عرض خلافاتهم، أولا على التزام الرأي حول مدى انقسامو هذا ما أدى إلى 

إلى  منظمة الأمم المتحدة مباشرة،  فذهب الفريق الأول ى إلءاللجومة الإقليمية أم أنه يحق لها ظالمن

الحل سلميا من خلال القول أن الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية عليها أن تلتمس أولا 

            و التي52 و يستندون في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة  مات الإقليمية أولا،ـالمنظ
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مات، أو الذين تتألف منهم تلك ـم المتحدة الداخلون في هذه المنظـ يبذل أعضاء الأم«: تنص

ها على ـك قبل عرضـو ذلمي للمنازعات المحلية، ـودهم لتدبير الحل السلــالوكالات كل جه

جاءت به الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تلزم مجلس الأمن بأن  ذلك ماك و، » مجلس الأمن 

 إلى حل المنازعات سلميا بواسطة المنظمات الإقليمية و الوكالات من اللجوءيشجع على الإكثار 

 مع ما جاءق  تتواف52 في المادة الإقليمية إضافة لذلك يعتبر هؤلاء الفقهاء أن كلمة يبذل الوارد

 وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية، إحدى المنظمات الإقليمية اعتبارمن حيث 33بنص المادة 

 ضرورة اللجوء للتنظيم الإقليمي على أن الدول الأعضاء في الرأي إلى او يخلص أنصار هذ

 أولا   و لا يجوز لهم المنظمات،ذه المنظمات الإقليمية تلتمس الحل السلمي للمنازعات من خلال ه

  .المتحدة مباشرة الأمم إلى منظمةاللجوء 

  

 ا بعرض نزاعاتهة أن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية غير ملزممن يرىإلا أن هناك 

 يستندون في ذلك إلى الفقرة الرابعة و،  عرضها على الأمم المتحدة مباشرةا بل يحق له،عليها أولا

 التي تنص على أنه   لا تعطي هذه المادة بأي حال من الأحوال تطبيق المادتين 32من المادة 

الرابعة و الثلاثين والمادة الخامسة و الثلاثين، اللتان تنصان على جواز قيام مجلس الأمن بفحص 

 على جواز قيام أي و،  للخطر  أي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض السلم و الأمن الدوليين

 نشير هنا إلى أن و، تواجههلعضاء الأمم المتحدة بتنبيه مجلس الأمن أو الجمعية العامة عضو من أ

 الدول الأعضاء بعرض التزامهناك بعض المنظمات الإقليمية التي تنص صراحة في ميثاقها على 

الأمريكية  الدول ة، كمنظمنزاعاتهم أمام المنظمة الإقليمية قبل عرضها على منظمة الأمم المتحدة

 والمادة الثانية من ميثاق 1947 الثانية من اتفاقية ريو ة، والماد من ميثاقها23حيث تنص المادة 

،  قبل الإقليمية المنظمات أمام بعرض نزاعاتهم الأعضاءعلى التزام الدول  1948بوغوتا لعام 

 ى علأخرى إقليمية، بينما لم تنص مواثيق منظمات ) المتحدةالأمم(عرضها على المنظمة العالمية 

  . الأفريقيةهذا الشرط كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 

  

 لحلها الإقليميةعاتها على المنظمة ا الدول ملتزمة بعرض نزهو أنالراجح الرأي  أنويبدو 

  .  للحل السياسي لمنازعاتهاالتماسا أولا إليهاسلميا متى تضمنت مواثيقها، الالتزام باللجوء 

  

 فيمكن مثل هذا الشرط الإقليمية مواثيق المنظمات نلا تتضمخرى التي  في الحالات الأأما

 المنظمات العالمية لتسوية نزاعاتها فالأصل العام أن إطار الحل السلمي في سملتتأن لدول ل
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ن دور المنظمات إالمنظمات الإقليمية هي منظمات مكملة للمنظمات العالمية، في وظيفتها، وبالتالي ف

،  يكون مكملا لدور الأمم المتحدة، ولقد أوجدت الإقليمية في الحل السلمي للمنازعات الإقليمية يكمن

 الإقليميةاء في المنظمة ضالممارسات الدولية، لعمليات الأمم المتحدة حالات عديدة تلجأ فيها الأع

، عامة على مجلس الأمن أو الجمعية الي، أ على الأمم المتحدة مباشرةالإقليميةإلى عرض نزاعاتها 

، كما أوضحت 1978وى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة عام شك  كمثال عن ذلكو

 تسويه هذه المنازعات محاولة تسويتها و في نفس الوقت محاولةالممارسات العملية للأمم المتحدة 

ت ن المنظمااء فيها إلى الأمم المتحدة لأض،  قبل لجوء الدول الأعالإقليميةمن خلال المنظمات 

روف ظ، وتحديد الالإقليمية وطبيعة النزاعات لأسباب اعابي تفهما واستأكثر عادة ما تكون الإقليمية

نه ليس هناك من مانع على عرض أوبالتالي نستشف . التي تجمع علاقات الدول الأعضاء فيها

حدة،  لكن الذي ، أو عبر الأمم المتالإقليمية المنظمات إطار تسوية لها في لإيجاد الإقليميةالنزاعات 

 اهتمامنا، ونركز عليه جهودنا ليس المنظمات التي يعرض عليها النزاع بل إليه يتجه أنيجب 

 أطراف الحلول المناسبة والسريعة والوصول إلى التسوية السلمية المقبولة لدى إيجادضرورة 

             الأعضاء وهذه  طبيعة العلاقة التي تكون بين الدولالاعتبار وقت والأخذ بعين أسرعالنزاع في 

والحالات .عابا للظروف التي تجمع بين الدولي تلك التي تكون أكثر تفهما و استاالمنظمات، خصوص

 النظر للتوصل إلى توجها قادرية على توحيد وأكثرعابا يستا أكثرالتي تكون فيها المنظمات 

 بإيجاد فالعبرة ،عليها النزاعالحلول المقبولة بين الطرفين، بغض النظر عن المنظمة المعروض 

  .  المنظمات أوجدت هذه الحلولبأيالحلول السريعة والفعالة والمقبولة لا 

  

   لحفظ السلم والأمن الدوليينالإقليمي العمل .2.2.2.2.1

  

 ،جلهأ من أنشئت أساسي من دور الإقليميةه ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات عطانظرا لما أ

من الأقر الميثاق مسؤولية مشتركة بين مجلس ألأمن الدوليين، لذلك والذي هو حفظ السلم وا

ه وأكد على مجابهة ئ و ذلك بتطبيق نظام الأمن الجماعي الذي أرسى مبادالإقليميةوالمنظمات 

 دور بارز في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين لتجسيده في الإقليمية ويكون للمنظمات ،العدوان

  . بعضهاإيراد ولنحامجموعة من الصور، 

، فقد يكون نتيجة لعدم الإقليمي هذه الصور تختلف باختلاف الظروف وتتنوع بتنوع دوافع العمل إن

، أو يكون نتيجة لخلاف الإقليمية المشكلات إحدىفاعلية المنظمة العالمية و عجزها على مجابهة 

  .)393: ص] (1[ الدول الأعضاء في المنظمة ودولة ليست عضوا فيها إحدىبين 
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 في جوار المنظمات العالمية من خلال الإقليميةوفي بعض الحالات تعمل المنظمات 

 في حل النزاع المعروض أمام المنظمة العالمية، وقد يكون الدور الذي تقوم به المنظمات إسهامها

ض الصور  منافسا أو مكملا لدور المنظمة العالمية، أو بديلا له، وبالتالي يمكن أن نحدد بعالإقليمية

   :الدوليين لحفظ السلام الأمن الإقليميللعمل 

  

   )72: ص] (2[ البديل الدور :أولا

 توصلها إلىيظهر هذا الدور حينما تدرك الدول الأعضاء أن منظمة الأمم المتحدة لن 

 لها العمل خارج نطاق الأمم يح، يتشرعي على مبرر لتسعى للحصو ترغب فيها، فهي التيالنتائج 

  : ذلك عبر احتمالينوإشرافها ويتمالمتحدة 

 تسعى الإقليمية الأمم المتحدة ولكن المنظمة إشراف تحت الإقليمي حين يكون العمل .أ

  . الدول المسيطرة فيهاإحدى إلى تقديم الحلول التي تتفق ورغباتها، أو رغبة ةجاهد

ا حين يكون  قضية من قضايا الأمن و الدفاع لاسيمالإقليمي  أن يكون المبرر للعمل .ب

تريد  ولا،)654-655: ص] (21[الإقليمية الدول الكبرى في المنظمة لإحدىهناك مساس بالمصالح الأمنية 

  ذا كان إعرضه على الأمم المتحدة خصوصا 

 الإقليمي العمل  ارتباطرض علية داخل مجلس الأمن واستعمال حق الفيتو، ويظهر جلياعتذلك قد ي

يت بدور فاعل واهتمام بالغ للأمم المتحدة ويعود ذلك لما ظ حلأنهابنظام الأمن الجماعي، و ذلك 

نه أجاز له استخدام هذه التنظيمات أسند لمجلس الأمن من دور متميز في هذا المجال من حيث أ

 مباشرة،  الإقليمية تعمل المنظمات أن ز، فيجو في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليينتوالوكالا

 ما أوضحته االمجلس، وهذ نإذن م والعالمي بشرط حصولها على الإقليميم على القيام بحفظ السل

ا يجري بم يكون المجلس على علم تام أن من الفصل الثامن، التي تنص على ضرورة 54المادة 

 وكمثال عن الإقليمية تالوكالا أو تحت سلطة، بمقتضى حفظ السلم والأمن الدوليين أعمالمن 

 ة الأمم المتحدة لكن المنظمة تعمل جاهدإشراف تحت الإقليمي فيه العمل الاحتمال الأول الذي يكون

 الدول المسيطرة فيها، مثل ما قامت به منظمة إحدى ةأو رغبعلى تقديم الحلول التي تتفق ورغباتها 

 الكورية بقيادة الولايات الأزمة، من عمليات عسكرية في أسيا، وجنوب شرق الأطلسيحلف شمال 

 قضايا الأمن الإقليمي للعمل يكون مبررا الأمم المتحدة، وكمثال إشراف، وتحت يكيةالأمرالمتحدة 

 ت ليبيا و كوبا،  وكذلك تدخل قواالأمريكية علىوالدفاع،  الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة 

  . اتشيكوسلوفاكي أزمةحلف وارسو لحل 
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  المنافسالدور :ثانيا 

 تعود إلى المنظمة السيطرة التيلة طابع الفعالية و  في هذه الحاالإقليمي العمل يأخذ  

 الإقليمية المنظمة إطار واسعة من الدول التي تعمل معها في بتأييد مجموعةى ظ والتي تحالإقليمية

 هذه المجموعة، كمثال عن ذلك التدخل العسكري الذي قامت به إطارجل حل نزاع ما في أمن 

  .)678: ص] (21[(1965 الدومينيكان أزمة،  في 1954مالا سنة الولايات المتحدة الأمريكية في غواتي

  

       المجال حينما يكون دورها   في هذاالإقليميةو الدور الذي تقوم به المنظمات    

 هذه المنظمة قريبة من النزاع و كونها تعي جميع جوانبه، لكون سوف يأتي ثماره .: )ص] (2[المنافس 

  . تقديرا لظروفهأكثروهي 

  الدور المكمل:ثا ثال

 والذي يتماشى مع الإقليمية الذي كان هدفا من قيام المنظمات الإقليمي هذا هو شكل العمل 

 يحل محل العمل الذي الإقليمين كان العمل إ يعني هذا المجال حتى والمتحدة، ومقاصد الأمم مبادئ

، كتدخل إشرافهاوتحت  يقوم به لأن ذلك يتم بالتنسيق أن ض يفتروالمنظمة، أ تقوم به أنيجب 

 في لبنان وكذلك التدخل الذي كان لدعم استقلال الكويت الإقليميةجامعة الدول العربية في الحرب 

فضل فيها الأمم ت هناك حالات أن إلى إضافة ا، هذ1990 سنة أراضيهاضد التهديد العراقي بضم 

 لحل الإقليمية تتصدى المنظمة ة، بأنن على العمل العالمي لاعتبارات معيالإقليميالمتحدة العمل 

 الأفريقية الذي وجد تسوية عن طريق منظمة الوحدة الإثيوبيالنزاع القائم مثل النزاع الأريتيري 

، حيث طلب مجلس الأمن من الإثيوبي تسوية النزاع الصومالي ل، مث2001  سنةسابقا في الجزائر

 العمل أنفي بعض هذه الحالات نلاحظ  تتولى معالجة هذا النزاع، وأنمنظمة الوحدة الأفريقية 

 لتأييدمجلس ال ولا تعترض الأمم المتحدة على ذلك، حينما يكون ميل الإقليميةيعرض تلك المنظمات 

 يتيح أن،  أو الإقليمية يحتفظ بدراسة بعض النزاعات أن و لمجلس الأمن الحق في الإقليمي،العمل 

 هذا العمل يسهم أنرها في حل هذه النزاعات، ويلاحظ  للقيام بدوالإقليميةالفرصة مباشرة للمنظمة 

  .  والأمن الجماعيالإقليمي العلاقة القائمة بين الأمن تأكيدبطريقة مباشرة، في 

  

 في حل النزاعات سلميا هو ضرورة الإقليمية تلعبه المنظمات أنكخلاصة للدور الذي يجب 

 أي كان يشكل العمل الذي تعمل ه،من أجلت ئ بدورها الذي أنشالإقليمية المنظمات اضطلاع

 في دور بديل عن الأمم المتحدة أو دور منافس لها أو سوءا الإقليميبواسطته على تحقيق الأمن 

  . دور مكمل لها
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 المنظمات إنشاءن هدف أوضحته نصوص الميثاق با أنه يفضل العمل البديل، وهذا مأ         إلا

 والتخفيف على المنظمة الدولية،  لتحقيق الهدف المشترك ة،الإقليميية النزاعات و هو تسالإقليمية

 كان ذلك سوءاالذي هو حفظ السلم و الأمن الدوليين، على المستوى العالمي و المستوى الإقليمي 

 وقت أسرعن العبرة في ذلك تحقيق السلم والأمن الدوليين في العمل بديلا أو منافسا أو مكملا،  لأ

  . دور في التخفيف على المنظمة العالميةالإقليمية على المنظمات  الطرق، وهنا يقعوبأسهل

  

   الإكراهإجراءات. 3.2.2.2.1

  

لات في تحقيق الدور الوكا و تالتنظيمامتميز لمجلس الأمن في استخدام الدور للنظرا 

 وارتباط هذه الأخير ،)96: ص] (7[المنوط به خصوصا عندما يتعلق الأمر بنظام الأمن الجماعي

ن تمارس بعض هذه أ بالإقليمية الإكراهية والقمعية والسماح للمنظمات الإجراءاتموعة من بمج

  .)280: ص] (13[الإجراءات

  

 الإجراءات مميزا لمجلس الأمن في تنفيذ راقر بذلك دوأنه إحينما يكون ذلك مناسبا فو

،  وإشرافهحت مراقبته  يكون ذلك ملائما وحين تكون تعندما الإقليميةالإكراهية بواسطة التنظيمات 

 ،)421: ص] (23[( المجلس إذنن تقوم بهذا الدور دون أ بالإقليميةلات ا والوكتللتنظيماورخص الميثاق 

 الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن أن « تنص على48فالمادة 

الأعضاء ذلك حسب ما يقرره  الأمم المتحدة أو بعض هؤلاء أعضاءالدوليين يقوم بها جميع 

  .»المجلس

  

 بعض الأعمال القمعية، فله الخيار لاتخاذ، الإقليمية إلى المنظمات أ يلجأنفيجوز للمجلس 

 بذلك كان العمل ظي يستخدم المنظمات أو لا يستخدمها بناء على رفض الدول فكلما حأنفي 

الجماعي عن النفس ومع ضرورة  تعلق الأمر بحالات الدفاع إذاالإقليمي سهل التحقيق، خاصة 

 كان هذا الأخير يهدف لصيانة إذا و الإقليمي كان استعمال العمل إذا المجلس ورقابته إشراف

 53في حالة العدوان أو الحرب وذلك ما تؤيده المادة ،)295: ص] (23[(حالات الدفاع الجماعي عن النفس

  .47من الميثاق و كذلك المادة 
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 أعمال في تنفيذ الإقليمية الأمن له الحق في استعمال المنظمات والوكالات  مجلسأنح ضيت         

 أنوله .  في خدمة الأمن والسلم الدوليينالإقليميالقمع كلما كان ذلك متماشيا و مناسبا لصالح الأمن 

  الاكراهية ويتم ذلكوالإجراءات القمع أعمال بالقيام بعمل من الإقليميةلات والمنظمات ا للوكيأذن

  :في الحالات التالية

  

   ف مجلس الأمني القمع بناء على تكيوأعمال الإكراه إجراءات:  أولا

 له ميثاق الأمم أجازه لما يستند عليه من حق وإجراءات قرر مجلس الأمن اتخاذ تدابير إذا

ت  أو الدولية ليثب الإقليمية في المنظمةالأعضاء الدول إحدى ضد الأعمال كانت هذه سواءالمتحدة 

 أو أعمال تخطر المجلس لما يجري من أن الإقليميةفيها واجب ميثاق الأمم المتحدة على المنظمات 

  .  في مجال حفظ السلم والأمن الدوليينإجراؤهيزعم  ما

  

 الأعمالما يجري من ب يكون مجلس الأمن على علم تام أن ضرورة 54و أوضحت المادة 

 وبالتالي فالمطلوب هو إقليميةلات ايمات أو بواسطة وكلحفظ السلم والأمن الدوليين، بمقتضى تنظ

 قمع تتخذ في هذا المجال ونستثني من أعمال إكراهية،  أو إجراءات مجلس الأمن بشأن أي إخطار

 يكون إذن المجلس أنيجوز  هنا، التحضير لعمليات الدفاع الجماعي لصد عدوان محتمل ولكن لا

  .)295: ص] (58[ى ارتكاب الأعمال العدوانيةن ذلك يشجع عللاحقا لهذه العمليات لأ

  

  

 القمع أي وأعمالكراهية  و التدابير الإالإجراءاتن بشأن اتخاذ الأم قرار مجلس ويأخذ

من 103 ،25 ذلك استنادا إلى الموادالإقليمية للمنظمات الإلزاممجال حفظ السلم الأمن الدوليين طابع 

   .الميثاق

  

  لى موقف مجلس الأمنبناء ع كراه الإإجراءات:ثانيا 

كراهية أو التدابير  تمارس من الأعمال الإأن الإقليميةسمح ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات 

 مسبق من مجلس الأمن، ويكون ذلك ضد أي دولة سواء كانت إذنالقمعية شرط حصولها على 

ر بمشاكل الأمن ليست عضوا فيها خاصة، عند تعلق الأم  أوالإقليميةتها إلى المنظمة ي بعضوتنتمي

 بهذه الأعمال ذلك ما تقضي به الإقليمية أو الجماعي، فالأمن ضروري لقيام المنظمات الإقليمي

 لأسباب قد لا يوافق عليها أو يؤجلها لأنهقة ح تكون الموافقة سابقة وليست لاأنرط تشي و54المادة
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 الحق تقرر في ا وهذ، أو جماعيا، حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس فردياا، عدأخرى

 . على ذلك51 العام للدول حيث نصت المادة ي يقرره القانون الدولللأفراد والقوانين الداخلية 

  

 

  

بير ا قمعية وتدبأعمالن تقوم أ بالإقليمية المنظمة إمكانية هو يستخلص أنوما يمكن 

 إذنذ لك يقع تحت شرط ، متى كان ذلك مناسبا إلا أن الإقليميراهية للحفاظ على السلم والأمن إك

 قرارات مجلس تنفيذ التزام حالة الدفاع على النفس كما يقع عليها استثناءمجلس الأمن مسبقا، مع 

 القمعية إذا ما كلفها المجلس بذلك، نظرا لما والإجراءات الإكراهية رالتدابيالأمن، بشأن اتخاذ 

فظ السلم والأمن الدوليين، ولما يقع  بمهام حاواضطلاعه أهداف،جله هذه المنظمات من أت من ئأنش

  . منظمة الأمم المتحدة في هذا الخصوصلأعمال لعليها من دور مكم

  

 .فالمنظمات الإقليمية تبني الأمن الإقليمي و بطريقة غير مباشرة قد بنت الأمن الدولي
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  2 الفصل

  

  طبيقاتهنظام الأمن الجماعي و ت

  

ن مستويات ثلاث و الأمن الجماعي أو كما يطلق عليه نظام الأمن ما ذكرنا سابقا أن للأمك

 الآخرينالجماعي هو ما تسعى الدول والمجتمع الدولي كافة إلى بلوغه ذلك لأجل تحقيق المستويين 

  .مباشرةلأمن بطريقة 

  

ونظام الأمن الجماعي يرى البعض أنه ذلك التصور القانوني الذي رسمه ميثاق الأمم 

 وذلك لأن منضمة الأمم المتحدة هي المنظمة المسؤولة عن الدولي،وفير أمن المجتمع  لتالمتحدة،

  .)76: ص] (8[الاعتداء وللسهر على أمنه من فيها،حماية كل عضو 

  

 نصوص ميثاق الأمم المتحدة نجدها خالية من تعريف الأمن الجماعي أو وبالرجوع إلى

شأن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي  ولكن ورد في هذا الالمصطلح،الإشارة إلى هذا 

والمقصود بالتدابير " التدابير المشتركة " أوضحت أنه تحقيقا لمقاصد المم المتحدة لها أن تتخذ 

المشتركة هي توفر عناصر ثلاث للقول بوجود هذه التدابير إذ أن هذه التدابير يجب أن تتخذ 

 وأن تستخدم ضد محاولات تهديد ملموسة،ال مادية  وأن تشتمل على أعمالمتحدة،بواسطة الأمم 

 وذلك استنادا غلى المادة الأولى التي تشير إلى أن الهيئة .عدوانالسلم أو الإخلال به أو وقوع 

 أن تكون أعمالا ملموسة يفعالة، أ وأن تكون هذه التدابير التدابير،وليست الدول هي التي تتخذ هذه 

  .ومؤثرة

  

ارة إلى ضرورة تعريف وضبط مفهوم الأمن الجماعي في ضل قواعد القانون وهنا تجدر الإش     

الدولي وفي ضل ميثاق الأمم المتحدة و محاولة التمييز بين نظام الأمن الجماعي وحق الدفاع 

  .فعاليته مفهوم الأمن الجماعي وتقدير التوسيع في لنصل بعد ذلك إلى الجماعي،

  

ون الدولي يعني أمن مجموعة من الدول ارتضت من فالأمن الجماعي وفقا لقواعد القان

 نعتبر المصطلحات العاملة في هذا المجال قلما لتحقيق كالأمن، لذلالعمل المشترك أسلوبا لتحقيق 

 يعني بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة يعني أمن الجماعة الدولية ككل بغض االجماعي، بينمالأمن 
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 الخلافات أو السياسات أو الاتجاهات أو توزيع القوة وغير وأالدول، النظر عن طبيعة العلاقة بين 

  .الدول نظام مفتوح العضوية لكل الدول وليس موجها ضد دولة أو مجموعة من وذلك، وه

  

كما يجب التفرقة بين الأمن الجماعي كهدف الذي يعني رغبة المجتمع الدولي في تحقيق 

كمجموعة من الإجراءات التي تعني الأسلوب الذي  الجماعي نأعضائه، والأمالأمن الجماعي لكافة 

  .الهدفارتضاه المجتمع الدولي سبيلا لتحقيق ذلك 

  

لتحقيقه، والذي نعنيه هنا هو الأمن الجماعي باعتباره هدفا ونظام يسعى المجتمع الدولي 

ولية أو  يقوم على دعامتين أساسيتين الأولى وقائية وهي خطر استخدام القوة في العلاقات الديوالذ

  .باستعمالهاالتهديد 

 هو في كالهدف، وذل والثانية علاجية وهي الوسائل التي حددها المجتمع الدولي لأجل بلوغ هذا 

حقيقة الأمر وصل بين نظام الأمن العام والأمن الفردي الذي تعتمد فيه كل دولة على نفسها 

 ادولية، استخلاص مجموعة إقليمية  الأمن الإقليمي الذي تحاول أن تبنيهنالذاتية، وبيووسائلها 

  .ككللحقوقها أو لردع العدوان وهو محاولة الملائمة بين الأمن القومي وأمن المجتمع الدولي 

  

       ولذلك فإن دراسة الأمن الجماعي كهدف للأمم المتحدة تقتضي أولا التطرق إلى مفهوم الأمن 

 الأول: فصلينماعي وذلك ما سندرسه في الجماعي بصفة مفصلة ثم التوسع في مفهوم الأمن الج

تحت عنوان نظام الأمن الجماعي، و نقسمه إلى مبحثين، ندرس في الأول مفهوم الأمن الجماعي 

وحق الدفاع الجماعي، وعلاقته بنظام الأمن الجماعي، والتطرق إلى أهم التطورات التي عرفها هذا 

لأمن الجماعي في مبحثين، الأول تحقيق الأمن  في الفصل الثاني التوسع في مفهوم اسالنظام، وندر

 تقدير فعالية هذا النظام عن طريق مإقليميا، لنمر من خلاله إلى التوسع في نطاق الأمن الجماعي، ث

 تقييم نظام الأمن الجماعي عن طريق تجسيده في وتجسيده من خلال مستويات الأمن المختلفة، 

  : ا الباب كالتاليالواقع الدولي، وعلى هذا الأساس نقسم هذ

  .نظام الأمن الجماعي . 1

  .تقييم نظام الأمن الجماعي. 2
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  نظام الأمن الجماعي. 1.2

  

لدراسة نظام الأمن الجماعي لابد من ضبط مفهوم نظام الأمن الجماعي والمقصود بالأمن 

بالتطرق  يكون ذلك بدأ وملحوظا،  لأن هذا المفهوم قد عرف تطورا ادقيقا، نظرالجماعي ضبطا 

ومة دفاعية ظ الأمن الجماعي هو بناء مننالدولي، لألفكرة الدفاع كأساس لنظام الأمن الجماعي 

 نتطرق االدفاع، كم إلى شروط أعمال هذا قالدوليين، والتطروقائية لأجل الحفاظ على السلم والمن 

كثيرا وهو خطر  يخدم فكرة الأمن الجماعي يالمتحدة، والذإلى مبدأ هام جاء به ميثاق الأمم 

 كالمبدأ الأساسي الذي استقر كقاعدة من قواعد القانون كالدولية، وذلاستخدام القوة في العلاقات 

 دراسة بعض الاستثناءات التي أوردها ميثاق الأمم مجميعا، ث تلزم الدول ي، والتالدولي الآمرة

اع الشرعي عن النفس الفردي و المتحدة على هذا المبدأ الهام وأهمها استخدام القوة في حالات الدف

الجماعي ثم نتطرق بعد ذلك للركيزة الثانية للأمن الجماعي وهي رد الفعل من جانب الجماعة 

 في المجلس الأمن اتجاه محاولات الخلال لدى بالسلم والأمن أو تهديدهما أو حالات ةالدولية، ممثل

  .العدوانتعرض الدولة لعمل من أعمال 

  

 الأمن الجماعي كأهم الدوافع الملازمة للإنسان وضيح المقصود بنظامتولأجل ذلك لا بد 

و نتطرق  وضح المقصود من مفهوم الأمن الجماعين ، ووالمجتمعات البشرية، و مراحل تطورها

بشري في مختلف المجتمع الطور تانعكاس لكإلى أهم التطورات التي طرأت على هذا المفهوم 

  .منالمجالات وعلى جميع مستويات الأ

  

يم يو نخلص إلى تجسيد و تق)11: ص] (7[ لية لمفهوم الأمن الجماعيمو نتعرض للترجمة الع

  :  لتوضيح ذلك نقسم الفصل إلى مبحثينهذا النظام، و

  حول مفهوم نظام الأمن الجماعي :المبحث الأول

  حق الدفاع الجماعـي في نظام الأمن الجماعـي و تطوراتـه :المبحث الثاني

  

  

  

  



 79

  

  حول مفهوم نظام الأمن الجماعي. 1.1.2

  

يفترض تعيين الأمن القومي وجود الدولة التي يتم حماية كيانها من التهديدات التي تؤثر 

 تعيين الأمن الإقليمي وجود ضخارجية، ويفترعلى هذا الكيان سواء كانت هذه التهديدات داخلية أم 

  .أعضائهيمي أي أمن تجمع دولي إقليمي في تنظيم معين يسمى لبناء أمنه الإقل

  

و يفترض تعبير الأمن الجماعي الدولي وجود تنظيم دولي يسهر على كفالة أمن المجتمع         

  .الأمنالدولي بوسائل قانونية ووسائل مادية لأجل بناء نظام دولي لهذا 

  

 كان من المفترض أن المعتدي لن يكف عن اعدوان، ولمكما يفترض الأمن الدولي وجود 

 نظام الأمن الجماعي يكفل نرادع، فإ بدافع من الشعور الإنساني ودون أن يكون هناك عدوانه

 اعتمادا عن قدرتها الذاتية سالعدوان، ليللدولة العضو في التنظيم الجماعي حق الدفاع ضد ذلك 

 بالاعتماد كذلك على التعاون بين جميع الدول التي تلتزم بالوقوف إلى جانب الدولة افحسب، وإنم

للتجزئة،  الذي يجعل من السلام العالمي حقيقة غير قابلة رالمعتدي، الأمحية العدوان في مواجهة ض

  .الإقليمي بذلك الأمن الجماعي أداة تبنى أيضا عن طريق الأمن القومي والأمن نفيكو

  

وتساهم عناصر ومبادئ قانونية مختلفة في بناء الأمن الدولي كتحريم استخدام القوة أو 

  .للدول باستعمالها في العلاقات الدولية ومنع التدخل في الشؤون الداخلية التهديد

  

 ألا تفضل الدول أو المجموعة صورته المثاليةويقتضي أعمال النظام الأمن الجماعي في 

 بل يجب أن لا الدولية،الإقليمية اعتبارات أمنها الذاتي أو الإقليمي على اعتبارات أمن المجموعة 

 التي تتحملها بوضعها عضوا في التزاماتهاول لبناء الأمن الذاتي أو الإقليمي مع يتعارض سعي الد

 وجب عليها أن تساهم وتشارك في افيه، لذالمجتمع الدولي الذي يهدف إلى حماية الأعضاء 

 الجماعي الدولي لا يمكن تحقيقه إلا خارج الإشراف نالدوليين، والأمالمحافظة على السلم والأمن 

حده،       ليس محصلة مجموع أمن الدول كل علىوإحداها، فه عن سيطرة الدول، وبعيدلالمباشر 

 تحقيق الأمن المنفرد على حدى أو الأمن الإقليمي على حدى قد يتعارض مع أمن غيرها من نلأ

  .الدول
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وعلى هذا الأساس فإن الأمن الجماعي الذي تساهم فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

 الجماعي ينعكس نالإقليمي، والأم على فكرة الأمن والمنفرد، ويسم الدولة أمن فكرة يسمو على

 ونجد أن ميثاق الأمم المتحدة قد تولى مسؤولية تحقيق السلم والأمن جميعا، على الدول بآثاره

 وقد الصدد، مساهمة الدول في بناء الأمن مشروطا بما يقرره مجلس الأمن في هذا لالدوليين، وجع

م الميثاق نظاما للأمن الجماعي يقوم على دعامتين رئيسيتين هما خطر استخدام القوة في أقا

 وقد بني هذا النظام على فرضية الجماعي، رد الفعل مباستعمالها، ثالعلاقات الدولية أو التهديد 

 لكن لاختلاف الأمن،أساسية هي التوافق بين الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس 

جماعي مفهوم الأمن ال  وهذا يقتضي تحديدفعاليته،لمصالح الأمنية وعوامل أخرى يفقد هذا النظام ا

 و ذلك بتعريف نظام الأمن الجماعي و توضيح ا، مدلول هذا المصطلح قانونيا و سياسيليلتح

  ماهيته و التطرق إلى نظام الأمن الجماعي 

  رد الفعل الجماعي من جانب الجماعة الدولية،وة، ر استخدام القوة في العلاقات الدوليظحبوعلاقته 

  و يكون ذلك في المطالب التالية 

  المقصود بالأمن الجماعي:المطلب الأول

     حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية :المطلب الثاني

  

  المقصود بالأمن الجماعي. 1.1.1.2

  

 دورا بارزا، خصوصا في مجال  السلم و الأمن الدوليينحفظ الأمم المتحدة في مجال لعبت

أعمال القمع، التي كانت تطالب بها لدول الأعضاء في منظمات إقليمية قائمة قبل قيام الأمم المتحدة، 

 إلى جانب حق الدفاع الفردي ،)77: ص] (24[الدفاع الجماعي حق  في تضمين نصوص الميثاق كوذل

لجماعي في العلاقات السياسية الدولية خاصة همية البالغة لفكرة الأمن اللأ يرجع و ذلك ،عن النفس

القوى في حفظ السلام ،)145:ص] (3[بعد الحرب العالمية الأولى التي كانت سببا في فشل نظام توازن 

    .و الأمن الدوليين

  

يجاز إ بتعنيي تعيشه اليوم هو فكرة الأمن الجماعي الن الدولي الذي نظيم التسن أساإ

جد ن و يمكن أن ، عليه، و ضمان السلم والأمن الدوليينى المعتدنجدةللمعتدي و  الجماعي ديصتال

تتلوا،    اقمن المؤمنينطائفتان ن إو ": في قولهراء، غا الن شريعتجذورفكرة الأمن في شعار 
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 فإن فاءت  إلى أمر االلهئفأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تف

و يتضمن الأمن الجماعي تحريم  ] 59["العدل و أقسطوا إن االله يحب المقسطينفأصلحوا بينها ب

ردع، الإجراءات  أوكبح معنى ب أو ،الاستعمال التعسفي و العدواني للقوة في العلاقات الدولية

ن طريق القيام بعمل عسكري مشترك في أية أزمة من قبل عالعسكرية أو أي تدابير من أي نوع، 

عاهدة إنشاء حلف شمال كميربط فكرة الأمن الجماعي بالأحلاف العسكرية الدول و هناك من 

   .)206: ص] (36[الأطلسي

  

 الأمن الجماعي هو صيانة أمن الدولة ضد أي اعتداء من خلال الجماعة نوخلاصة القول أ

ن الدولية ورابطة التعاون و التضامن الدولي، تحقيقا لجميع المصالح الدولية الهادفة إلى الحد م

 الأمن الجماعي الذي و تفعيل نظام الدولية والسعي إلى استقرار شامل اتاستعمال القوة في العلاق

ولبيان ذلك نقسم هذا المطلب إلى الفرعين انتقل من المفهوم السياسي إلى مفاهيم مستجدة أخرى و 

  :التاليين

          الدفاع كأساس لنظام الأمن الجماعي الدولـي:الفرع الأول

  شروط إعمال فكرة الدفاع الجماعي عن النفس:ثانيالفرع ال

  

  الدفاع كأساس لنظام الأمن الجماعـي الـدولـي. 1.1.1.1.2

  

ترسانة من المواد التي تحمي و تحافظ على السلم و الأمن بصان الميثاق الأمن الجماعي 

الأمن والسلم قوم عليه من مبادئ و مقاصد لتحقيق يما م وذلك انطلاقا ،)279: ص] (13[الدوليين 

رة الأولى من المادة ق فمن مقاصدها الواردة في الف،)113: ص] (4[الدوليين و قمع أعمال العدوان

مجلس الأمن الدولي من لميثاق ال ما خولهواستنادا إلى  الأولى، الحفاظ على السلم والأمن الدوليين،

دوان و اتخاذ القرارات والتدابير  العو وقوعخلال بالسلم الإتقرير حالات ب تلك الغاية تحقيقسلطة ل

  .  السلم و الأمن الدوليينحفظالواجبة ل

، 41 طبقا للمواد ه و قراراتهتوصياتالمجلس  من الميثاق، يقدم 39 من نص المادة انطلاقإ

 الدفاع الشرعي ة التي جاءت بفكر51، وكذلك من المواد التي تصون الأمن الدولي المادة 42

  :مقصود بهاو ال و الفردي الجماعي

 التي تكرس 51 من الدول لرد عدوان وقع على دولة أخرى إعمالا لنص المادة ةأن تقوم مجموع"

  .)249: ص] (14["مبدأ الدفاع الشرعي الجماعي الذي هو حق لجميع الدول 
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 في الدفاع طلوبةكون بصدد دفاع شرعي جماعي يجب أن تتوافر الشروط المنلكي 

 هنا ذات التساؤل حول أثيربصدد هجوم عسكري على دولة ما، و لقد  عندما تكون ةي، خاصعالرد

 و يجب أن تطلب الدول الضحية التدخل ،.)422: ص] (23[  أم لاما إذا كان الدفاع الوقائي يعد مشروعا

رفضت وجهة النظر  ةي العدل الدولمحكمة لقد كانت وعنها، دفاعا من جانب الدول الأخرى 

الدولة ضحية  تكون المحكمة ترى أنه يجب أنف ،تدخل في نيكاراغوا في تبريرها الةالأمريكي

 يذهب رأي آخر إلى إجازة الدفاع و أن تطلب من الدول الأخرى الدفاع عنها، و لأعمال عدوانية،

  .)69: ص] (60[الوقائي 

  

ن دولة أخرى أن تراقب مدى مصداقية منها ع الدولة التي طلبت الدفاع حرمانولا يعد ذلك 

إذا كان ادعاؤها صحيحا أم لا، ذلك ما ا ذالدولة التي قالت بأنها ضحية أعمال عدوانية، وكادعاء 

  .عندئذ تكون مشروطة بتعرضها لعمل من الأعمال العدوانيةعن دولة شرعية الدفاع أن 

  

ول لأعضائه تقديم خويفترض الدفاع الجماعي المشترك وجود تنظيم أو اتفاق دولي ي

ة ي فهو لا ينشأ دون معاهدة دول،مسلحالحدها لعدوان أإذا تعرض في ما بينها المتبادلة المساعدات 

تنظيم إقليمي معين فيجب أن يكون وفقا لمعاهدات دولية عن  ر يصدا وحينم،تهسابقة على ممارس

 قبل ، )78: ص] (24[لصورة، الدفاع الشرعي الجماعي ا استخدام هذا الحق، و قد عرفت هذهرتبر

 بين مجموعة من الدول، و قد وجدت مميزةدة، و كانت دائما مبنية على علاقة عصر الأمم المتح

ق كل ح وبالتالي فهو ينصرف إلى ،51 ميثاق الأمم المتحدة في نص المادة في تجسيدا لها تهاالاجم

عالمي، و هناك من يرد هذا الحق إلى النظريات الأو الإقليمي تنظيم إقليمي في صيانة هذا الحق 

  :.)332: ص] (1[  التالية 

  

 للأفراد زيجاص التي تخ مفادها أن هذا الحق يعود إلى قواعد القانون ال: الأولىالنظرية

  . الدفاع عن النفس

  

على أنه يقوم على الالتزام العام المفروض على الدول الحق  هذا سس تؤ:الثانيةالنظرية

  .واعد القانون الدوليوواجبها في حفظ السلم و الأمن الدوليين و العمل على احترام ق

  



 83

أو تمارسه فرادى  للدول و تستطيع أن يأن هذا الحق حق أساسإلى ظر تن :الثالثةالنظرية

ى أو درافجماعات وأي كان وجه هذا الحق فإنه يرتبط أساسا بالمجال الذي حدده الميثاق للدول 

 بالتفسير الحق هذا هناك من يؤسس و الأمن،من مجلس  دون تفويض ةجماعات في استخدام القو

أن يفسر هذا الحق في إطار القيد العام و من الميثاق 51صره على ما ورد في المادة ق في:الضيق

 في حالات العدوان المسلح سواء كان تهالوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية فتكون ممارس

 يجوز استعمال القوة لاأنه ا على دولة، أو على مجموعة من الدول و لذلك يرى هذا الرأي عواق

ضد العدوان المتوقع، و يرى جانب آخر من الفقه أن حق الدفاع الجماعي ينشأ في حالات التهديد 

،  من الميثاق51باستعمال القوة أو العدوان المتوقع و يستندون في ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 

  .ذا الحق أن الميثاق يميل إلى التوسع في تفسير مضمون هيستنتجونو 

  

جملة من             يجيز القانون الدولي استعمال القوة في حالة الدفاع الشرعي، بعد استيفاء 

  .)252: ص] (23[الشروط

  

   فيما يتعلق بوقوع العدوان: أولا

  

، غير لحا يكون العدوان مسو هي أن:رط لتحقيق العدوان توافر العناصر التاليةتيش

، إضافة إلى الجوهريةرا، و أن يرد هذا العدوان على حقوق الدولة مباشو الا حأن يكون ومشروع، 

  .فكرة التنظيم المسبقتوافر 

  

  ا أن يكون العدوان مسلح–أ 

  

  ،  )69: ص] (60[مشروعالمسلح غير ال نعدواالينشأ حق الدفاع الشرعي الجماعي، إذا تحقق عامل     

يها ينبغي أن توفر الصفة ؤدمال التي تلكي تعتبر الدولة معتدية على دولة أخرى، فإن الأعو 

ستخدم ت و ذلك بأن ،العسكرية للعمل العدواني والقصد العدواني لدى الدول المعتدية و مبدأ الأسبقية

في الهجوم قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية أو عصابات مسلحة توجه ضد إقليم الدولة الأخرى 

، إذ نجد في التعريف الذي )276: ص] (13[تدى عليهاأو ضد المصالح الجوهرية للدولة الأخرى المع

 الذي 1974لسنة  29 الدورة 14/33 من القرار 3 في المادة ،ت به الأمم المتحدة للعدوانءجا

  .عرف العدوان
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  :تحقق في إحدى الحالات التاليةيإن العدوان 

  .الغزو أو الهجوم على إقليم الدولة من طرف القوة المسلحة للدولة الأخرى.1

 .صار الموانئ و الشواطئ للدولة الأخرىح.2

 .قصف القوات المسلحة للدولة الأخرى.3

 .أو طائراتها أو سفنهاالأخرى  هجوم القوات المسلحة ضد قوات الدولة.4

رابطة في دولة أخرى بصفة مخالفة مع شروط متعمال القوة المسلحة لدولة ما السا.5

 .الاتفاق

 .دولة الأخرىإرسال العصابات إلى إقليم ال.6

 النظامية و أسلحة ا تدخل دولة العراق في دولة الكويت عن طريق ما استعملته من قواته:مثال

م الإقليم، و هذا ما ترجمته الأمم المتحدة بقرارها ضموجهة ضد قوات و مصالح دولة الكويت قصد 

دوانية عماله العأأدان  و، مجلس الأمن العراق بالانسحاب الفوري من الكويت فيه الذي طلب661

  . استنكرتها بشدةي، التمن طرف الجماعة الدولية

   أن يكون العدوان حالا و مباشرا-ب

قد تحقق فعلا، و  حالا ومباشرا و ل العدوانيفعرط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون اليشت

دوان المسلح، ثار الخلاف هنا بين الفقهاء، حول قيام الدفاع الشرعي الوقائي في حالة عدم تحقق الع

 عالوقوشيك حيث لاحظ بعض الفقهاء إمكانية نشوء الدفاع الشرعي في حالة العدوان المسلح و

الدفاع الشرعي في حالة العدوان بينما رفض الجانب الآخر ،  خلف دئشة راتب، ومحماع:منهم

متها مقاويمكن مباشر و العصابات المسلحة الن العدوان غير أ كلسن حيث يرى الوشيك الوقوع

يعتبر  هلية الأحدود، كما أن إثارة الحربغير متضمنة استخدام القوة المسلحة عبر البتدابير وقائية 

د على تنمن قبيل العدوان غير المباشر الذي لا يقوم بشأنه حق الدفاع الشرعي، و هناك من يس

ر تصرف  حق الدفاع الشرعي الوقائي، و اعتبالذي يرفضة محكم رأي الفي مضيق كورفوقضية 

  .غير مشروع الألبانية بعمل  في المياهةالقوات البريطاني

  

  العدوان بالحقوق الجوهرية للدولة تعلق -ج

  

التي .)-65-66-67: ص] (24[ الحقوق الجوهرية للدولةأحديجب أن يهدف العدوان بالتعرض إلى 

ة من يمحلحقوق الم أن هذه ا2/4عمال حق الدفاع الشرعي، و نستنتج من نص المادة تيجوز فيها اس

لاستقلال السياسي لأي دولة أخرى بأي وجه لا يتفق و االقانون الدولي هي السلامة الإقليمية و 
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مقاصد الأمم المتحدة التي هي مبنية على الحفاظ على السلم والأمن العالميين، و حق تقرير 

، و 2/4الإقليمية للدول ية للدول، و أهم هذه الحقوق السلامة سسا، و غيرها من الحقوق الأرالمصي

ياسي الذي يؤكده القانون ويعتبره من مبررات السيادة إضافة إلى حق تقرير سحق الاستقلال ال

  .المصير

  

   فيما يتعلق بشرط الدفاع:ثانيا

  

بعد تحقق العمل العدواني على الدول الضحية تتخذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان و 

  : طي اللزوم و التناسبللقيام بذلك ينبغي توافر شر

  

  شرط اللزوم-أ

 و هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان )486: ص] (23[(لتحقق هذا الشرط ينبغي أن يكون الدفاع 

فإن توافرت طرق أخرى ينبغي عدم استخدام القوة، كما يجب أن يوجه الدفاع ضد مصدر العدوان 

، إذا كنا بصدد الدفاع الشرعي الدولي و تجدر الإشارة إلى أن القوة التي تستعمل لصد العدوان

في حال الدفاع الشرعي الجماعي فإن ، أما الفردي فإن الدولة هي التي تستعمل إمكانياتها في ذلك

 ينبغي أن يكون ا كم، هي التي تستعمل في رد هذا العدوانمجموعة الدولية التقرارات و إمكانيا

  .االدفاع مؤقت

  

  ناسبشرط الت-ب

 ،)276: ص] (13[حدث التناسب يخدام القوة متناسبا مع العمل العدواني أي يجب أن يكون است

ن يكون هو الوسيلة الوحيدة لرد ذلك العدوان، و أ فعل الدفاع، جسامةوبين جسامة الخطر بين 

  .نصابه إلى أن ينفذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لإعادة السلم إلى اينبغي أن يكون الدفاع مؤقتو

  

   رقابة مجلس الأمنثالثـــا 

ستخدمها الدول التي لجأت إليها استعمالا لحق الدفاع ت لا بد أن تخضع التدابير التي 

 مدى شرعية هذه مراقبة أجل ن م، )294: ص] (58[الشرعي إلى الرقابة من طرف مجلس الأمن 

التدابير : " 51نص المادة تالتدابير و التحقق من وجود عدوان يبرر اللجوء إلى الدفاع الشرعي و 

 تلك التدابير بأي رو لا تؤثالمجلس ي اتخذها الأعضاء إعمالا تحق الدفاع الشرعي يبلغ فورا إلى تال
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حال من الأحوال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق 

لأمن الدوليين و إعادته إلى  السلم و احفظمن الأعمال لاه ضروريا وقت ما يرفي أي  خذفي أن يت

  ".نصابه

 من نص هذه المادة أن الدول ليست حرة في اتخاذ ما يحلو لها من التدابير بل لا يتضحو 

 فلكي ، الخطرءنهامة لإزالإجراءات اللا ن يتخذ مجلس الأمنأ ىبد أن تكون مشروعة، و مؤقتة إل

ردي أو الجماعي، فيجب أن يكون  الفالشرعيحق من حقوق الدفاع كالدفاعي  تبرر الدول حقها

  .)79: ص] (24[من طرف مجلس الأمنبترخيص 

  

 واجب إبلاغ مجلس الأمن لما اتخذته - من الميثاق 51وفقا لنص المادة-و يقع على الدول

الدول من تدابير وفقا لحق الدفاع الشرعي، و يقع على عاتق أي دولة لا ترتبط مع الدولة المجني 

ه نبيتو من الميثاق 35 و 34ص المادتيننإقليمي أو حلف عسكري استنادا إلى عليها بإتباع اتفاق 

و الجمعية العامة بشأن أي احتكاك دولي بات استمراره يؤدي إلى تهديد السلم والأمن أمجلس الأمن 

 و التحقق ، المتعلقة بأمور الدفاعشكاوىالعالميين بالخطر، و يلتزم مجلس الأمن إبلاغه لفحص ال

 مفادها إدانة الدولة المعتدية أولا، ةأن يخلص إلى نتيج، روط الدفاعوشا و توافر العدوان ثهومن حد

 ما يحظره بتوقيع العقوبات الجماعية على الدولة المخطئة لخروجها على رارق و يقوم بإصدار

  .القانون الدولي

في أو و يرى بعض الكتاب بأن سياسة التحالف ينبغي أن تقوم على أساس الجوار الجغرا

نه لا ينبغي تقييد حرية الدول في اللجوء إلى أ في حين نرى ،لاقتصادي االتقارب السياسي أو

يعة لقيام بعض رأطراف أخرى لمساعدتها على الدفاع عن النفس و لا ينبغي أن يكون الحق ذ

ذا الأطراف الأجنبية عن النزاع لكل عمل من شأنه أن يعرض السلم و الأمن الدوليين، و يعتبر ه

 يتم بواسطة اتفاقيات لهذا الغرض تهدف     والإجراء مساعدة و ليس إجراء عقابيا أو عملا بوليسيا

  . الموجود في التنظيم الدولي في ميدان الأمن الجماعيعجزإلى سد ال

  

 و الدول المتعاونة معها في ممارسة ،و أشار مجلس الأمن الدولي إلى حق دولة الكويت

رقم القرار   منهاعدد من القرارات فيمن الميثاق  51فردي وفقا لنص المادة  الالجماعيحق الدفاع 

 687 و القرار رقم 1990  أوتفي  الصادر665و القرار رقم  ،1990 عام وت في أر الصاد661

  .1990 نوفمبر 29الصادر 
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  شروط إعمال فكرة الدفاع الجماعي عن النفس. 2.1.1.1.2

    

 51 الدفاع عن النفس الفردي فإنه يتضح من دراسة المادة علاوة على الشروط المطلوبة في

  :أن هناك شروط ثلاثة مطلوبة لإعمال حق الدفاع و هذه الشروط هي

  

  وم مسلحوقوع هج:أولا

 وقوع هجوم مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة لممارسة حق الدفاع 51اشترطت المادة 

ن النفس لا يجوز إلا إذا كان مقابلا لهجوم مسلح عن النفس و هذا يعني أن استخدام القوة دفاعا ع

وفعلي، سواء كان في صورة هجوم جوي أو بحري أو بري، و بالتالي ينصرف تعبير الاعتداء إلى 

كل استعمال للقوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة أو على أي وجه آخر لا يتفق 

لاعتداء المسلح ا ما إذا كان هذا الحق يسري على 51لمادة  ميثاق الأمم المتحدة، ولم توضح امع

جوز ممارسته في حالة العدوان غير المباشر، كالعدوان الاقتصادي أو العدوان يالمباشر فحسب أم 

الإيديولوجي، و هذا ما أوجد الخلاف في الرأي بين أغلبية ترى جواز استعماله في حالات الاعتداء 

  .ه حق في مواجهة كافة صور العدوانالمسلح فقط، و قلة ترى أن

  

و يرى أنصار استعمال حق الدفاع الشرعي في حالات الاعتداء المسلح فقط ذلك أن الحق 

يقوم على أساس أن الاعتداء المسلح فيه تهديد للاستقلال السياسي و السلامة الإقليمية و العناصر 

 استعمال حقها في الدفاع عن النفس،  فليس أمامها من خيار سوى،)282: ص] (13[الجوهرية للدولة

يرون أن الصور الأخرى للعدوان كالعدوان الاقتصادي و الإيديولوجي لا يتوافر فيها عنصر و

المبدأ العام القاضي   أو الضرورة، و ينظرون إلى حق الدفاع عن النفس بأنه استثناء منلالاستعجا

 أنهم يعتبرون وقوع الهجوم المسلح يدخل في  إلىة في العلاقات الدولية، إضافةبحظر استخدام القو

 التي حددت ثلاث مراحل يمكن أن يتأثر فيها السلم  39إحدى الحالات الثلاثة التي وضحتها المادة 

  :الأمن الدوليين و التي هي

  

تهديد السلم أو الإخلال به، أو وقوع عمل من أعمال العدوان فهو يدخل في الحالات الثلاث 

  .بعمل من أعمال العدوان هويشترط اقتران

    

المسلحة في العلاقات الدولية يجب استبعاد حالات استعمال  و للحد من اللجوء إلى القوة
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و إعمال فكرة الدفاع الشرعي في حالة وقوع  القوة كحالات العدوان الاقتصادي و الإيديولوجي،

  .عدوان مسلح على أعضاء الأمم المتحدة

  فس بصفة مؤقتةإعمال الدفاع عن الن :ثانيــا

و تستطيع الدولة الضحية أن تمارس حق الدفاع عن النفس في مدة معقولة و ذلك حتى 

و إن حق الدفاع عن  ،يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين

 في النفس بحالة انفرادية هو حق مؤقت و ليس بديلا عن إجراءات الأمن الجماعي فهو ينتهي

اللحظة التي يبدأ فيها مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة باعتباره صاحب الاختصاص الأصلي في 

  .هذا الشأن

  

كما يتبين أن الميثاق يجيز ممارسة هذا الحق جماعيا و تقديم المساعدة الدولية للدولة ضحية 

ا لأن استعمال القوة دفاعا العدوان وهو مقيد إلى حين اتخاذ مجلس الأمن للتدابير اللازمة و نظر

عن النفس يكون سابقا على قيام مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة فإن مسألة تحديد وقوع العدوان 

المسلح تكون من صميم السلطة التقديرية للدول المعتدى عليها إلى أن يتخذ مجلس الأمن قراره بهذا 

العمل الذي وقع عليها يشكل عدوانا مسلحا، و إما الشأن إما أن يقر ما قامت به الدولة باعتبار أن 

أن يفسر هذه الواقعة بصورة تختلف عن وجهة النظر الدولية فلا يقر حقها في استخدام القوة دفاعا 

و في بعض الأحيان قد ،)432: ص] (1[عن النفس، و هنا تكون الدولة مسئولة عما قامت به من أعمال 

بهذا الشأن بسبب استخدام إحدى الدول لحق الاعتراض و الذي يفشل مجلس الأمن في اتخاذ قراره 

قد يكون طرفا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلك النزاعات الدولية، و هنا تستطيع الدولة 

ضحية العدوان أن تستمر في الدفاع عن نفسها إلى غاية أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير 

م بقبول قرار مجلس الأمن و تنفيذه و لا يجوز لها أن تسير في اللازمة و على الدولة الالتزا

  .استخدام القوة إذا رأت أن التدابير التي اتخذها مجلس الأمن غير كافية لردع المعتدي

  

  لدفاع الشرعي لرقابة مجلس الأمنخضوع أعمال ا:ثالــثا

  

الشرط إلى وضع و ذلك يعود إلى المسئولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن و يهدف هذا 

مجلس الأمن أمام مسئولياته و مراجعة الوثائق و بحثها لكي يحدد مدى التناسب بين أعمال الدفاع و 

الاعتداء و لكي يقوم بناء على ذلك بوقف ممارسات تدابير الدفاع عن النفس، و اتخاذ التدابير 

  .)296: ص (]58[الضرورية و الملائمة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما
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لمجلس الأمن وحده السلطة باعتبار ما إذا كان ما قامت به الدولة يدخل في إطار الدفاع عن 

 و يشترط لإعمال الدفاع الشرعي أن يكون الهجوم واقعا على أرض الدولة أو االنفس أم لا، هذ

ع على أراضي مصالحها الجوهرية كاستقلالها السياسي و يؤخذ هنا بالمفهوم الواسع للهجوم الواق

الدولة سواء شملت الإقليم البري أو البحري أو الجوي لما فيها من عناصر جوهرية تمثل رمز 

  .)100: ص] (55[سيادة الدولة كالموانئ و المطارات والسفن 

    

كما يجب أن يكون هناك تناسب بين أعمال الدفاع عن النفس و ما تتعرض له الدولة من 

  .دفاع عن النفس تختلف عن أعمال الانتقامعدوان مسلح كما أن أعمال ال

  

ولإعمال فكرة الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس أنه يشترط وقوع عدوان و يشترط أن 

يكون مسلحا و حالا و مباشرا و أن يقع على أحد حقوق الدولة الجوهرية،  لكي يقوم فعل الدفاع 

الهجوم قد وقع على أحد أعضاء الأمم يجب أن يتوافر فيه شرط اللزوم و شرط التناسب و أن يكون 

من الميثاق و أن يكون هذا الدفاع بصورة مؤقتة و لا يأخذ 51المتحدة حتى يمكن إعمال نص المادة 

طابع الديمومة و أن تخضع أعمال الدفاع لرقابة مجلس الأمن إلى غاية أن يتخذ التدابير اللازمة 

  .لرد السلم و الأمن الدوليين لنصابهما

  

  حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. 2.2.1.1

  

يعتبر مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية من أهم المبادئ الدولية التي تحكم 

العلاقات بين الدول فهو يمثل قاعدة آمرة تحظر بحكمها اللجوء غير الشرعي للقوة لما له من تأثير 

بدأ من المقاصد التي أفصحت عنها الكثير من المواثيق على السلم والأمن الدوليين و يعتبر هذا الم

الدولية ضمن نصوص قانونية متعهدة بضرورة صيانة الأمن و السلم الدوليين و لقد تناولها ميثاق 

 من أجل تجنب العنف الدولي و العمل على كالأمم المتحدة و اعتبرها من أهم مقاصد الهيئة، وذل

ي إلى الاضطراب الدولي ومواجهة آثارها لإقامة حالة من معالجة الأسباب و العلل التي تؤد

  الطمأنينة و الاستقرار 

  

 أهم هدف تريد الأمم المتحدة تحقيقه لحفظ استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدةحظر و
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السلم والأمن الدوليين، لأنه يستوعب غيره من الأهداف الأخرى و يطغى عليها بحيث تبدو هذه 

 كانت خطوة نحو الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في حفظ السلم والأمن الأخيرة كما لو

 تقرر أن شعوب ةفالديباج. الدوليين، و قد يتضح هذا المقصد في ديباجة الميثاق وفي مادته الأولى

الأمم المتحدة قد آلت على نفسها أن تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب التي جلبت خلال جيل 

الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، و الفقرة الأولى من المادة الأولى تنص واحد على 

و يلاحظ أن المادة ،)54: ص] (40[على أن من مقال ميثاق، المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين 

المذكورة تتحدث عن السلم و الأمن الدوليين بمعنى أنها تعني بتحقيقها في علاقات الدول ببعضها 

، من حيث المبدأ  )229: ص] (14[عض و على ذلك فإن المنازعات و الحروب الداخلية لا يشملها الب

اختصاص الأمم المتحدة و لا تتناولها بالتالي أحكام الميثاق، بل أن هناك نص في الميثاق يحرم 

 مع وق،  من الميثا2/7على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء طبقا للمادة 

هذا فإن الحروب و المنازعات الداخلية تقتضي تدخل الأمم المتحدة إذا ما تعدت آثارها الوطنية وأن 

هذا الموقف من شأنه أن يهدد السلم في العالم، و أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتحدث عن الحفاظ على 

             مقصدا من السلم و الأمن الدوليين كهدف من أهداف الأمم المتحدة و إنما يجعله 

  .)125: ص] (4[مقاصدها  

  

 أن يو لا يكفي لتحقيق الغاية من نشأة الأمم المتحدة عدم وجود نزاعات مسلحة بل ينبغ

يكون مصحوبا بشعور عام بوجود سلم و استقرار لكي يستطيع شعوب العالم أن تعيش بأمان 

 قد أرسى الميثاق أصلا عاما هو عدم و ، )10-11:ص] (61[وطمأنينة بعيدا عن الخوف ونشوب الحروب

استخدام القوة أو التهديد بها ثم انعقد بعد ذلك ليتحدث عن الاستثناءات التي ترد عن الأصل وقد تم 

  : تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  مضمون القاعدة:الفرع الأول

  .الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القـــوة:          الفرع الثاني

  

  مضمون القاعدة. 1.2.1.1.2

  

 عن استخدام القوة بل يشمل أيضا التهديد 2/4لم يقتصر الحظر الوارد في المادة 

باستخدامها لوجود بعض الحالات التي يكون فيها التهديد واضحا لا يستند فيه مثل الإنذار الذي 

بدو فيها التهديد واضحا توجهه دولة إلى دولة أخرى باستخدام القوة في حين أن هناك حالات لا ي



 91

لقيام دولة ما بالتسلح تسلحا مكثفا مما يؤثر على أمن الدول المجاورة، و يخرج من نطاق التهديد 

باستخدام القوة ما تقوم به الدول إعمالا لحق معين كإجراء مناورات في أعالي البحار لأن ذلك يعد 

تخدام القوة أو التهديد بها محظورا أن يتم استخداما لمبدأ حرية أعالي البحار، و يجب لكي يعتبر اس

في إطار العلاقات الدولية مثل ذلك غزو دولة ما إقليم دولة أخرى برا أو بحرا أو جوا ويعتبر من 

حدوث هجوم على القوات المسلحة ويثور التساؤل ،)241: ص] (62[ضمن استخدام القوة أو التهديد بها 

مواجهة حركات التحرر فيما هل يعد ذلك استعمالا غير حول استخدام القوة أو التهديد بها في 

، و الجواب على هذا )78: ص] (26[مشروع للقوة خاصة إذا كان ذلك انتهاكا لحق تقرير المصير 

التساؤل يكون بإقرار رأي محكمة العدل الدولية التي قالت بأن حق الشعوب المستعمرة أو الخاضعة 

ستعمالا غير مشروع للقوة في العلاقات الدولية رغم أنه لا لنظم عنصرية في تقرير مصيرها يعد ا

يعد من الأعمال العدوانية و استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يكون محظورا ضد السلامة 

الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة أو جاء ذلك مناقضا لأعمال ومقاصد 

  .)114: ص] (63[الأمم المتحدة

 بمفهوم التحريم المطلق للقوة في حين يذهب الرأي 2/4و يفسر بعض الفقهاء نص المادة   

 العلاقات الدولية كلما كانت السلامة يإطلاق ذلك التحريم أي تحريم استخدام القوة ف  إلى عدم 

مة  و يرى البعض أن هذا التفسير خاطئ لأن السلا،الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما

  .)235: ص] (14[ ةالإقليمية و الاستقلال السياسي لا يعني أكثر من حق الدول في السيادة الإقليمي

  

مة الإقليمية ومن ناحية أخرى فإن استخدام القوة أو التهديد بها، لم يمس بدلا السلا

 محكمة ر لتعارضهما مع مقاصد الأمم المتحدة، وظا تدخلان في إطار الحم السياسي فإنهلوالاستقلا

العدل الدولية قد رفضت هذا الاتجاه في قضية كورفو ثم رفضته بصورة مباشرة في قضية 

  .نيكاراغوا

  

 بها لأنه يعد من قبيل هديدمة مبدأ تحريم استخدام القوة أو التكوفي هذا الصدد أكدت المح  

الصيغة القانونية للمادة المبادئ العامة العرفية التي يتقيد بتطبيقها وفقا لمقتضيات الأمن الجماعي، و 

 تظهر من خلال تصدي محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية نيكاراغوا لتحديد 2/4

  . و النصوص الأخرى المتعلقة بنفس المبدأ في العلاقات الدولية2/4الصيغة القانونية للمادة 

  

 المرحلة النهائية  يمثلان2/4كمة كيف أن الميثاق و خصوصا نص المادة حفقد أوضحت الم  
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 كما أن العرف المتعلق باستخدام القوة في العلاقات الدولية قد تطور ،في تكوين قاعدة عرفية دولية

  .تطورا كبيرا على ضوء الأفكار و المبادئ التي صاغها ميثاق الأمم المتحدة

  

لى ورودها وعلى ذلك فإن هذا المبدأ يعد من قبيل القواعد العرفية التي لا يتوقف وجودها ع  

ر استخدام القوة مع مجموعة من القواعد التي تتفاوت فيما بينها ظفي الميثاق ويمكن أن يتفق مبدأ ح

  :)237: ص] (14[من حيث طبيعتها القانونية والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعات ثلاث

عتبر تنتمي إلى القواعد القانونية الآمرة مثل القواعد المتعلقة بتحريم العدوان و التي ت  - أ

المحافل الدولية اعتبار هذه  م القوة، و لقد أكدت الدول خلال الكثير منداانتهاكا خطيرا لمبدأ استخ

  .القواعد بمثابة قواعد آمرة

لات التي لا تشكل انتهاكا لمبدأ تحريم استخدام القوة على او تتضمن القواعد التي تعالج الح  - ب

 .الرغم من انتمائها إلى القانون الدولي العرفي

 و إن لم تنتم إلى القانون الدولي 2/4من القواعد التي يمكن استخلاصها من نص المادة   -ج

ر مجموعة من السلوك ظالعرفي من أمثلتها مجموعة القواعد التي تنتمي إلى تلك الطائفة التي تح

  .الذي اعتبره العرف من قبيل السلوك غير المشروع

  

 دولة بالامتناع في علاقاتها الدولية إلى اللجوء بأنه تلتزم كل << 25/26و قد نص القرار   

، و من خلال هذا القرار يتضح أنه يشمل التحريم على كل الدول >>إلى التهديد باستخدام القوة

  . في الأمم المتحدة أم لاوالدولية أعضاء كانااللجوء إلى القوة في العلاقات 

  

من الوطني، و يربط هذا المفهوم بالقوة وهناك من يحاول تقييد استعمال القوة بما يسمى بالأ  

 و إن السلم ،العسكرية للدول لأن مهمة هذه القوة تشمل ضمان الأمن الوطني أو حماية السلم والأمن

 يكفي لكي يمكن أن وحده لامن ، و أنها حرة، و أن الأ)72: ص] (25[يعني انعدام الحرب وعدم قيامها 

 من دولة أقوى منها لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مفهوم يحقق بمجرد قبول الدولة صيغة المطالبة

دول  الأمن الذي يعني انعدام كل خضوع لمطالبة خارجية فالأمن يتطلب بأن التهديدات القادمة من

أقوى ليست مشروعة، كما أن الأمن يتطلب أن تحصل الدولة على قوى عسكرية كافية كي لا 

  .تتعرض لتهديدات عسكرية أو اعتداءات

  

مكانية تجنب النتائج الواقعية، لاعتداء إو هناك من يرى بالمفهوم الواسع للأمن الذي يعتبر 
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غير مباشر من خلاله يمكن لأحد الأطراف أن يرد على مصالحه الحيوية و يوسع قوته و مجال 

نفوذه لحماية المصالح الوطنية ضد أي شكل من أشكال الاعتداء، و هذا ما كانت تتبناه الدول 

  .كبرىال

  

و أصبح في الوقت الحالي الأمن يأخذ مفهوما أكثر اتساعا لأنه لم يعد يشمل فقط مخاطر   

ل ما ادعته الولايات المتحدة ثم،)124: ص] (13[الهجوم المسلح وإنما أصبح يشمل أيضا الهجوم المسبق 

مي و بالتالي أنها تتوقع هجومات منه و أنها تصون أمنها القووالأمريكية في حربها على العراق 

  .فهي تستعمل القوة لمواجهة قوى العدو قبل أن تنال منها

    

و مهما يكن فإن تحريم استخدام القوة في الظروف الحالية للعلاقات الدولية في صالح الدول 

نها لا تملك القوى و الترسانة الحربية تعرض دوما لمثل هذا الخطر، و لأتالصغرى لأنها هي التي 

و بالتالي فإننا نرى )251: ص] (7[لمعادية حينما يكون ذلك تحقيقا لنظام الأمن الجماعي لرد هذه القوى ا

العلاقات الدولية يضبط هذه الأخيرة و يقوم على أساس التعاون  ضرورة قيام تنظيم دولي في

التضامن في جميع الميادين التي تقوم على مجموعة من المبادئ  أهمها نبذ استعمال القوة في 

استعمال هذه القوة حينما توجه من ات الدولية بين أعضاءه و إضافة إلى ذلك حماية أعضاءه العلاق

ضد مصالح الدول الأعضاء فيها و حماية الدول الصغيرة و الضعيفة خصوصا العاجزة منها على 

ا ر استعمال القوة في العلاقات الدولية إلا إذظاستعمال حقها في الدفاع الشرعي، إضافة إلى ذلك يح

  .لاستثناءات الواردة على هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدةلكان ذلك وفقا 

  

  الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القـــوة. 2.2.1.1.2

    

تضمن ميثاق الأمم المتحدة ثلاث استثناءات على مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات 

ريم إلى جخالفة لنصوصها فهذه الأفعال تخرج من باب التالدولية، دون أن تعد هذه الاستثناءات م

  :الإباحة و هذه الاستثناءات هي

الاستخدام الجماعي للقوة من جانب الأمم المتحدة طبقا للفصل السادس و الفصل السابع من :أولا

  .محل دراسة في المطلب الثاني ما سيكون والميثاق، وه

  

 و هذا ما سبق الإشارة إليه في ،)67: ص] (3[ت الإقليمية استخدام القوة بواسطة المنظما:ثانيــا
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  .المبحث الثاني

 استخدام القوة ضد الدول التي كانت عدوا في الحرب العالمية الثانية وفقا لنص المادة :ثالثــا

 العالمية الثانية بمام الدول التي كانت أعداء في الحرض فقد أهميته باند إلا أن هذا الاستثناء ق107

  .منظمة الأمم المتحدةإلى 

  . من ميثاق الأمم المتحدة51م القوة في حالة الدفاع عن النفس وفقا لنص المادة ااستخد:رابعــا

و تختلف هذه الاستثناءات فيما بينها من حيث أهميتها و من حيث شروط استخدام القوة فيها   

موح بهــا، لكن الأمور لا وقد تتضح الحدود بين تلك الحالات المسموح بها و بين تلك غير المس

تتضح عادة في استخدام القوة دفاعا عن النفس لأنه يصعب تقدير ما إذا كان استخدام تلك القوة 

  .)115: ص] (63[هو يشكل أهم استثناءومخالفا لنصوص الميثاق، 

  

ما سبق و أن أشرنا أن الدفاع عن النفس هو من الحقوق ك:استخدام القوة دفاعا عن النفس

ية التي لا يقبل التنازل عنها سواء من الفرد أو الجماعة، و هو نتيجة لحقها في البقاء الطبيع

لنفس، لذلك كان من الطبيعي أن يكون استخدام القوة دفاعا عن النفس مشروعا في اوالمحافظة على 

 في حالة استخدام القوة دفاعا عن النفس عند وقوع ا خصوص،ظل التشريعات الداخلية والدولية

الفة لقواعد القانون التي يفرضها القانون الدولي العام، والذي يمارس هذا الحق في إطاره، مخ

قواعد القانونية والعمل على إزالة هذه المخالفة  الوتكون وظيفة استخدام القوة في هذه الحالة احترام

  .و حماية المصالح التي يقرها القانون

الداخلية و الدولية حق الدفاع عن النفس بأنه حق  و على هذا الأساس تعالج النظم القانونية 

أصيل يتمتع به الفرد كما تتمتع به الجماعة و تتمتع به الدولة كما تتمتع به المجموعة الدولية، و قد 

 ،اعتبره القانون الدولي التقليدي حقا مقدسا للدول على أساس أنه من المحتمل أن تتعرض للعدوان

ن ميثاق الأمم المتحدة قد أيا بدفع الخطر الذي يهددها، و على الرغم من وبالتالي يكون تصرفها تلقائ

ر ظ أيضا كاستثناء من ح،)465: ص] (1[أنشأ نظاما جماعيا للأمن إلا أنه قد أقر شرعية هذا الحق 

على أي دولة و ما بين  الدولية على أساس أنه ما بين لحظة الاعتداء استخدام القوة في العلاقات

زمني، و مهما بلغ  راءات الدولية و التدابير الأمنية الجماعية اللازمة يكون هناك فاصل اتخاذ الإج

نظام الأمن الجماعي من دقة وإتقان فإن هذه الفترة مع ما تعرفه مجالات التسلح من تقدم علمي فإن 

اعا عن هذه الفترة البسيطة كافية لتعريض أمن الدولة الضحية لكارثة، إذا لم تلجأ إلى قوتها دف

  .)486: ص] (23[النفس 
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م ا يكون للدول الحق في استخدا لها من الميثاق سندا قانونيا لهذا الحق، فوفق51تعتبر المادة 

الدفاع عن النفس في هذه الحالة من  القوة مباشرة دون تفويض من مجلس الأمن فتخرج إجراءات

تفق استخدام القوة في هذه الحالة مع  الذي تملكه الدول داخل مجلس الأمن، و يضدائرة حق الاعترا

الدول، و ليس من المنطق أن تقف الدول مكتوفة الأيدي أمام عدوان   يقضي بحماية يالمنطق الذ

يهدد أمنها و يمس سلامة إقليمها و سيادتها بل إن مقاومتها للعدوان هي الخطوة الأولى حتى يتحرك 

 .نظام الأمن الجماعي

  

فقا لنصوص الميثاق ليس مطلقا بدون قيود بل هو مقيد بالقدر و حق الدفاع عن النفس و  

اللازم لدفع العدوان الذي تعرضت له الدولة لذلك فهو يبدو كصورة من المساعدة الذاتية، و هو حق 

دابير الضرورية و هو استثنائي يستخدم عند تم مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات و الامؤقت مرتبط بقي

 و يعني ذلك أن يتوقف في اللحظة التي يتمكن ،)58: ص] (2464[دفع العدوان تعذر وجود سبيل آخر ل

   .ضد العدوان وقمعه فيها المجلس من القيام بمسؤوليته

أما إذا أخفق المجلس ليس هناك ما يحول دون استمرار الدولة الضحية في الدفاع عن نفسها 

 بالنسبة لشروط استخدام القوة امأائما، باستعمال القوة اللازمة، و يظل حقها في الدفاع عن النفس ق

دفاعا عن النفس فهي ترتبط بتوافر شروط الدفاع عن النفس السابق ذكرها، و إضافة إلى ذلك نذكر 

  :النظرية التقليدية في العلاقات الدولية و منها بعض الصور الأخرى لاستخدام القوة حسب

  

  ضرورةالحالة -1

ر استخدام القوة في العلاقات الدولية حين تجد الدول ظبعد فيها حمن بين الحالات التي يست و هي    

في غير حالات الدفاع الشرعي و هذا نفسها أو غيرها مضطرة لاستخدام القوة لمواجهة خطر جسيم 

 و من بين أمثلة حالة الضرورة في الحالة التي تجد فيها ،)159: ص] (22[ما أقرته لجنة القانون الدولي 

كحالة لجوء بعض القوات المسلحة المطاردة من قبل دولة أخرى بتهديد  رخطل معرضاا الدولة إقليمه

 أمن ضيعر م القوة ضد هذه الأخيرة الأمر الذياأمنها، في حالة حربها معها تضطر فيه لإستخد

لخطر بسبب لجوء هذه الجماعات و الأفراد المطاردة إلى إقليمها حيث أنها يمكنها أن لالدولة الثالثة 

  .ستخدم القوة من أجل صد هذا الخطر الذي قد يواجههات

  التدخل الإنساني-2

يمكن للدولة أن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية من أجل حمل إحدى الدول التي ينسب إليها 

من أجل الكف عن ذلك وحق التدخل الإنساني يستند ،)240: ص] (39[(الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان 
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 حتى و إن لم ينص على حالة تحريم 2/4ستنتج بالطريقة العكسية لنص المادة إلى المعنى الم

استخدام القوة إلا إذا كان الاعتداء يمس السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، فهناك من 

 أن حالة انتهاك حقوق الإنسان خصوصا إذا طالت هذه الحالة و حتى  إن كانت ىالفقهاء من ير

القوة المسلحة و ذلك لأجل حماية  رعايا الدولة المتدخل فيها يشكل حقا لاستعمالموجهة ضد 

 حتى و إن كان لم 2/4اءا ضمنيا يرد على نص المادة نالرعايا، بل و يجعل من هذا التدخل إستث

 .ينص على هذا الاستثناء صراحة

 

 

  وة في حالة الحق في تقرير المصيراستخدام الق-3

ارات الصادرة عن الأمم المتحدة على مشروعية استعمال القوة أكدت مجموعة من القر

 و من أهم هذه 2/4 كما نص عليه الميثاق في المادة ،)536: ص] (65[تأكيدا لحق تقرير المصير

شرعية نضال الشعوب المستمر من << منه على5 حيث نصت المادة 24/25القرارات القرار 

الذي يسمح للشعوب باستخدام  49/26لك القرار و كذ>> أجل ممارسة حقها في تقرير المصير 

 الذي اعترف للشعوب في حقها 14/33ها واستقلالها و كذلك القرار رالقوة المسلحة لتقرير مصي

 14 الصادر في 34/100 منه و كذلك القرار 7ارسة هذا الحق في المادة مباستعمال القوة لم

ة الأمن الدولي فهذه القرارات تعترف  المتعلق بتطبيق الإعلان المتضمن تقوي1979ديسمبر 

ر استخدام القوة في ظبشرعية استعمال القوة تحقيقا لحق تقرير المصير كاستثناء وارد عن مبدأ ح

 .العلاقات الدولية

  

  حق الدفاع الجماعـي في نظام الأمن الجماعـي و تطوراتـه. 2.1.2

  

متحدة الركيزة الثانية التي يقوم حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم ال

الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم "  المشتركة رالتدابي" عليها نظام الأمن الجماعي وهي 

 ما يوضحه نص المادة كبالسلم، وكذل الإخلال ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه ولإزالتها،

وبعد منه ، ها في نصوص الفصل السابع  وقد أوضح الميثاق هذه التدابير وحددالميثاق، من 51

 تنهض الجماعة ثالجماعي، حيالعمل المشترك على هذا النحو الجانب الإيجابي في نظام الأمن 

الدولية لمسؤولياتها كرد فعل اتجاه الدولة التي خرجت على مبدأ خطر وتحريم استخدام القوة 

في ذلك بتميز نظام الأمن الجماعي والدولي،  المجتمع نالدول، وبأموأضرت بالأمن غيرها من 
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الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة عن نظام الأمن الجماعي في ضل عصبة الأمم بوجود عنصرين هما 

 المركزية أن يعهد إلى جهاز تنفيذي واحد محدد العضوية مسؤولية اتخاذ يوالتدرج، وتعنالمركزية 

 للدولة منفردة سلطة العصبة تركفعهد التدرج  القرارات المتعلقة بحفظ السلم والأمن وهذا ما يعنيه

  .تقرير ما إذا كان ما وقع يمثل إخلالا بعهد العصبة 

  

د حددت نصوص الفصل السابع من الميثاق تدابير العمل الجماعي التي يتخذها مجلس وق

ابها، نص بهدف إعادة السلم والأمن الدوليين إلى ك، وذل  بهالأمن في حالات تهدد السلم أو الإخلال

 الثلاث، وقع يمثل إحدى هذه الحالات  ما وحده السلطة التقديرية الكاملة لتحديد ما إذا كانسوللمجل

 ويكفي لكي يباشر مجلس الأمن سلطاته أن يكون الشأن،وله أيضا أن يصدر ما يراه مناسبا في هذا 

عة بل له أن يأخذ  يحكمه في ذلك ضوابط موضوبالسلم، ولاالوضع منطويا على تهديد أو الإخلال 

 فمجلس الأمن حيث حدى، أن يتخذ من الإجراءات في كل حالة على هالسياسية، ولبالاعتبارات 

يعمل في هذا المجال يكون نائبا عن أعضاء الأمم المتحدة وليس بصفته وكيلا من الدولة ضحية 

  .العدوان

  

قوم به أجهزة متنوعة وإن كان تحقيق الأمن القومي في المجتمعات الوصية أو في الدولة ت

ومختلفة فيما بينها من ناحية البنيان والاختصاصات لاختلاف وجهات نظر الدول حول مفهوم هذا 

 الأمن وحده هو صاحب هذا سالدولي، فمجل الأمن يختلف في ظل المجتمع نتحقيقه، فإالأمن و

ة أمر جائز من  استخدامها في هذه الحالنالقوة، ويكوالاختصاص وله في سبيل ذلك استخدام 

  .القانونيةالناحية 

  

 في مجال ةالجماعي، خاصونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأمن من نظام الأمن 

وضع معايير وحدد شروطا لإعمال حق الدفاع الجماعي في نظام وإن القانون .الدوليينالسلم والأمن 

نب الجماعة الدولية وإخضاعه الأمن الجماعي الدولي، وذلك لضبط رد الفعل الجماعي من جا

لشروط حتى يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وتفاديا لاستعمالات القوة في 

غير ما يسمح به القانون، وهذا النظام ذاته قد عرف تطورا إثر تأثره بمجموعة من العوامل 

  .المختلفة وهذا ما سنوضحه في المطلبين التاليين

    رد الفعل الجماعي من جانب الجماعة الدولية:ولالمطلب الأ

        عوامل تطورات مفهوم الأمن الجماعي و آثارها:المطلب الثاني
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  مجلس الأمن. 1.2.1.2

           

 الركيزة الثالثة التي يقوم ،حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة

 ،ابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم و إزالتها و هي التد،عليها نظام الأمن الجماعي

و لقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، و قد أوضح الميثاق هذه التدابير و حددها 

 و يعد العمل المشترك على هذا النحو الجانب ،في نصوص مختلفة منها نصوص الفصل السابع

الجماعي، حيث تنهض الجماعة الدولية بمسؤولياتها، كرد فعل اتجاه الدول الإيجابي في نظام الأمن 

ر و تحريم استخدام القوة و أضرت بأمن غيرها من الدول و بأمن المجتمع ظ مبدأ حخرج عنالتي ت

د نظام الأمن الجماعي الذي أقره الميثاق على وجود المركزية التي تعني التنفيذ من تمالدولي، و يع

 تزويده و و السلم الدوليين، ن عن اتخاذ قرار الأملاؤودود العضوية يكون مسطرف جهاز مح

، و حددت نصوص  )111: ص] (2[ كل موقف ببسلطات لينجح أعمال نظام الأمن الجماعي حس

الفصل السابع تدابير العمل الجماعي التي يتخذها المجلس عند الإخلال بالأمن أو وقوع أي عدوان 

 يقوم بها مجلس يمن إلى نصابهما و له السلطة التقديرية نظرا للأهمية التلأبهدف إعادة السلم وا

  .الأمن من خلال بناء نظام الأمن الجماعي فإنه يعتبر بمثابة الجهاز الرئيسي لبنائه 

    

 الرئيسي للأمم المتحدة و حددت له هذه الصفة وفقا لنص المادة  الجهازفمجلس الامن هو

ه ت وجعل،من الدوليينالأهدت له بالتبعات الرئيسية في مجال حفظ السلم و  من الميثاق، و التي ع24

اق يعتبر ثالمي  و بهذه المادة من،نائبا عن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذا المجال

المجلس هو الجهاز التنفيذي الرئيسي له مجموعة من السلطات التي تهدف إلى حماية السلم والأمن 

و أطراف أي عأن يدو .ر المنصوص عليها في الميثاقيه أن يقدم توصياته و يقدم التدابالدوليين فل

نزاع إلى الأخذ بما يراه مناسبا من تدابير مؤقتة، و له أيضا سلطة تطبيق التدابير الاقتصادية و له 

من لأكذلك أن يتخذ من الأعمال التي تتطلب استعمال القوة المسلحة حسب ما يتطلبه حفظ السلم و ا

الدوليين، حينما يعمل مجلس الأمن و يمارس سلطاته في مجال أعمال القمع فإنه يعمل بوصفه نائبا 

 لذلك فإن أعماله بغرض الدفاع ليست أعمالا حربية لأن الأمم المتحدة ليست ،عن المجتمع الدولي

  .حاكما عسكريا و إنما هي أعمال تهدف إلى حفظ السلم لأمن الدوليين

 يمكن للمنظمة أن تسير نظام الأمن الجماعي الذي هو ملقى على عاتقها وتجدر الإشارة كما        

 نشاط المنظمة في ميدان الأمن الجماعي تحقيقا لمصالحها تسيير فيإلى سيطرة الدول الكبرى 
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د عن ك و نشير إلى أن عدم فعالية نظام الأمن الجماعي بيد الدول الكبرى، وذل،)309-308: ص] (6[وأمنها

الأوضاع يلائم لعرقلة قرارات مجلس الأمن فحق الاعتراض أخذ اض استخدامها لحق الإعتر

الكبرى  السائدة في العلاقات الدولية و هذا الوضع هو الذي فرض هذا الثقل السياسي لصالح الدول

 نكل في حد ذاته تراض في طبيعته ليس عيباع السياسية الهامة للمنظمة، وحق الإتفي اتخاذ القرارا

في كيفية استعماله و على الظروف التي يلجأ إليه فيها، و لا يعاب الحق من حيث هو الحق حين 

  .ء صاحبه استعمالهييس

  :على ضوء ما تقدم سنتناول ا المطلب في الفرعين التاليين

  سلطات مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدوليين :  الفرع الأول 

  والضمنية لمجلس الأمنصريحة ختصاصات الالا: الفرع الثاني 

  

  سلطات مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدوليين. 1.1.2.1.2

  

حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الأساس الذي يقوم عليه نظام 

هداف من الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق هذه الأو، عالأمن الجماعي كما حدد في الفصل الساب

            ة سيمكن القول أنه في إطار الفصل السابع توجد ثلاث وسائل يمكن أن يتخذها المجل

  :)418: ص] (1[ وهي 

تنازعين للأخذ بما يراه ضروريا و مستحسنا من التدابير م أن يدعو ال40طبقا لنص المادة : أولا

  .المؤقتة

لتي تتطلب استخدام القوة المسلحة طبقا للمادة أن يدعو الأطراف إلى تطبيق بعض التدابير ا: ثانيا

41.  

لسلم و الأمن  اله أن يتخذ بطريقة القوة البرية البحرية و الجوية من الأعمال ما يلزم لحفظ: ثالثا

       و يقوم مجلس الأمن بممارسة هذه الاختصاصات عن طريقين، 42الدوليين طبقا للمادة 

  :)109: ص] (4[همـا

  .راه متناسبا من إجراءات أو طرق التسويةما يبالتوصيــة   - أ

  .اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين  -ب

   أولا التدابير المؤقتة

هر من النص أن هذه التدابير ذات طبيعة عقابية حتى و لو لم يصل ذلك إلى حد استخدام يظ 

ما يراه مناسبا من تدابير لا تستلزم القوة المسلحة و تركت السلطة الكاملة لمجلس الأمن في تقرير 
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 ملائما لكل ى ذلكاستخدام القوة المسلحة فيجوز للمجلس أن يوصي باتخاذ تدابير أخرى حينما ير

من الوسائل المستحدثة في القانون الدولي و تختلف هي ، و التدابير غير العسكرية ىحالة على حد

الأمن حيث يكون مجلس  عن ة الصادراتلقرارعن التدابير المؤقتة في ا التدابير غير العسكرية

ملزما القرار المتعلق بالتدابير المؤقتة لجميع الدول خلافا للتوصيات التي يصدرها المجلس طبقا 

عدم تنفيذ هذا القرار بأحكام المعاهدات التي سبق له ب و ليس لأحدهم أن يحتج ،)120: ص] (4[40للمادة

مجلس الأمن تلك التدابير بشأنها كما أن هذه التدابير ذات طبيعة الارتباط بها مع الدولة التي اتخذ 

 يتطلب وجود اتفاقيات تكميلية خاصة ، لا41عقابية، و يلاحظ أن تطبيق التدابير الواردة في المادة 

اتخاذ في  مجلس الأمن بمسؤولياترتب على ذلك أن عدم وجود اتفاقيات لا تخل تمسبقة، و ي

 و مثال ذلك التدابير التي اتخذت ضد ، لا يعفي الدول من هذه التدابيرا كم،التدابير غير العسكرية

  .روديسيا

  

  التدابير العسكريةثانيا 

  ق الغرض منها،قيدخل في سلطته اتخاذ تدابير عسكرية إذا رأى أن التدابير السابقة لن تح

 هذه و ،42يه المادة وهو المحافظة على السلم و الأمن الدوليين و إعادته إلى نصابه، كما نصت عل

التدابير العسكرية تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمجلس فله أن يقررها عندما يرى عدم وفاء 

 سبق للمجلس تقرير اتخاذ التدابير ءالتدابير غير العسكرية بالغرض الذي اتخذت من أجله، سوا

 المادة وتنص ،لأمن الدوليينالأخرى أم لا، و التي يمكن للمجلس من خلالها الحفاظ على السلم وا

لمشاركة في القوة المسلحة الأممية، سواء بوضع وحدات ا على تعهد جميع الدول الأعضاء 42

و يعطي  .مسلحة تحت تصرف المجلس أو بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لهذه القوة

 ،لإعمال نظام الأمن الجماعي و يكسبها الإلزام، وذلك ةالميثاق التدابير العسكرية الأهمية الرئيسي

وليضطلع المجلس بما خول من سلطة في تنفيذها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، و لما كان 

القيام بالعمل العسكري مباشر و فعال، لأجل تحقيق السلم والأمن الدوليين فإنه يفترض وجود تنظيم 

مة لكفالة التزام قوى القانون في إطار نظام  ذلك بإيجاد القوة اللازوعسكري ملموس للأمم المتحدة، 

  فمنهم من يقترح جيش ،يرت عند إعداد الميثاقثالأمن الجماعي، و هذه من أهم المشاكل التي أ

 ومنهم من اقترح مجرد التعاون بين القوات المسلحة الوطنية ،دولي دائم يحل محل الجيوش الوطنية

حدات مسلحة وطنية بوضعها تحت تصرف الأمم نهم من اقترح تخصيص وم عليا، و ةتحت إدار

، 43فرانسيسكو ضمن أحكام المواد  المتحدة لأجل تحقيق هذه الأهداف و هذا ما أقره مؤتمر سان

  . من الميثاق47
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التي تنص على تعهد جميع الدول الأعضاء بالمشاركة في من الميثاق  43انطلاقا من المادة 

و تقديم أ المجلس ف بوضع وحدات مسلحة تحت تصرالقوات المسلحة للأمم المتحدة سواء

مساعدات و تسهيلات ضرورية لهذه القوات منها حق المرور بأراضيها، و تتم هذه المشاركة بناء 

 خاصة يبرمها المجلس مع الأعضاء لتحديد مدى المشاركة تتفاقيالاعلى طلب المجلس وفقا 

 على الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات 45ة  المادجبت للدول في هذه القوات، و أوتوالاستعدادا

أن تحتفظ بصفة دائمة بوحدات جوية وطنية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة، 

 في جميع المسائل بما يلزم من حاجات حربية للسلم 47 وفقا للمادة  برأيهاوتدلي لجنة أركان الحرب

  .)124: ص] (62[و الأمن

  

  الاختصاصات الصريحة و الضمنية لمجلس الأمن. 2.1.2.1.2

    

 فإن مجلس الأمن يعمل في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة 24/2طبقا للمادة 

السادس  مقتضى الفصلبو مبادئها والسلطات المخولة لمجلس الأمن تمكنه من القيام بهذه الواجبات 

صات الصريحة لمجلس الأمن في مجال حفظ الأمن  على ذلك فإن الاختصاو ،و السابع و الثامن

المؤقتة   من نصوص الفصل السابع بدءا بدعوة الأطراف لاتخاذ التدابير يستمدهاوالسلم الدوليين

 أما ،التدابير التي تتطلب استخدام القوة المسلحةبمرورا بالإجراءات الاقتصادية و انتهاء 

    السلم والأمن الدوليين حفظ ل عنؤوهاز المسالاختصاصات الضمنية فهي مستمدة من كونه الج
، فله أن يمارس كل ما يراه مناسبا لتحقيق تلك الأهداف، وليس هناك من قيد على )473: ص] (1[

 من الميثاق التي قدرت أن تكون مبادئ العدالة 1سلطاته في هذا الشأن سوى ما ورد في المادة 

  .مةأهداف المنظ والقانون الدولي طريقا لتحقيق

    

مجلس أن يفاضل بينهما في لل ف،و لما كان هناك اختلاف بين مبادئ العدالة و القانون الدولي

عمله في أن يستند على مبادئ العدالة أو قواعد القانون الدولي، و ثمة يكون مجلس الأمن يمارس 

ة بل له سلطاته الأخرى في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، فهو ليس مقيد بسلطاته الصريح

 كقوات الطوارئ التي شكلت في الشرق ،الطوارئ الدولية سلطات أخرى مثل تشكيل المجلس لقوات

  .بةر التي تولت الفصل بين القوات المتحا1973 و1967 التي شكلت أعوام UNEFالأوسط 
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حالات كو على ذلك فإن مجلس الأمن يتدخل في الحالات التي تخرج من الإطار التقليدي 

لسلم أو الإخلال به أو وقوع عدوان، إذ أن هذه الصور لم تعد تقتصر على استخدام القوة تهديد ا

المسلحة فحسب، بل تعدتها إلى حالات أخرى كعدم السماح للشعوب بتقرير مصيرها أو حالات 

  التمييز العنصري، فهل التدرج في التدابير أمر لازم للإطلاع بسلطات مجلس الأمن؟ 

  

 في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين له أن يتخذ من الإجراءات التي تبدأ رأينا أن المجلس  

بالتدابير المؤقتة وتنهي بمجموعة من التدابير العسكرية مرورا بمجموعة أخرى من التدابير غير 

ق على نحو يوحي بتدرج هذه التدابير فهل يعني أن المجلس االعسكرية إذ صنفت نصوص الميث

   ملزم بهذا التدرج ؟

  

 أن المجلس يلجأ إلى التدابير غير العسكرية فإن لم ينجح يلجأ إلى  من الفقهيرى رأي  

 على أساس أن التدابير غير العسكرية لم تف بالغرض و على أساس أن التدابير ةالتدابير العسكري

عنية تطلب تنفيذها وجود اتفاقيات بين المجلس والدول الميأو الأمن العسكرية قد تعرقل عمل مجلس 

  . لكن الأمر يختلف بالنسبة للتدابير غير العسكرية التي لا تتطلب مثل هذه الاتفاقيات

  

 و من الأفضل أن يلجأ مجلس الأمن إلى التدابير الاقتصادية و الدبلوماسية ريثما ينتهي من   

 الأمن  و قال رأي آخر أن ميثاق الأمم المتحدة لم يفرض على مجلس،إعداد القوة المسلحة المطلوبة

سكرية و إنما أجاز له ذلك و بالتالي فله السلطة الاختيارية في اختيار عالالتجاء إلى التدابير غير ال

، الذي يبحثه و هو غير مقيد بتتابع المواد المذكورة )293: ص] (6[ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف 

 ذ إ،لقوات المسلحة الدوليةوليس هناك من ضرورة للالتجاء إلى التدابير غير العسكرية لغياب ا

 و أن فوض  يجوز للمجلس تفويض دولة أو مجموعة من الدول باتخاذ ما يراه مناسبا كما حدث

  .إنجلترا بتفتيش السفن الموجودة في أعالي البحار إبان أزمة روديسيا

  

  

  عوامل تطورات مفهوم الأمن الجماعي و آثارها . 2.2.1.2

  

تطوير القواعد القانونية القائمة، بإحلال قواعد اة على انعكس تطور مختلف نواحي الحي  

 و كان لها الأثر البالغ على مجال السلم و الأمن الدوليين، إذ ،جديدة تساير الأوضاع الدولية القائمة
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د عدد الدول و التقدم يتطوير الواقع الدولي خاصة تلك المتعلقة بتزالفرضت مجموعة من العوامل 

 تبعه التطور ي تطوير مفهوم نظام الأمن الجماعي، الذىيقة مباشرة علالعلمي الذي أثر بطر

المجلس و الجمعية العامة، في مجال نظام الأمن الجماعي،  المتحدة لاسيما الوظيفي لأجهزة الأمم

 بضرورة الاعتناء بمجالات ككما أسهمت العوامل الاقتصادية في تطوير فكرة الأمن الجماعي، وذل

  .ورة الاقتصادية ضمن مقتضياتهاأخرى تفرضها الضر

  

 رلأثاكان للعوامل الاقتصادية، و كذا عوامل التقدم العلمي التي تشهدها الحياة الدولية كبير و  

 بالتبعية تطور وظائف أجهزة و ،المتعلقة بمجال حفظ الأمن يماس وظائف أجهزة الدولة لارفي تطوي

  .الأمم المتحدة خاصة في مجال الأمن

  

 الذي استحدث أساليب -لاسيما مجلس الأمن-يت جهود الأمم المتحدة ظلك حو نتيجة لذ  

الدول  تو غيرها، وحاولالنووية  التسلح و التجارب ىيات كفرض قيود علدلمواجهة هذه التح

 فأشركت الجمعية العامة في الميدان بعد ،البحث عن صيغ أخرى تلتمس من خلالها تحقيق الأمن

الأمن الجماعي يواكب تلك التطورات  ره، و نتج ذلك تطور في مفهومعجز المجلس عن القيام بدو

الأمم المتحدة تطورا في زة ئم هذا التطور لذلك عرفت أجهلاخاصة وأن الأمن الدولي لم يعد ي

مهامها و تنوعا في أجهزتها وأساليبها لمواكبة التطورات المختلفة من أجل تحقيق مقاصد المنظمة 

  : وقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين هما .ها تحقيق السلم و الأمن الدوليينوأهدافها، التي من أهم

  . تطور وضعية مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين:الأولالفرع 

   الجمعية العامة و حفظ السلم و الأمن الدوليين:الثانيالفرع 

  

  ينتطـور وظيفة مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولي. 1.2.2.1.2

    

تباين في المصالح بين الدول و اختلاف نظر النظرا لما عرفه العالم من عوامل التطور و 

عه ميثاق الأمم المتحدة ضبيعي أن يصطدم النظام الذي وطكل منها إلى أمنها الخاص، كان من ال

من الحقائق بواقع الحياة الدولية وما تعرفه من تغيرات لأن ذلك النظام لم يعد صالحا لإغفاله الكثير 

ى حدوث تطور في وظيفة مجلس الأمن بعد لالجديدة و عجزه عن ملاءمة الحديث منها، أدى ذلك إ

أن عجز عن طريق نصوص الفصل السابع وشل تماما عن ممارسة سلطاته، و باتخاذه عمليات 

 قمع  وبين التدخل كسلطة،سلمية وفقا للفصل السادسالتسوية التتوسط بين الإجراءات العسكرية و 
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 لمراقبة أوضاع معينة في ،عسكرية يه جماعات شبه عسكرية أو بعثاتلوفقا للفصل السابع بتشك

 أو التحري عن الحقائق في مناطق يسودها الاضطراب، أو الحيلولة دون وقوع ،مناطق معينة

  .)496: ص] (1[ 1950صدام بين المتنازعين، مثل الإجراءات العسكرية التي اتخذها ضد كوريا 

  

العسكرية أو تدابير  تدابيرلفقد أرسل بعثات و مراقبين إلى فلسطين، كتدابير لا تنتمي إلى ا  

 التسوية السلمية للمنازعات فهي عمليات ذات طبيعة وقائية، و منها أيضا قرار مجلس الأمن

 بشأن تشكيل قوات طوارئ بلبنان لمراقبة انسحاب القوات 1970 مارس 19 في الصادر

  . الإسرائيلية

  

 1441و يلاحظ أن العمليات السابقة تضمنت تشكيل لجان مراقبة، و نذكر أيضا القرار   

الذي يفوض إرسال بعثات و فرق تفتيش إلى العراق للتحقيق في أزمة أسلحة الدمار الشامل 

 و لا ذات طبيعة دبلوماسية لتسوية ،العراقية و يتضح بأن هذه الإجراءات ليست ذات طبيعة قمعية

ت إضافة إلى ما تعرفه صياغة هذه القرارات من غموض و هذا ما أدى بالدول إلى تفسير النزاعا

 بين 2003ضد العراق في ماي ل الحرب وح و لعل انشقاق العالم ،هذه القرارات حسب أهوائها

 لدليل على تطور ملحوظ لوظيفة مجلس 1441 كل حسب نظرته أو تفسيره للقرار معارضمؤيد و 

 مما ،لتدابير العسكريةوا ةقرارات التي تأخذ موقفا وسط بين التدابير العقابيالثل هذه الأمن بإقراره م

سلام الحفظ ا تجلس لحفظ السلم و الأمن الدوليين من خلال عمليم تطورات سنتناولسبق ذكره 

  .والأساس القانوني لها

  

  عمليات حفظ السلام: أولا

 إعمال نصوص الميثاق المتعلقة  أدى عجز مجلس الأمن في ممارسة سلطاته إلى عدم

هدف بناء الأمن المشترك ب الذي كان البعض يعارضه وبإنشاء و تنظيم قوات الأمم المتحدة، 

 وبناء أمن كل دولة منفردة، فتعارضت الأفكار بين مصالح الدول الكبرى و ،للمجتمع الدولي

مجلس الأمن هذه الاعتبارات  أنه من الطبيعي أن يأخذ ذ إ.)165: ص] (62[مصالح المجتمع الدولي

 يقرر ما يمكن اتخاذه من تدابير وفق الظروف يبالحسبان في كل نزاع، يبحثه على حدى، لك

ن يعمل على تشكيل قوات مسلحة خاصة أ و لذلك كان لزاما على المجلس ،السائدة في كل نزاع

ت باسم قوات  هذه القوافض عليه، كلما استدعت الظروف الدولية ذلك، وتعرربكل نزاع يع

، و عادة ما تكون مهامها مؤقتة ومرتبطة )124: ص] (4[ قوات حفظ السلام والطوارئ الدولية، أ
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بالغرض الذي أنشئت من أجله، و كانت هذه العمليات هي الملجأ العسكري الذي تلجأ إليه الأمم 

لمتحدة إلى معالجة المتحدة لمعالجة مشاكل الأمن الدولي، والاستعانة بها مؤقتا فانتقلت الأمم ا

 الدولي من خلال قوات الأمن بعد أن كان من المفروض عليها أن تعالجها من خلال نمشكلات الأم

  .قوات الردع

  

وهي بهذا المعنى الحد الذي تستطيع الأمم المتحدة من خلاله أن تخلق مواقف ينتج من 

  .خلالها منع الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين

  

ظ السلام من حيث طبيعتها و تنظيمها عن القوات المسلحة للأمم المتحدة و تختلف قوات حف  

التي تضمنتها و وضعت شروطها و تشكيلتها نصوص الميثاق، فالقوات المسلحة مهمتها إعمال 

نظام الأمن الجماعي الدولي، بالعمل على قمع كل عدوان و إنقاذ كل دولة ضحية هذا العدوان، 

             م قوات متحاربة تضطلع بمهمة ردع المعتديضها، فهي إذن توتقديم العون والمساعدة ل
الطوارئ الدولية فهي ليست بقوات محاربة و إنما   أما قوات حفظ السلام أو قوات.)499: ص] (1[

 الحلول دون استئناف القتال أو إعادة احترام القانون و أ،تقتصر مهمتها على وقف إطلاق النار

ة عليه و العمل على عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، و هي قوات مؤقتة والنظام و المحافظ

دفاع عن النفس من أي الة لتشكل طبقا لحاجات معينة لنزاع معين، و لا تلجأ إلى القوة إلا في حا

عسكرية في بنائها و تنظيمها لكنها  اعتداء موجه ضدها هي ذاتها، و بالتالي حتى و إن كانت قوات

ي مهامها، و ما يستنتج أن هذه القوات هي قوات لحفظ السلام و ليست قوات محاربة، ليست كذلك ف

و هي ملزمة في أداء مهامها بالتزام الحياد بين الأطراف المتنازعة و عدم القيام بأي عمل يكون 

من شأنه التأثير على مطالب أو مراكز الأطراف المتنازعة، خلافا للقوات المسلحة الدولية التي 

النزاع و تقوم بصد العدوان و مساعدة الدولة الضحية في ذلك، و بالتالي  ل بصفة مباشر فيتدخ

فهي قوات حرب و تعمل قوات حفظ السلام تحت إشراف الأمين العام بوصفه نائبا عن المنظمة 

  .ها عند الضرورةءوذلك في إطار سلطة المجلس الذي يقرر استدعا

  

 و بالتالي فإنه ،)125: ص] (4[الأمم المتحدة و الدول المعنية ه العمليات بالتعاون مع ذو تتم ه  

يفترض أن الأمم المتحدة تتصرف بموافقتها واحترام مبدأ عدم التدخل إذن فهي عمليات ليست غاية 

بذاتها، بل هي قوات تهدف إلى ضمان الاستقرار الدولي، فهي بذلك نتيجة لعجز المجلس عن اتخاذ 

 إذن هي لا تأخذ صفة الغاية خلافا للقوات الدولية المسلحة و التي يكون قرارات في ذلك الميدان،
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  .هدفها صنع السلام و حفظه أيضا

    

و قوات للفصل أو أو قد تأخذ شكل المراقبين العسكريين الذين يقومون بإعداد التقارير 

  :ال عن ذلكقوات للعمل على حفظ النظام و القانون مواجهة للإضطرابات الداخلية و فيما يلي مث

  

بعد تجدد القتال بين الدول ،)53: ص] (66[ : أزمة الشرق الأوسطومثال ذلك أزمة الشرق الأوسط

 العدوان الإسرائيلي على سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لثلاثة رستمراواالعربية و إسرائيل 

التي احتلتها مصر، و الأردن، و رفضها الانسحاب من الأراضي  سوريــا،  : دول عربية، هي

 ت، و بعد أن بذلت الدول العربية جهدا كبيرا لتسوية النزاع بطرق سلمية، أخطر1967عام 

الجمعية العامة بنشوب القتال و استمعت في جلستها في الثامن أكتوبر إلى كلمات الممثلين عن 

يوم، الأطراف المتحاربة ثم توقفت عن بحث الموضوع، لأنه عرض على مجلس الأمن في نفس ال

 338دورة خاصة و طارئة لبحث الموضوع، و أسفرت هذه الدورة عن صدور القرار رقم لعقده ب

 الذي دعا فيه جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار و الإنهاء الفوري 1973 أكتوبر 22في 

  . من صدور القراراثنا عشر يومالكل نشاط عسكري في مدة لا تتجاوز 

  

 الذي يؤكد على ما جاء في القرار 1973 أكتوبر 23، في 339و أصدر المجلس قراره 

السابق يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير بإرسال المراقبين للأمم المتحدة فورا للإشراف على 

  .وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر

  

  أكتوبر من نفس السنة الذي أشار إلى القرارات السابقة25 في 340وصدر القرار رقم   

طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الفورية بزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة و تشكيل قوات 

 و قد ، الدول الأعضاء للأمم المتحدة باستثناء الأعضاء الدائمين في المجلسن، م)UNEF(طوارئ 

لاث تم تفويض قوات الطوارئ فيما بعد بواسطة مجلس الأمن و نفذت هذه القوات مهامها على ث

  :مراحل أساسية

  . كقوة متدخلة و عنصر رقابة بين القوات المصرية و القوات الإسرائيلية:الأولى

  . مراقبة عمليات المباعدة و الفصل بين القوات:الثانية

  . الإشراف على فصل القوات و تفتيش المناطق ذات الأسلحة و القوات:الثالثة
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ت فيه مصر و إسرائيل على الفصل بين و اجتمع رئيس قوات الطوارئ في اجتماع اتفق

 مارس 4 و تم الفصل بين القوات بمساعدة قوات طوارئ فــــي 1974 جانفي 18  فيالقوات

1974.  

    

 تم التوصل إلى اتفاق كتابي للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية 1974 ماي 31و في 

 مراقبة، تابعة للأمم المتحدة و قد رحب مجلس الأمن بهذه الاتفاقية و قرر إنشاء قوات لل

)UND, OF)53: ص] (67[ كما نصت عليه الاتفاقيات(.  

  

  ساس القانوني لعملية حفظ السلامالأثانيا 

    

أحدثت عمليات حفظ السلام التي يقررها مجلس الأمن تطورا جذريا للدور الذي يقوم به 

 الإطار الذي وضعه الميثاق مجلس الأمن في مجال حفظ السلم و الأمن، و هذه العمليات تخرج عن

لعمل المجلس، بالفصل السادس أو السابع، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الميثاق قد حدد 

هذا ما أوجد  أسلوبا للقوات الدولية لم ترد فيه أي إشارة بإمكانية إنشاء قوات دولية بأسلوب مغاير

اسها القانوني أحكام الفصل السادس خلافا حول الأساس القانوني لهذه القوات فهناك من اعتبر أس

 من أسندها إلى بعض أحكام الفصل السابع من كالخاصة بالحل السلمي للمنازعات الدولية، وهنا

 ،لات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدواناالميثاق، شأنها شأن ما يتخذ من الأعمال في ح

تي لا تنطوي على استخدام القوة ويتضح أنه  إلى التدابير الر، تشيمن الميثاق 41خاصة و أن المادة 

 السادس يعتبر أساسا لإنشاء هذه القوات الذي يهدف إلى التسوية لن الفصألا يمكن قبول القول ب

السلمية للمنازعات الدولية لأن هذه القوات تختلف عن الحل السلمي للمنازعات الدولية فهي وسيلة 

  .و ليست غاية

  

، الذي يجيز له فحص 41س في الفصل السادس وفقا للمادة وتختلف أيضا عن دور المجل

أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي لأن عمليات حفظ السلام تختلف عن فحص النزاع، بل 

هي نتيجة لقرار من مجلس الأمن بعد فحص النزاع وكذلك لا يجوز القول بأنها تستند في نشأتها 

مؤقتة، لأن عملية حفظ السلام لا تتم بواسطة مجلس الأمن  كي تعد أحد التدابير ال40إلى المادة 

وحده، بل يتم الاتفاق مع الأطراف المعنية و تختلف أيضا في سندها على الفصل السابع من الميثاق 

الذي صيغت مواده لمواجهة المنازعات الدولية ذات الطبيعة الخاصة لما فيها من خطورة على 
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تتخذ ضد إرادة دولة معينة و ليس بموافقتها و يستنتج بأنه على السلم و الأمن الدوليين و التي 

الرغم من النص في الميثاق على تدابير بعينها فإن ذلك لا يعني أن هناك حظر على المجلس من 

  .اتخاذ ما يراه من الأعمال الأخرى، التي يمكن من خلالها حفظ السلم و الأمن الدوليين

  

دام وسائل أخرى بطريقة مختلفة لأجل تحقيق أهداف ر على المجلس استخظو ذلك ما يح  

  .)1(الأمم المتحدة

و عمليات حفظ السلام هي أمر جديد لم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بصراحة بل هو 

مم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية في مجال حفظ السلم  الأ واختصاصاتمستمد من صلاحيات

 هي إحدى الصور المكملة لتطبيقه ل ب،عن نظام الأمن الجماعيبديلا   ليستيمن الدوليين، وهوالأ

 كما ،الأمن الجماعي في الظروف الدولية المعاصرة، لما فيها من متغيرات تحول دون قيام نظام

جاء في نصوص الميثاق، مع الأخذ بعين الاعتبار عجز هذا النظام عن ملاحقة التطورات التي 

يلة لتطبيق نظام الأمن الجماعي و مسايرته طبقا لما يخدم لحقت مفهوم الأمن الدولي، فهي وس

  .مقاصد الأمم المتحدة

  

  الجمعية العامة و حفظ السلم و الأمن الدوليين . 2.2.2.1.2

    

نظرا لعجز مجلس الأمن عن حفظ السلم و الأمن، نتيجة للخلاف بين الدول الكبرى 

دون صدور قراراته، خدمة لمصالحهم والانقسام بينها وكثرة استخدام حق الفيتو الذي حال 

ومقتضيات أمنهم و كنتيجة عن ذلك التعطيل الذي لحق الفصل السادس و السابع عن معالجة الأمور 

 اتجه الرأي إلى ضرورة إيجاد حل لأجل إعمال ك ولذل،)134: ص] (4[المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين

ية العامة و تعزيز سلطاتها، و قد كان الإفراط نصوص الميثاق، و كان الحل هو اللجوء إلى الجمع

في استعمال حق الإعتراض خصوصا في فترة الحرب الباردة، من طرف الإتحاد السوفيتي سابقا و 

الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت ترى هذه الدول توسيع مجال اختصاصات الجمعية لأنها 

 إلى ما تراه ملائما ،)123: ص] (62[ العامةيةكانت مطمئنة تماما على قدراتها في توجيه الجمع

لمصالحها وأمنها ذلك لأن أغلب الدول الأعضاء في المنظمة كانت خاضعة لنفوذها، خاصة أنه 

  : ساعد على ذلك
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 أن مجلس الأمن لم يكن مكانا لشن الحرب الباردة على العكس بالنسبة للجمعية العامة لأن حق -1

 ىكن الجمعية تملك الكثير من الآراء السياسية فيها و التأثير علالفيتو يحول دون تحريك المجلس ل

  .العام بما يخدم الأمن القومي لكل كتلة الرأي

 . على الرأي العالميمؤثرةظهور حركات قومية  -2

 الجمعية العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين حسب نصوص الميثاق ثم رو سندرس دو

 من قارا الإتحاد من أجل السلام، ثم دورها في مجال إنشاء قوات التطرق لدور الجمعية انطلاقا

  .حفظ السلام

  

  عية العامة في حفظ السلم العالميوظيفة الجم: أولا

 الجمعية العامة هي جهاز رئيسي للأمم المتحدة يمثل كافة الدول الأعضاء، و يتم التشاور 

: ص] (28[ (يها على أساس مبدأ المساواةفل بينها في المسائل التي هي من اختصاص المنظمة، و التمثي

م في عضويته كل ض سواء للقيمة القانونية للأصوات أو عددها و لذلك فهي نسيج ي،)161

 بين الدول الصغرى والكبرى التي من المفروض عليها العمل في سبيل تحقيق عالاتجاهات، ويجم

ف اعتبارات أمن كل واحد منها و هي  بغض النظر عن اختلا،)192: ص] (32[السلم و الأمن الدوليين

تنعقد في دورات عادية، و لها وظائف متعددة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين فقد أعطت 

 للجمعية الاختصاص في النظر في الميادين العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن، و 11/3المادة 

  .ه من الأمور المتعلقة بالأمن تنظيم التسلح وغيرويدخل في هذا المجال نزع السلاح، 

  

 1و تستطيع الجمعية العامة ممارسة وظائفها في مجال التدابير الجماعية استنادا إلى المادة   

 وهناك مجموعة من القيود effective إذن فلها وفقا لنص المادة المذكورة اتخاذ التدابير الفعالة  1/

 الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، و القيد الوارد التي تحد من سلطات الجمعية، كقيد عدم التدخل في

 الذي يلزم الجمعية العامة أن تحيل إلى المجلس كافة المسائل التي 11في الفقرة الثانية من المادة 

 القيد الثالث يتعلق بمنع الجمعية من تقديم توصياتها و ،يكون فيها من الضروري القيام بعمل ما

  .12/1بحثه طبقا للمادة  جلسبشأن نزاع أو موقف يتولى الم

  

في حفظ  الأمن لعامة و مجلساكل من الجمعية  تاختصاصاو قد حدد ميثاق الأمم المتحدة   

 قيودا 11/2والأمن الدوليين، و للفصل بين السلطات العامة و مجلس الأمن فقد حددت المادة  السلم

  .لاختصاصات الجمعية
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 عمله بصدد نزاع أو موقف  الأمنمجلس عندما يباشر<<  على أنه 12/1إذ تنص المادة         

لوظائف التي رسمت في الميثاق فليس للجمعية أن تقدم توصيات في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا ا

كل مسألة يكون من الضروري ...  <<11/2، كما نصت المادة >>إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن

ن أ فك،>>ة العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده الجمعي القيام بعمل ينبغي أن تحيلها فيها

ظر النزاع، فلا يجوز للجمعية أن تبحثه إلا إذا أحاله عليها ي نالميثاق قد جعل الأولوية للمجلس ف

  .صراحة، أو تجاهل بحثه بشكل ظاهر

  

 و من ناحية أخرى إذا تبين لها من مناقشتها لأي نزاع أنه يتطلب اتخاذ عمل فيجب أن   

 هناك نقطة رئيسية توضح الخلاف بين طبيعة و ،)161: ص] (62[تحيله إلى المجلس ليتخذ هذا العمل 

 فلا ةلزمة أما الجمعية العامم يصدر قرارات ذات طبيعة سعمل المجلس و الجمعية العامة، فالمجل

لس الناحية العملية أصبح عمل مج تصدر سوى توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء، إلا أنه من

 .الأمن يشابه عمل الجمعية في الآونة الأخيرة

  

  

  قرار الإتحاد من أجل السلام: ـياثانـ

في محاولة للتخلص من عجز المجلس عن ممارسة سلطته في المسائل المتعلقة بحفظ السلم  

 وافقت الجمعية ،)192: ص] (13[ و الأمن الدوليين إعمالا لنظام الأمن الجماعي بسبب حق الاعتراض

 على المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والذي طالبت فيه بمسألة 1950امة سنة الع

دول الأعمال للدورة الخامسة للجمعية العامة، جالعمل المشترك من أجل السلم و الأمن الدوليين، في 

  .و حصل هذا القرار على الموافقة

  

لحرب الكورية بين تدخل الأمم المتحدة  هذا القرار من الناحية التاريخية بظروف اطارتب  

عسكريا في كوريا بمقتضى القرار الصادر من المجلس خلال فترة مقاطعة الإتحاد السوفيتي له 

ا أن ي من المستحيل عملح في أعماله، وأصب الوطنيةاحتجاجا على مشاركة مندوب حكومة الصين

– Dean ي الخارجية الأمريككاتب، فرأى يتخذ المجلس القرارات اللازمة لمواصلة التدابير لحمايته

Acheson ،أنه لا مفر سوى اللجوء إلى الجمعية العامة لمواصلة التدخل الجماعي في كوريا 

 المجلس في لفصدر القرار الذي أعطى للجمعية الحق في استخدام القوة عند وقوع العدوان، أو فش
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 قد قصد هذا القرار تدارك النقص و ،)224: ص] (14[ إصدار القرارات اللازمة بسبب حق الاعتراض

الملحوظ بنظام الأمم المتحدة المتعلق بنظام الأمن الجماعي، و الذي يمكن الجمعية العامة من أداء 

وظيفة مجلس الأمن في المحافظة على السلم و الأمن، حينما يعجز المجلس عن أداء وظيفته بسبب 

ئمة في المجلس و للعمل على إيجاد القوات الحربية الدا اعتراض الرأي والاختلاف بين آراء الدول

 لدفع الاعتداء حين وقوعه ءتضاقاللازمة وجعلها تحت تصرف الأمم المتحدة، التي تستعملها عند الإ

  .و تنسيق الجهود الدولية للدفاع عن نظام الأمن الجماعي

  

زمة في مجال حفظ وترجع أهمية هذا القرار أنه يتيح للجمعية العامة إصدار التوصيات اللا

السلم والأمن والقيام بمسئولية رئيسية في ذلك المجال، كاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة بما في ذلك 

لدول الأعضاء ا و يوصي القرار ،السلم أو إعادته إلى نصابه استخدام القوة المسلحة للمحافظة على

يوصي بدعوة الجمعية العامة في دورة  اأن تحتفظ بجيوشها الوطنية لاستخدامها عند الحاجة، كم

 ساعة لتبحث تنفيذ القرارات اللازمة إذا تلقت طلبا من مجلس الأمن 24استثنائية عاجلة خلال 

 أصوات أو من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها، و جاء في أول جلسة لهذا القرار هدف 9بأغلبية 

و منع أعمال  ماعية لمنع تهديد السلمحفظ السلم والأمن الدوليين و ما يتطلبه من خطوات ج

ولية مجلس الأمن في بناء ؤ العلاقات الودية و حق تقرير المصير و التأكيد على مسةالعدوان، وتنمي

  .)192: ص] (13[الأمن الجماعي الدولي

  

 حول القيمة القانونية لقرار الإتحاد من أجل السلام، فمن الفقهاء من قال أنه  الآراءاختلفت  

 الذي يشكل جزءا من القانون الوضعي للأمم المتحدة، أنه ،)162: ص] (4[ الإلزامإلى وصف يفتقد 

 الاعتراض داخل المجلس و مصالح الدول الكبرى يحولبرى تضمن أن لا ك تقدمية ةيشكل خطو

دون قيام الأمم المتحدة بواجبها الرئيسي في تحقيق الأمن الجماعي، و أن القرار بذاته لا يمكن أن 

كنه كان نقطة لتج آثارا قانونية تعدل من النظام الذي رسمه ميثاق الأمم المتحدة للأمن الجماعي، ين

انعطاف نحو التغيير، إلا أن عمل الدول الكبرى في هذا المجال لم يعد يخدمها نظرا لدخول ميزان 

از وحقوق الدول  لسياسة عدم الانحي دول إفريقيا وآسيا، وإعمالاحالقوى داخل الجمعية العامة لصال

  .في الاستقلال

  

   دور الجمعية في عملية حفظ السلام:ثالثا

 وذلك ،لقد تطور دور الجمعية في مجال اختصاصاتها ليشمل مجال حفظ السلم و الأمن



 112

بإنشائها لقوات حفظ السلام الدولية، و إدارة عمليات حفظ السلام، و اختلف حول الطبيعة القانونية 

 ذه بحيث قيل أنها يمكن أن توصف بأنها ذات طبيعة عسكرية أو شبهلعمليات حفظ السلام ه

 يقتصر دورها على إقامة الفواصل بين الدول المتنازعة لتحول دون تطور النزاع، و ذلك ،عسكرية

بناء على طلب الدولة المعنية، و بقبول منها فالهدف الأساسي من هذه القوات أن تكون الأمم 

 لا تتفاوت أخطار المنازعات الدولية، فهذه القوات عبارة عن مناطق ىتالمتحدة عامل استقرار، وح

عازلة بين المتنازعين لأجل إتاحة الفرصة لتسوية النزاع، و يختلف الهدف من إنشائها فقد تقوم 

بالإشراف على الانسحاب من مناطق النزاع، كقوات الطوارئ الدولية التي شكلت في أعقاب أزمة 

لمتحاربين كما حدث في الكونغو أو ملاحظة وقف إطلاق النار ا عازل بين شكل خطتالسويس، أو 

 الدولية لتأمين ممارسة حق ةأو منع تجدد القتال مثل ما حدث في الأزمة القبرصية أو المساعد

  .)529: ص] (1[ كما حدث في غرب إيران رتقرير المصي

  

العمليات التي يقوم بها المجلس و على هذا الأساس يمكن التمييز بين عمليات حفظ السلام و   

صاحب الاختصاص الأصيل و بين تلك التي تقوم بها الجمعية العامة فمن الناحية النظرية تكون 

 تتواجد القوات على يعمليات حفظ السلام التي تقوم بها الجمعية مرهونة بموافقة الدول، الت

الدول ملزمة بقبولها حسب الإلـزام أراضيها، أما عمليات حفظ السلام التي يقوم بها المجلس فإن 

 ع يغلب عليها الطابة قوات حفظ السلام التي تقوم بها الجمعيو من الميثاق، 25الوارد في المادة 

  .)326: ص] (14[الإداري و صفة التوفيق، و ليس الحق في القيام بعمليات القمع 

  

جمعية العامة والتي ال الجدل حول شرعية عملية حفظ السلام التي تمارسها قد ثـارو   

 وسيلة يمكن للأمم المتحدة من خلالها تهدئة مناطق النزاع دون التدخل المباشر أو غير تأصبح

المباشر في الشؤون الداخلية لأطراف النزاع، فيكون دورها في هذه العملية أقرب إلى الحياد حتى 

 نظام الأمن ىراع مؤثرا عللا تضطر إلى استخدام تدابير القمع في المناطق التي يكون فيها الص

 و عمليات حفظ الأمن و حفظ النظام أو المراقبة أو الفصل بين القوات أو ملاحظة التزام ،الجماعي

  . لذا تعتبر أداة لخدمة الدبلوماسية الدولية،الأطراف بما عليها من التزامات

  

  التوسع في مفهــوم نظـام الأمــن الجمــاعــي . 2.2

        

لح البشرية إلى مزيد من التضامن والاشتراك في النهوض بالحضارة وبالدول دفعت المصا
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 وإذا ،ابينهاي التي تربط ن الكثير من العلاقات المختلفة وإلى إنماء روابط التكامل الإنساإنشاءإلى 

 أن هناك عوامل االجماعي، كمكان لذلك إثر في دفع ورفع درجة الإيمان بفكرة نظام عام للأمن 

 وكان أحيانا ، وفق قواعد أخرى لالقائمة، ب أسهمت بدورها في تطوير القواعد القانونية أخرى قد

 بالحضارة، لعامل الأمن دوره في اختلاف وجهات نظر الدول نحو أسلوب مساهمتها في النهوض

  .المساهمة القدر اللازم من هذه وونح

  

 خاصة تلك المتعلقة بحفظ  على قواعد القانون الدوليبآثارها هذه التطورات تانعكسوقد 

 قواعد أخرى جديدة تساير الأوضاع بإحلال والقواعد، أ بتطوير تلك ءالدوليين، سواالسلم والأمن 

 فرضت واقعا دوليا جديدا لالتطوير، ب في هذا العوامل ساهمت مجموعة من االقائمة، كمالدولي 

  .الدوليتطلب إعادة النظر في كثير من قواعد القانون 

  

همت المنضمات الإقليمية في تحقيق الأمن و التوسع في مفهومة وذلك حين تحقيقها وقد أس

 إضافة إلى التطورات العلمية الحديثة وما كان لها الإقليمي،للمستويين معا للأمن الجماعي والأمن 

  .ذلكمن أثر في 

  

ن أبرز  وكان مالمجالات، في كافة والاختراعاتفقد قدم العلم الحديث كثيرا من الأفكار 

الذرية والنووية والصواريخ ( هذه المجالات مجال النقل والاتصالات ومجال تطوير الأسلحة 

  خللقارات، والصواريالعابرة 

 وعلى أسلوب تعامل الدولي،فكان لتلك الاكتشافات أثر مباشر على قواعد القانون )  الباليستية 

 انعكست دالدولي، فقر قواعد الأمن الجماعي  فإنه قد أسهم في تطويةالقواعد، بالتبعيالدول مع تلك 

عليه، هذه التأثيرات على سيادات الدول فلم تعد قادرة على فرض سياسة الاكتفاء الذاتي كما كانت 

 ما دفعها إلى البحث عن مجالات أخرى من التعاون لحل كحولها، وذل أصبحت تأثر وتتأثر بما لب

  .المشتركةالمشاكل 

  

لمية أثر إيجابي على الدول بحيث يحقق لها ميزة السيطرة على فقد كان للتطورات الع

 لها جوانب سلبية إذ أن هذه التطورات اسيادتها، كمإقليمها مما يعني التأكيد على حقها في ممارسة 

 تمكنها يمنها، التليست حكرا على دولة بعينها بل هي في متناول العديد من الدول خاصة الكبرى 

  كانت هذه المعلوماتاالجوي، أييد من معلومات بطرق الاستطلاع من الحصول على ما تر
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وهذا ما بذلك،  بدولة أخرى دون معرفة تلك الدولة ة، خاص) … ةعسكرية، اقتصادي ( 

 لأنها لم تعد تشعر بالأمن كريبة، ذلأدخل الشك لدى الدول بأن تنظر إلى تلك التطورات نظرة 

  :مبحثين في الفصل ما سبق سنتناول هذا اللاكتشافات ،لأجاالذي كانت تشعر به قبل التوصل لتلك 

   تحقيق الأمن إقليميا و التوسع في مفهوم الأمن الجماعي.1

  تقدير فعالية نظام الامن الجماعي .2

  

  تحقيق الأمن إقليميا و التوسع في مفهوم الأمن الجماعي. 1.2.2

    

من الدوليين لعبت دورا بارزا إن المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حفظ السلم والأ

وملموسا في بناء الأمن وتحقيق الأمن الجماعي،فقد استطاعت المنظمات الإقليمية العاملة في مجال 

الأمن الحصول على مبرر قانوني لأجل دلك ،قد كان لها هدا الوضع المتميز نتيجة لامتداد 

جاد التوازن بين الاتجاهين العالمي المشكلات التي عجزت الأمم المتحدة عن حلها، وهي محاولة إي

  .والإقليمي ،خصوصا حينما يكون العمل موجها ضد دولة كبرى

  

 في نهاية الفصل الثامن لتبدو كما لو كانت وثيقة الصلة بظروف 51ولقد صيغت المادة 

  .الاستعمال الشرعي للقوة بواسطة المنظمات الإقليمية

  

 حق الدفاع عن النفس، إذ لم قاصرا على الدول وقد تأكدت أهمية هده المادة فيما بعد في

منفردة فحسب ،بل امتد ليشمل مجموعة من الدول ،خاصة المرتبطة بمعاهدات الدفاع المشترك 

،وهدا ما أكد حق إنشاء منظمات إقليمية عاملة في مجال الأمن ،تستند إلى حق الدفاع عن النفس 

 منها الأحلاف العسكرية ،كما لعبت هده المشترك،وقد أخذت عدة وسائل لتحقيق هده الغاية

     .المنظمات دورا بارزا في تحقيق وتطوير مفهوم الأمن الجماعي 

  

كما عرف مفهوم الأمن بصفة عامة تطورا ملحوظا بسبب عوامل الحضارة المختلفة إذا 

ولي اتسع ليشمل مجالات جديدة ،كما انعكست هذه العوامل بدورها على تطوير قواعد القانون الد

المتعلقة بالأمن ،ومن أهم هذه المفاهيم أن أصبح الأمن يشمل الجانب الاقتصادي ،فأصبحت الدول 

  .تسعى إلى تحسين الأمن الاقتصادي كما كانت تسعى إلى تحقيق الأمن السياسي والعسكري 
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فإن الدول ترى أنه لتحقيق الأمن يجب توفير كل الوسائل ،والذي يعني غياب الخطر أو 

يد الذي يواجهها في سلامتها الإقليمية في استقلالها السياسي بما في ذلك فرض سيطرتها على التهد

  .فالأمن أصبح يضم في ثناياه الجوانب الاقتصادية ثرواتها الباطنية مما يحقق الرخاء لمواطنيها،

  

ن والأمن الاقتصادي هو تحقيق التنمية الاقتصادية الجماعية وتوفير سبل التعاون والتضام

الدولي ،ووضع الخط المشترك للعمل في ذلك المجال ويكون ذلك تحت اشراف الأمم المتحدة كما 

على المجتمع الدولي أن يتكامل للقضاء على مصادر تهديد الأمن الاقتصادية ،ومواجهة الكوارث 

  .والأخطار ،وتحقيق الرفاهية والنمو

  

التفرقة بينها وبين المنظمات إن انتشار منظمات الأمن الإقليمية يجعل من الضروري 

الأخرى على الصعيد الإقليمي التي يختلف اختصاصها عن اختصاص هذه المنظمات وذلك ما 

سوف نورده في المطلب الأول و إلى التوسعات في نطاق الأمن الجماعي في المطلب الثاني، 

فهومه حسب أراء لنحاول ضبط مختلف المستجدات التي يعرفها هذا النظام محاولين التوسع في م

  : يكون تقسيم هذا المبحث كالآتييالفقهاء، وبالتال

  .منظمات الأمن الإقليمية: المطلب الأول

 .التوسع في نطاق الأمن الجماعي: المطلب الثاني

 

  

  منظمات الأمن الإقليمية . 1.1.2.2

       

لسلم والأمن أقر الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة حق المنظمات الإقليمية في حفظ ا

 لأن العصر الحديث يعرف تزايد منظمات إقليمية متعددة، التي تعالج المشاكل االدوليين، نظر

 أهدافها بأن الميثاق لا يمنع من الناحية القانونية قيام أنظمة و أنشطة فالإقليمية المختلفة، وتختل

اف ضمن المنظمات نتيجة لتقارب الأهدووأحلاف تضطلع بمسائل تسوية المنازعات الدولية، 

   .والأحلاف العسكرية

  

من  51عا عن النفس وفقا للمادةادفالقوة بما أن ميثاق الأمم المتحدة قد ميز بين استخدام و

 وبين استخدامها عن طريق المنظمات الإقليمية طبقا للفصل الثامن، و إذا أخذنا بعين الميثاق
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الأعضاء في المنظمات   يقتصر على الدولإن حق الدفاع الجماعي لا: الاعتبار النقاط التالية

 ،الإقليمية فحسب بل يمتد هذا الحق ليشمل الدول التي لم تفرض فيما بينها اتفاقية الدفاع المشترك

                وجود اتفاقيات بهذانوقد يمتد ليشمل أحيانا المساعدات لعدد من الدول الأخرى، دو

  . )87: ص] (2[الشأن 

  

 الإقليمية عادة تعهدات مسبقة بين الدول، تكون هذه التعهدات في صورة تتطلب المنظماتو

 أما الدفاع الجماعي عن النفس لا يتوقف ، أهدافهاواتفاقيات دولية تحدد الغاية من إنشاء المنظمة

اع ففاقيات إذ أنه ليس هناك من دافع من قيا م دولتين أو أكثر لممارسة حق الدتعلى مثل هذه الا

  .ا كانت عرضة لعدوان مسلحالجماعي إذ

تختلف المنظمات الإقليمية للأمن عن منظمات الدفاع الجماعي من ناحية إخطار مجلس الأمن بما 

يمكن أن يكون  اتخذ من إجراءات فالدول تخطر مجلس الأمن بما اتخذته من إجراءات و الإخطار

س الأمن قبل اتخاذ العمل هي ملزمة مسبقا بإخطار مجلفلاحقا للعمل أما المنظمات الإقليمية 

الإقليمية للأمن و منظمات الدفاع الجماعي  الجماعي، و نلاحظ أن التفرقة السابقة بين المنظمات

تصبح غير هامة إذا ما تعلق الأمر بممارسة حق الدفاع عن النفس ذلك لأنه ليس هناك من مانع من 

  .)282:ص] (53[ا ما تعرضت لهجوم مسلحالمنظمات الإقليمية من اتخاذ التدابير الفورية إذ أن تقوم

  

و ليس هناك من مانع يمنع إحدى الدول الأعضاء في منظمة إقليمية من استخدام القوة   

الإقليمية دفاعا عن النفس أيا كان مصدر هذا العدوان سواء كان من إحدى الدول الأعضاء في 

اظ على أمن الدولة و على الأمن  فالعبرة بالحف،دولة ليست عضوا فيها المنظمة الإقليمية أو من

الإقليمي أيا كانت وسائل تحقيقه سواء للدولة نفسها أو منظمة الأمن الإقليمي أو منظمة الأمن 

  :اعي،لدلك سنتناول هدا المطلب في الفرعين التاليينمالج

  الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن الإقليمي: الفرع الأول

   تكييفها القانونيالأحلاف العسكرية و: الفـرع الثـاني

  

  

  ل الكفيلة بتحقيق الأمن الإقليميالوسائ. 1.1.1.2.2

  

طالبت الدول التي كانت أعضاء في المنظمات الإقليمية قبل قيام الأمم المتحدة بضرورة 
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الإقليمية في أن تضطلع بدور فعال في مجال حفظ السلم و  تضمين نصوص الميثاق حق المنظمات

 أو جماعات ىلدول فرادل تضمين نصوص تقرر حق الدفاع الجماعي ةالأمن الدوليين، وبضرور

لرد أي عدوان يقع عليها، و لصده أيا كان مصدر هذا العدوان سواء من دولة عضو في المنظمة 

 هذه الدول ترى أنه من غير المعقول تفويض مسألة حفظ الأمن للمجلس ت وكان،لا الإقليمية أو

المصالح الإقليمية و هذا ما تبينه نصوص الميثاق الواردة في  راعي لا تله العضويةةيبكالأمن والتر

 و كذلك ما ، لتحقيق أمنها، والتي توضح حق الدول في أن تندمج في منظمات إقليميةمنالفصل الثا

 التي تبين أنه ليس هناك مانع أن تحقق الأمن عن طريق تلك  من الميثاق51تنص عليه المادة 

كده أيضا اضطلاعها لتحقيق الأمن الجماعي على المستوى يؤا كذلك ما المنظمات الإقليمية وهذ

سواء أكلفها المجلس بذلك  ،)92: ص] (2[من الميثاق من الإقليمي عن طريق التدابير إعمالا للفصل الثا

 ، )141 : ص] (2[اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين تقع تحت رقابته فقط إلى أن يتخذ التدابير أو أنها

 حق الفرد في الدفاع عن نفسه لأنه حق طبيعي هذا ما ينطبق ىإن هذا الحق مرد مصدره الأول إلو

و أعلى الدول على أنه حق لها وفقا لقواعد القانون الدولي و هو ما يصطلح عليه فقها بحق الدفاع 

  .الهجوم

  

تبطا ون جماعيا إلا إذا كان مركيرى البعض أن حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن ي  

الإقليمية و أنها مسألة تتعلق  بمصالح الدول خصوصا الدول المعتدى عليها لأنه يتعلق بسيادتها

ن يكون على مستويات ثلاث أحق الدفاع يمكن أن ستنتج يوالجماعي للدول كما  بالأمن الإقليمي

أن هذا الحق  يرجع نو أمن الجماعة الدولية وهناك مأمن الجماعة الإقليمية أسواء أمن الدولة أو 

  .)42 : ص] (23[ن تمارس جماعيا ما يمكن أن تمارسها فرديا أهو حق أساسي لأنها تستطيع 

 

  

و يستنتج حق الجماعة الإقليمية في الدفاع عن أمنها الإقليمي بطريقة غير مباشرة من 

متحدة الميثاق و ذلك حين يكون العمل الإقليمي صالحا و مناسبا لتحقيق مقاصد و أهداف الأمم ال

حينما تقوم منظمات الأمن الإقليمي بتحقيق الأمن و السلم الدوليين وفقا لما فرضه عليها الفصل 

  .الثامن من الميثاق

  

 الذي من الميثاق51كذلك يستشف حق الدول في الحفاظ على أمنها الإقليمي من نص المادة 

 الدفاع عن نفسها جماعيا نه ليس هناك ما يضعف أو ينقص من حق الدول الطبيعي فيأيتبين منه 
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أو فرديا، و يكون تحقيق الأمن على المستوى الإقليمي باحترام شروط الدفاع الجماعي الموضحة 

، و ضوابط وقيود تحدد حالات استعمال هذا الحق و تسري هذه )71 : ص] (2[ 51ضمن المادة 

ي لتحقيق الأمن الإقليمي الضوابط بالنسبة لممارسة الحق الفردي للدفاع عن النفس و الحق الجماع

  .)77 : ص] (24[عن النفس وحق الدفاع الجماعي

شرط وقوع اعتداء من دولة أو أكثر على دولة أو أكثر أو مصالح دولية ويظهر جليا ضرورة 

مي إذا تعلق الأمر بدولة معتدى عليها و كانت هذه الأخير عضوا في يالدفاع الجماعي الإقل

  .المنظمة

  

ه اتفاقية الدفاع المشترك إذا كانت بين الدول ر أيضا استخدام الدفاع وفقا لما تقرالضوابط و من بين

  و يستثنى من هذا،فاقية إنشاء المنظمة الإقليمية في مسألة الدفاع عن الأمن و السلم الدوليينتا وأ

لسياسي لشرط إذا كانت مصالح الدول المعتدى عليها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة و الاستقلال اا

 .للدول الأخرى

  

تهدف الدول إلى تحقيق أمنها القومي على المستوى الإقليمي من خلال التعاون مع غيرها 

 و التي تعمل على دفع التعاون بين هذه الجماعة الدولية ،والذي يتخذ عادة شكل المنظمة الإقليمية

ون عادة من خارج هذه تطلب ذلك من تظافر الجهود و تنسيقها لمواجهة العدوان الذي يكيبما 

 انطلاقا من حقيقة هامة مؤداها وجود مصالح أمنية مشتركة تتطلب هذا التعاون والجماعة، 

ية أمنها الوطني في مواجهة هذه ان الدول دائما تحرص في الوقت ذاته على حمأوالتضامن، و 

 لذلك فهي تحرص الجماعة حتى لا يؤدي هذا التعاون و التضامن إلى التدخل في شؤونها الداخلية

على تضمين المواثيق المشتركة المنشئة لهذه التنظيمات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 انطلاقا من ذلك فإن هناك حقيقة هامة مؤداها أن هناك علاقة قوية بين مبدأ عدم نالأعضاء فيها، إذ

فهذا النظام ينشأ عادة لمنع العدوان  نظام الأمن الجماعي الإقليمي و ،التدخل في الشؤون الداخلية

 وهذا العدوان قد يأخذ في بعض الأحيان صورة التدخل في ،على إحدى الدول الأعضاء فيها

  .الشؤون الداخلية سواء كان هذا التدخل موجها من طرف دولة خارج هذا النظام أو داخله

  

] 13[ الدول الأعضاء فيها  من ميثاق جامعة الدول العربية على التزام كل8فقد نصت المادة   

 وكذلك نص المادة الثالثة من ، باحترام النظام السياسي للدول باعتباره من الشؤون الداخلية )131 : ص(

 الإتحاد الإفريقي حاليا في فقرتها و، 1963 ماي 25ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الموقعة في 
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  .للدول الأعضاءالثانية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

  

 16 و 15 مواده فيأما ميثاق الدول الأمريكية فقد أخذ بالاتجاه الواسع لمبدأ عدم التدخل   

  )136 : ص] (13[ على عدم جواز التدخل في المسائل ذات الطبيعة الاقتصادية و السياسية فنص

كون الدول عرضة وتضمنت المواثيق الدولية مثل هذا الشرط لمواجهة التدخلات الخارجية التي ت

لها أيا كانت طبيعتها سياسية اقتصادية، أو ظروف معاناة أخرى، و أوضحت الممارسات الفعلية 

للمنظمات الإقليمية أن هناك مسائل و موضوعات تعتبر من قبيل المسائل التي تؤثر على سيادة 

يق الدولية  إذ حرصت على تضمين مبدأ عدم التدخل في شؤونها في المواث،الدول وعلى أمنها

  .واعتبارها لبعض المسائل من قبيل التدخل للشؤون الداخلية للدول

  

 في شهر 1965المنظمة في قمتها الثانية بتاريخ  أوضحت الإفريقية ةمنظمة الوحدففي   

 أن بعض صور الأنشطة التخريبية من قبيل الأعمال 27أكتوبر بمدينة أكرا من خلال قرارها رقم 

  )337 : ص] (1[ة التخريبية الأنشط منبين القرار خمسة أنواعي للدول، و    خليةادالتي تمس بالشؤون ال

  

 من قرار الأمم المتحدة 4ما القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن فإن المادة أ

 على مبدأ عدم التدخل في ت بشأن عدم التدخل و حماية السيادة و الاستقلال قد أكد1965سنة 

داخلية في علاقاتها الثنائية و على عدم جواز التدخل بأي شكل من الأشكال سواء  النالشؤو

  .ديولوجياياقتصاديا أو إ

  

عدم التدخل   على مبدأ25/26بين الدولكما أكد إعلان مبادئ القانون الدولي العام الودية 

  :ن الداخلية للدول و أعطى له مثالينوفي الشؤ

 كل الأعمال يمكن أن توصف بالهجوم المسلح أو وهو المثال الأول التدخل العسكري

  .استخدام القوة

  

 أعمال الإرهاب أو الحركات المسلحة لوالإثارة أو تموي المثال الثاني أعمال المساندة

الموجهة ضد نظام الحكم في دولة ما أو التدخل في العصيان المدني و أشار الجزء الثاني من الفقرة 

خل أو محاولات التهديد التي تمس شخصية الدول أو توجه ضد الأولى إلى جميع أشكال التد

ر استخدام الوسائل الاقتصادية أو ظعناصرها الاقتصادية والاجتماعية و نصت فقرتها الثانية على ح
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  .السياسية لإجبار دولة أخرى بهدف التأثير على سياستها والحصول على أي مصالح أخرى ذاتية

دفاع يمكن أن يكون على المستوى الإقليمي أو الدولي و لكن ذلك يجب  إعمال وسيلة النإفو بالتالي 

، اأن يتماشى مع أهداف و مبادئ الميثاق، و تحقيق أهداف المنظمات الإقليمية التي أنشئت من أجله

 يجب أن تتضمن وإلا أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادات الدول و استقلالها السياسي، 

مات الإقليمية حماية وصيانة سيادة الدول، و استقلالها السياسي ما بين أعضائها، مواثيق إنشاء المنظ

  .و يجب أن يتماشى ذلك وأهداف الميثاق في مجال حفظ السلم و صيانة الأمن الدولي

  

  الأحلاف العسكرية و تكييفها القانوني. 2.1.1.2.2

  

ة، و إقرار نظام الأمن الجماعي من تبين العلاقات الدولية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثاني

خلال ميثاق الأمم المتحدة أن واضعي الميثاق قد بالغوا في تقدير إمكانيات نظام الأمن الجماعي في 

لأطراف المعتدية فيها هي لم أصلا لمواجهتها وردها ا التي قام هذا النظب فالحر،ردع العدوان

صائص خلقديمة، أي تلك الحرب ذات الالحرب التي تدخل في إطار المواصفات التقليدية ا

الإستراتيجية و التكتيكية الكلاسيكية، حيث كانت هذه الحرب تتطلب حشد الجيوش و تعبئتها على 

 بما كان من شأنه أن يدعم فعاليات نظام الأمن الجماعي في  )103 : ص] (2[فترة طويلة نسبيا 

 أن ى، إل1945سلحة و فعالياتها منذ سنة مواجهتها، و أدى سباق التسلح و التطور الهائل في الأ

لنظام المطبق من طرف الأمم المتحدة أي آثار رادعة على ما أن يكون لأصبح من غير المتصور 

 في المجتمع الدولي، كما أن الصراع القائم في مجلس الأمن و الإفراط في ،ترتكبه الدول النووية

 كما أن التطور الهائل في أساليب الهجوم ،عاف الأمن الجماعيضاستعمال حق الفيتو أدى إلى إ

لمفاجئ أدى إلى حدوث تطور خطير في طبيعة الجوانب الإستراتيجية وسرعتها اللامتناهية، التي ا

قد تؤدي إلى تدمير الدول التي يستهدفها العدوان قبل أن تقوم المؤسسات التي يقوم عليها بناء الأمن 

 أن الحرب قد انتهت قبل ال كيفية مواجهة العدوان، وربمالجماعي الدولي من اتخاذ أي إجراء حو

أن يتم تحديد المعتدي و هناك عامل آخر يضاف إلى صعوبة تطبيق النظام الجماعي هو عامل 

يتعلق بموضوع العدوان والمعتدي في نظام الأمن، فقد يكون المعتدي دولة كبرى لها من القوة ما 

  .يوازي قوة مجموعة من الدول

    

لنظام الأمن الجماعي، فبرزت فكرة الأحلاف  إلى عدم جدوى ا كل هذه الثغراتقد أدت

مية كبديل أكثر فعالية ومقدرة على تحقيق أكبر قدر من يوترتيبات الأمن الإقل  ،)95 : ص] (68[العسكرية
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  .الأمن للأعضاء فيه

  

   النظام العام للأحلاف العسكرية: أولا

    

 الميثاق الخاص بالجانب العقابي لنظام الأمن الجماعي نظرا لعدم إعمال الفصل السابع من

للأمم المتحدة، دفع العديد من الدول إلى إبرام مواثيق الدفاع المشترك هذه المواثيق تتوقف شرعيتها 

 أن شرعيتها مشروطة بالقيد ا كم، من ميثاق الأمم المتحدة51 المادة نصعلى التزامها بمضمون 

 إعلام مجلس الأمن بكافة التدابير المتخذة في إطار الدفاع الشرعي الإجرائي الذي مؤداه ضرورة

 المعروف باسم 1948سنة ل لواثيق التي تم إبرامها في أوربا هو ميثاق بروكسيمول الأالجماعي، و 

المشترك الذي ينص على أنه في حالة   منه شرط الضمان5 تضمنت المادة دإتحاد غرب أوربا، ولق

با، فإن بقية الدول الأطراف تقدم لها وطراف إلى أعمال عدوانية في أورتعرض إحدى الدول الأ

 من ميثاق الأمم المتحدة كافة المساعدات والمعونات العسكرية وغير العسكرية، ولعل 51وفقا للمادة 

، 1949الأطلنطي سنة   و أوربا الشمالية هو حلف الشمالا،بوغرب أور أهم هذه المواثيق في إطار

 الدفاع عن بعضها بصورة تلقائية ضد أي عمل ىن هذه الأحلاف هو مسارعة الدول إلو ما ينتج م

 الاعتداء الذي يستوجب المسارعة إلى الدفاع الذي يكون يالأطلنط عدواني، و حدد ميثاق الشمال

  :)10 : ص] (68[عن المصالح التالية 

  

 من الميثاق، و تعتبر الأحلاف 6 أقاليم الدول الأطراف، وسفنها و طائراتها وفقا للمادة         

العسكرية وسيلة من وسائل التعاون الثنائي الجماعي من الدول في الشؤون العسكرية والدفاعية، 

وهناك من يصفها بأنها علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهدون فيها بالمساعدة المتبادلة في حالة 

 و تنظيم أمور ،ة تبرم بين تلك الدول للتعاونالحرب، و بأن تلك المعاهدات هي معاهدات عسكري

و تصنف الأحلاف العسكرية إلى ثنائية ومتعددة تبعا لعدد الدول المتحالفة، ،(الدفاع المشترك بينها 

كما تصنف إلى أحلاف دائمة ومؤقتة حسب مدة سريانها، كما تصنف إلى أحلاف تخدم السياسات 

 السياسات، كما يمكن    ة و أحلاف لا تخدم مثل هذهومصالح متطابقة ومتكاملة أو مذهبية معين

مام إليها بأنها أحلاف مغلقة و أخرى مفتوحة، و تقتصر الأولى على ضتصنيفها على أساس الإن

  .مام إليها مفتوحاضن الإنومام إليها، و الثانية يكضعدد معين من الدول و لا تسمح لغيرها بالإن

  

ذلك بهدف تحقيق الأمن على مستوى جميع و، لاف دولا صغيرة و كبيرةحم الأضو ت  
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المجالات و تعد الأحلاف العسكرية ظاهرة لازمة لتوازن القوى حيث تسعى كل الدول إلى تحقيق 

القوة و لو على حساب غيرها من الدول، من خلال التحالفات  أمنها الفردي من خلال الصراع على

  .)110 : ص] (68[تجنب الأخطاءوالتي تنظم إليها 

  

إذن فالتحالفات هي كل اتفاق مشترك بين دولتين أو أكثر يهدف إلى تحقيق التعاون   

المشترك في النواحي العسكرية على وجه الخصوص و دفع الاعتداء الواقع على الدول الأعضاء، 

       مع وجود أجهزة دائمة تختص بالإشراف على أعمال الدفاع من هذه الدول وهذا ما يفرق بينها

  .عاهدات الدفاع المشتركو بين م

  

  التكييف القانوني: ثانيــا

يعتبر استعمال القوة في حالة الدفاع عن النفس فرديا كان أم جماعيا من الأمور التي لا   

ا ذ لكن يثور الخلاف حول نطاق هو ،لحقوق الطبيعيةا حقا من اخلاف حول جوهرها باعتباره

ول مدى توافق أو تعارض الأحلاف العسكرية مع لحق و مدلوله، و يترتب على ذلك قضية هامة حا

الميثاق على تنظيم العلاقات بين المنظمات الإقليمية  نظام الأمن الجماعي، و قد حرص واضعو

تحالف، و تكامل بين فكرة الأمن الإقليمي   والأمم المتحدة إيمانا منهم بما يمكن أن يحدث من

الخلاف حول ما إذا كانت الأحلاف   ثاردقفلذلك  ووالأمن الجماعي، من خلال العمل الإقليمي، 

العسكرية تمثل مخالفة للأمم المتحدة أم لا، و تعارضها مع نظام الأمن الجماعي الذي ارتضته 

  .الدولية لتحقيق السلم و الأمن الدوليين الجماعة

 

  

    ره صراحةظيرى الفريق الأول أن الأصل في القانون هو السماح بما لم ينص على ح

 و قد ذهبوا إلى القول بأن الأحلاف العسكرية تعد وسيلة لتقويم السلام، من خلال ، )109 : ص] (2[ 

ي تساعد الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، همختلفة، و   التعاون القائم بين أعضائها في مجالات 

 الرئيسية  من الميثاق التي حملت مجلس الأمن التبعات24وقد استندوا في ذلك إلى نص المادة 

المادة تسمح ضمنيا بقيام التنظيمات الأخرى من  لحفظ السلم و الأمن الدوليين، فهم يرون بأن

الأحلاف العسكرية، و يرون كذلك بأن أعمال التضامن الجماعي و حفظ الأمن الجماعي تدخل في 

     الإقليمي صالحاص المنظمة الإقليمية التي يمكن أن تعالج الأمور المتعلقة به، مادام العمل ااختص

  .)11 : ص] (67[ الجماعي ليس إلا أحلافا عسكرية الأمنومناسبا، فهم يرون أن 
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الثاني عدم شرعية الأحلاف العسكرية لمخالفتها أهداف و مبادئ الأمم المتحدة يرى الفريق   

 القوة فهي تقوم باستعدادات عسكرية وقائية قبل وقوع العدوان، و هي بذلك تخالف شروط استخدام

 من أسلحة حديثة لما تملكهدفاعا عن النفس كما تعد الأحلاف العسكرية عاملا مساعدا على التوتر 

عية ر القول بشعقلاالمتصور  و خطيرة مستقلة عن إشراف مجلس الأمن، و من ثم فمن غير

من ، و خارج إطار نظام الأ)مجلس الأمن(الأحلاف التي تعمل مستقلة عن رقابة الأمم المتحدة 

الجماعي، و يظهر جليا أن الخلاف الذي أثير حول الأحلاف العسكرية يرتبط بالدرجة الأولى بمدى 

فاعلية نظام الأمن الجماعي الذي أقره الميثاق فالنص على حق الدفاع الجماعي ضمن نصوص 

الدفاع كان لخشية الدول من السلطات الواسعة التي حصلت عليها الدول الكبرى داخل مجلس 

 لمتحدةالدول في سعيها لإنشاء الأحلاف العسكرية تحاول الاستناد إلى ميثاق الأمم  امن، وإنالأ

لإضفاء الشرعية عليها وإظهار توافقها و تماشيها مع نصوصه و أحكامه و انسجامها مع أهداف 

  :ومبادئ الأمم المتحدة و هي في ذلك تتبع أحد الأساليب التالية

لمنشئة للحلف بإقرار الدول الأطراف بأن الحلف لا يخالف أهداف أن يتم النص ضمن المعاهدة ا -

  .ومقاصد الأمم المتحدة

وصف الحلف بأنه مبني على معاهدة منشئة تقيم منظمة إقليمية وفقا لنصوص الفصل الثامن من  -

 .ر الدفاع استنادا إلى حق الدفاع الجماعيوالميثاق على أن تكون المساعدة متبادلة في أم

محالفة العسكرية نفسها بأنها اتفاقية إقليمية ضد سياسة العدوان، في معاهدتها أن تصف ال -

 .المنشئة

 .أن تستند في تكييف الدفاع المشترك على حق الدفاع الجماعي عن النفس -

  

و ما نستنتجه من تحليل نصوص اتفاقيات الدفاع عن النفس نجد أنها تشير إلى نص المادة 

  .ا لحق محمي بالميثاق بهدف التأكيد على ممارسته51

  

و ينقسم الفقهاء بين اعتبار الأحلاف العسكرية منظمات إقليمية و بين رافض لهذه الفكرة،   

الفصل الثامن حينما نص ضمن مواده على إنشاء منظمات إقليمية أعطى لها حق استخدام  ذلك أن

 المنظمات الإقليمية، المجلس، إنما كان يقصد به الجماعات السياسية التي تنشئ القوة بعد إذن

 : ص] (67[   العسكرية  وكذلك فإن استعمال القوة يختلف في المنظمات الإقليمية عنه في الأحلاف

الأمر الذي لا يشترط بالنسبة للأحلاف  ى إذن من المجلسلذلك أن المنظمات الإقليمية تستند إ،)18



 124

 من أجل تبرير استخدام 107 و53اد وريا مستندين بذلك إلى الموفالعسكرية و التي تستخدم القوة 

  .القوة

  

 الرأي المؤيد للأحلاف العسكرية يرى أنها شرعية لأنها من قبيل الاتفاقية الإقليمية التي اأم

النفس على المستوى  تقرها نصوص الفصل الثامن من الميثاق التي لم تستبعد أعمال الدفاع عن

 التعاون والتبادل في مجال الدفاع المشترك، ن مثل هذه الاتفاقيات أصبحت تعنيأ و ،الإقليمي

ويرى كذلك أنه لا مناص للتفرقة بين المنظمات الإقليمية و الأحلاف العسكرية بل يجب أن يعول 

على الدور المنوط بكل منهما لما له من أهمية في الدفاع الجماعي عن النفس، الذي يعطيهما 

فكرة لارتباط الأحلاف العسكرية بمدى فعالية خذ هذه الؤ و ت،شرعيتهاوطبيعة الحلف العسكري 

 و هو بذلك ، الجماعي    الأمن  و بمقدار ما يخدم نظام،نظام الأمن الجماعي الذي أقره الميثاق

ة الأمن لاسيما الأمن الاقتصادي منه و بناء ل في مسأةيأخذ بعين الاعتبار أن كافة الدول المتضامن

 أحلاف عسكرية أو ما يخدم الإستراتيجية ىعف الحاجة إلنظام أمن اقتصادي دولي جديد لما يض

ى تقوم على الإستراتيجية العسكرية بل يرتبط الت و ،الكبرى التي تنظر إلى الأمن من جميع جوانبه

  .تحقيق الأمن بتوفير الحد الأدنى من التنمية و من التوزيع العادل للثروات والحريات السياسية

  

  الأمن الجماعي التوسع في مفهوم . 2.1.2.2

    

تغيرت نظرة الدول إلى أمنها و تغيرت معها فكرة الأمن الدولي فعرفت اتساعا في مفهومها 

لتشمل جوانب جديدة فرضتها ظروف الحياة الدولية و التغيرات المستمرة في مختلف الميادين 

ن التسلح والتطورات و الاجتماعية والسياسية فتأثرت بتطور العلم كالتطور الذي عرفته ميادي العلمية

في الميادين السياسية كتوجيه سياسة الدول نحو أفكار عالمية مثل العولمة فتطور معها مفهوم الأمن 

لسلام في الواقع الدولي مدلولا جديدا يندرج تحت مقومات و مستلزمات معينة لالدولي، و أصبح 

مة و تطور الإدراك العام لدى وأصبح مفهوم الأمن الدولي يتطور باستمرار بتطور الأدوات اللاز

 ،الدولية الحديثة المشتركة في إطار المجموعة الدولية و سيادة الأنظمة مصالحهاالدول بتحقيق 

 نظام الأمن الاقتصادي تسعى لإيجادالتي الدول  على الأثر البالغ الاقتصاديةوكان للنواحي 

 إضافة إلى تطور فكرة ر الاستقراالجماعي خاصة الدول الضعيفة التي أيقنت أنه عامل من عوامل

  .الأمن الجماعي ليضم نوعا جديدا هو الأمن الوقائي

كما أنه من غير المنطقي تصور تقدم عالمي و العالم يشمل معظم دوله الفقر والظلم في   
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 منها الذي بلغ مبلغ من الجسامة حتى أمكن أن يؤدي إلى العنف ،المعاملات الدولية الاقتصادية

لناتج عن السلبيات في العلاقات الدولية، هذا العنف الذي لا يمكن مواجهته بوسائل القمع العالمي وا

كما لا يمكن حصر أضراره في نطاق الدولة التي حدث فيها بل حتما سيؤثر على  و الردع

 التي يكون  المؤتمرات و لعل المظاهرات التي تجري دائما خارج،مصالح المجتمع ككل

 و غيرها من المظاهر التي من شأن استمرارها التأثير على  على ذلكيلدللموضوعها العولمة 

الكبرى بل تشمل   ذلك أن العلاقة الاقتصادية الدولية لا تقتصر فحسب بين الدول،السلم في العالم

 إذ يجب مراعاة النتائج الناجمة عن علاقات اقتصادية غير متوازنة بين ،أيضا الدول الصغرى

 و من أبرز الأمثلة التي توضع بين السلم و الأمن و النواحي ،غرىالدول الكبرى و الص

 دفعت يالاقتصادية تلك الأزمة التي لاحت أبعادها في فترة السبعينات و هي أزمة الطاقة، الت

الدول الكبرى إلى إنشاء صندوق الأمن للطاقة و الهادف إلى مواجهة المخاطر الناجمة عن ارتفاع 

تدفقه و ذلك لما لهذه الثروة من تأثير مباشر على العلاقات الدولية أو أسعار البترول و ضمان 

من الدول خاصة الضعيفة منها و أصبحت الدول أبإقامة علاقات اقتصادية أو بالتأثير مباشرة على 

 لم تأخذ ن حتى و إواقتصاديا،  و تنميتها)68(الضعيفة هدفا لاعتداءات الدول الطامعة في ثرواتها 

 اتخذت الذرائع المختلفة التي يكون من لعلى الثروات الاقتصادية، ب ن المباشرصبغة العدوا

 سبب غير مباشر له ما 2003ورائها نهب خيرات تلك البلدان ولعل العدوان الأخير على العراق 

  أو نزولا باعتباره يمتلك المخزون الهائل عالمياايمتلكه من ثروات يمكن أن تحرك العالم، صعود

  :وقد تناولنا هدا المطلب في الفرعين التاليين.لمن البترو

  الأمن الاقتصادي الجماعي ومصادر تهديده: الفــرع الأول

 الدفاع الوقائي و نطاق الأمن الجماعي: الفـرع الثاني

  

  الأمن الاقتصادي الجماعي ومصادر تهديده.1.2.1.2.2

    

ها وسلامة إقليمها ئول في بقاالتهديد الذي يواجه الد إذا كان الأمن يعني غياب الخطر أو

 فهو بذلك يشمل جميع نواحي تحقيق الأمن فقد تخطط بعض الدول لسياستها ،واستقلالها السياسي

في مجال الأمن الوطني لتحقيق الرخاء الاقتصادي و الاستقرار السياسي لتحقيق الأمن في مجال 

 بين  المختلفةف في المصالحر جليا الخلاهالمختلفة و يظا الاقتصاد، من خلال تحقيق مصالحه

م في ظلات المتعلقة بالأمن أصبحت تك فالمش،الدول الهادفة إلى وضع قيود كفيلة لحماية اقتصادها

المتخذة   كان الأمن من جانبه العسكري يعتمد على مجموعة التدابيرا إذ، الجوانب الاقتصاديةهاثنايا
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 يقوم في جوهره على مجموعة من  قتصادي الانلمنع أو ردع أي تهديد قد توجهه الدولة، فالأم

 فالصراع بين ة حرمان المواطنين من الرفاهية الاقتصاديىالقيم التي تعني غياب المخاطر المؤدية إل

 أن كثيرا ذطنيها في الجانب الاقتصادي، إواتحقيق الأمن للدولة و مراعاة مصالحها و مصالح وم

ري دون صرف النظر عن الجانب الاقتصادي لما له من الدول يقتصر اهتمامها على الجانب العسك

 المباحثات الدولية في مجال مواضيع وكثيرا احتلت المشاكل الاقتصادية ،من انعكاس على الأمن

 لعل أهمها ،الأمن الاقتصادي الجماعي  و ساعدت عوامل مختلفة على ظهور،السلم و الأمن

  .ي بعض الأحياناختلاف الأنظمة الاقتصادية بين الدول وتصارعها ف

  

 تحقيق التنمية الاقتصادية الجماعية وإيجاد التعاون ىو يهدف الأمن الاقتصادي الجماعي إل  

 و وضع خطط مشتركة ،و الدول الفقيرة و الدول السائرة في طريق النمو بين الدول المتقدمة

  .)52 : ص] (69[لعمل على تطوير المجال الاقتصادي بإشراف الأمم المتحدة 

  

 هذه الأفكار من طرف الدول الكبرى إلا أنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الأمن تؤيدلم   إن و  

ن النظرة الضيقة لمفهوم أ و ،لأمن الجماعياى لع اشربالاقتصادي الجماعي و التأثير غير الم

صبح وثيق الصلة بالأمن الدولي، أالأمن الجماعي لا تتفق مع واقع الحياة فالأمن الاقتصادي 

 وهو بطبيعة الحال مرتبط ،من في مفهومه الواسع يعني الاهتمام الجماعي لأمن الدولالأو

  .أمن غيرها من الدولى بالمجتمع الدولي في غياب الأمن داخل دولة ما عل

 

  

 فهو ، النظرة الشاملة للأمن الجماعي تعني أن يدرج في إطاره الجوانب الاقتصادية         إن

ل ينبغي أن يتسع ليشمل جوانب الحياة المختلفة العسكرية، بنواحي أوسع من أن يقتصر على ال

 فإن الأمن الاقتصادي يؤكد حقيقة التنمية ة،وإذا كان الأمن الجماعي يهدف إلى تقييد استخدام القو

  .في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ما بين الدول و التعاون من أجل تحقيق التعاون و الرفاهية

  

  

 تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال التعاون في ة ضروردرك الدولي يجب أن يو المجتمع  

السلمي للطاقة   الصحة و الطيران المدني والاستخدامتالمجالات ذات النفع المشترك، كمجالا

الذرية و غيرها من مجالات التعاون الدولي التي يجب أن تندرج تحت نطاق الأمن الجماعي 
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  .)95 : ص] (17[بمفهومه الواسع 

  

و كثيرا ما ارتكزت مناقشات المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول النواحي الاقتصادية 

والاجتماعية وحول النواحي الاقتصادية التي يمكن أن تحققها المؤسسات الدولية في مجال الأمن 

 و التي تعني القدر من المعلومات المتاحة عن الوضع ، و هي وظيفة التقدير،الاقتصادي

 و جمع المعلومات المساعدة في وضع ، تواجهه  يت التدي العالمي لدراسات المشكلاالاقتصا

 و تساعد على البحث عن الأسباب التي تهدد ،تصور شامل للأخطار التي تواجه اقتصاد الدول

ة للطاقة لما ية، والوكالة الدوليما يتيح اتخاذ ردود فعل مناسبة منعا لحدوث أي أزمة دولكتوازنه، 

من معلومات تستطيع أن تقدم مساعدات في مجالات الطاقة و غيرها، فالأمن الاقتصادي لديها 

 وتهيئة المناخ للعمل المشترك، في مشاكل العالم ،التخطيط لتحقيق التقاربيعني الجماعي 

  .الاقتصادي

    

 :و هناك أخطار وأعمال غير مشروعة تؤثر على الأمن الاقتصادي الجماعي ومنها

وارث الطبيعية وأعمال تمكن أن تقوم بها الدولة أو مجموع من الدول تهدف إلى الأخطار والك

 ما يخالف مبادئ ، باقتصاد الدول الأخرى، وذلك باستعمالها وسائل الضغط و التهديدضرارالإ

ه دولة أو مجموعة من الدول بواسطة ذخت تعمديا العمل إن كان اوأهدافا الأمم المتحدة، هذ

،  يؤثر على الأمن الاقتصادي الجماعي، اقتصادهاة وحمايلى اقتصاد غيرها،إجراءات للتأثير ع

  .المشكلات وحلها قانونياالأمر الذي يستدعي تسوية هذه 

 آثارها الدولة  تتعدىكما يمكن أن يواجه الأمن الاقتصادي أخطار الكوارث الطبيعية التي

ل عخم أخطارها، ولضت تها، حتى لالمواجهت الدولية بأسرها الواحدة فهي تستدعى تكاثف الجهود

لدليل على التعاون الدولي في هذا  2004ضربها سنةإثر الزلزال الذي إيران قتها لالمساعدة التي ت

  : تهديد الأمن الاقتصادي الجماعي ما يلي ضمن مصادر ن وم،المجال

  .مشكلة نقص مواد الخام:أولا

  .)98  :ص] (17[ذائيةمشكلة نقص المواد الغ:ثانيا        

الشركات المتعددة الجنسيات وتأثيرها على توجه الاقتصاد العالمي،  زيادة مشكلة :ثالثا         

  .يات التقدم العلميضولكي يكون هناك تطور في قواعد الأمن الاقتصادي الجماعي بما يتماشى ومقت

  

 تنوع المشاكل كان من الواجب تطوير العمل الجماعي الدولي، من خلال تطويرول
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 دفع أنشطتهاصندوق النقد الدولي، التي يجب كالمؤسسات الدولية، القائمة في المجال الاقتصادي، 

من أجل تنسيق وتطوير التعاون في المجال الاقتصادي العلمي وكذلك تشجيع الدول الكبرى على 

  . الصغرىتقديم المساعدات للدول

فروعه  حدده الميثاق وزيادة تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لماو يجب 

امة، لما له من سلطات في تحيق الأمن والسلم الدوليين انطلاقا هإلى المسائل اللتفت ، لأن يالعاملة

ة العاملة في المجال ي، وتفعيل دور المؤسسات الدول)33 : ص] (70[(من الأمن الاقتصادي العالمي

الاقتصادية لدول سياسات  التنسيق بين العجيالاقتصادي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتش

ساعد على تحقيق الاستثمار مما يضمن معه حو ي بينهما على نالتنموية اتالعالم في تطوير العلاق

  . تحقيق استقرار عالمي في الميدان الاقتصادي واد الدوليصتحقيق الاقت

  

  الدفاع الوقائي و نطاق الأمن الجماعي. 2.2.1.2.2

رسة أعمال الدفاع الشرعي عن النفس ا فإن مممن ميثاق الأمم المتحدة51دة وفقا لنص الما

أن ممارسة الأعمال الدفاعية وفقا للمادة السابقة تتوقف على تعرض   الرغم منىبر شرعية، وعلتتع

، ما يعني أنه لا يجوز للدولة أن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة )195 : ص] (13[(الدولة لهجوم مسلح

اذ إجراءات وقائية دفاعية عن النفس، إلى أن هناك اتجاه يرمي إلى التوسع في تفسير هذه لاتخ

ندت إليه بعض الدول في تس االمادة لتشمل الإجراءات الوقائية حتى لو لم يقع الهجوم وهذا ما

 ، وتبدو خطورة هذه المشكلة إذا ارتبطت الدول مع)146 : ص] (60[(استعمالها القوة ضد دولة أخرى

بعضها باتفاقية للدفاع مع مجموعة من الدول هذا ما يعطي لكل الدول سلطات واسعة تؤثر على 

مستقلة عن وتصرفت بصفة  إذا وضعت في تفسير معنى العدوان المسلح ،السلم و الأمن الدوليين

  .مجلس الأمن

  

 عن  التي يمكن من خلالها استعمال القوة دفاعاظروفو يثور الخلاف نتيجة لتفسير ال  

لدولة لهجوم ا يرى جواز استخدام القوة إذا تعرضت من الميثاق51 الإنجليزي للمادة صالنفس، فالن

ذي  النص الفرنسي الو، الات الدفاع الوقائي عن النفسح بمعنى عدم جواز استخدامها ،مسلح

البعض ممارسة حق الدفاع عن النفس أن تكون الدولة هدفا لعدوان مسلح، الأمر الذي دفع يشترط ل

الواردة في النص، ومن ثمة يجوز للدولة ممارسة حق الدفاع عن ) إذْ( بمعنى كلمةدإلى عدم التقيي

النفس حماية لمصالحها في حالة تعرضها لهجوم مسلح أو لخطر تعرضها لهذا الهجوم أو دفاعا عن 

 الوقائي  أو لأن فكرة الدفاع،مصالحها في إطار التوسع في مفهوم الحق في الدفاع عن النفس
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 حول العلاقة بين وظائف الأمم 1964 جويلية 22 مذكرة الولايات المتحدة الأمريكية في هاتضمنت

 أعدتها البيرو على مذكرة الاحتجاج التي قدمها ي الت،المتحدة والتطور في مجال الأسلحة الذرية

لتي يثبت تعارض الحلف  ا،كر فيها حق الدولة في إنشاء منظمات دفاعية إقليميةنالإتحاد السوفيتي لي

 جاء فيها أن العدوان المسلح اليوم يختلف عن ما كان عليه قبل اكتشاف ثالأطلنطي مع الميثاق، حي

 أشارت إلى حقها في هذا النظام استعدادا لأي دفاع وقائي قد يستعمل ضد الخطر ا كم،القنبلة الذرية

  .الاقتصادي من هذه الأسلحة

  

 الشرعي عن النفس ليشمل حالات  الدفاعتوسع في تفسيرأنه يجب عدم الآخريرى فريق 

 الذي ، إذ يجب التفرقة بين حق الدفاع عن النفس و حق المحافظة على الوجود،الوقائي   الدفاع 

، و فرض السيطرة بحجة المحافظة على  بعضهايؤدي التوسع في تفسيرها إلى التدخل بشؤون

  ويفعلها، يعمل قواعد القانون الدوليي، الذي سليملود الحق يتعارض مع قيام نظام االوجود، هذ

تعطي التقليدي هي التي  كان أنصار الفريق الأول يرى أن قواعد القانون الدولي اعبر تهذيبه، إذ

فإن  ة الوقوعك أو وقف أعمال وشيةالنفس لصد أعمال حالالقوة دفاعا عن للدولة الحق في ممارسة 

تعرض فيها الدولة لهجوم مسلح أي حالة قيام تفي الحالة التي  تقصر ممارسة هذا الحق 51المادة 

  .دولة ما بعدوان فعلي على دولة أخرى

  

 و على ،ص المادة أن تباشر الدول ما سمي بحق الدفاع الوقائي عن النفسلن فقا يجوز وفلا

 كارولين  القضاء الدولي في قضيةهفكرة الدفاع الشرعي وهذا ما أكدلإعمال ذلك يجب تفسير المادة 

 للدفاع  بين الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت من خلاله عدم جواز استخدام وسائل القوة1942

  فالدفاع عن النفس مرتبط بلحظة سيطرت فيها ظروف معينة لا تسمح للدول،الوقائي عن النفس

لة الدفاع الوقائي عن  في حاواردهذا أمر وواتخاذ القرار أو الاختيار بين الوسائل المتاحة، التروي 

 ، ظل التطور الذي يعرفه مجال التسلحيالنفس فهناك من ينادي بحق الدفاع الوقائي عن النفس، ف

 يجعل ،وهذا أمر مردود عليه لأن الأمر حق يليه تطور مماثل في الأسلحة الدفاعية والإنذار المبكر

ا الباب يجعل ذ وفتح ه، هذا الهجوممن الدولة قادرة على اتخاذ من التدابير اللازمة لمواجهة مثل

ستقرار في عدم الا يؤدي إلى ما هذا ،للدولة حرية تحديد إذا كانت عرضة لعدوان مسلح أو لا

العلاقات الدولية و تغليب المصالح و الأمن الوطني القومي لكل دولة على حساب نظام الأمن 

ق الدفاع الوقائي عن النفس العدوان نادا إلى حتحالة استخدمت فيها القوة إسل كمثال و ،الجماعي

 أصدر مجلس الأمن ،)584:ص] (70[(1981 جويلية 17 في ،الإسرائيلي على المفاعل الذري العراقي
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شدة واعتبر القرار بلهجوم المسلح الذي قامت به إسرائيل ان فيه دا، أ1981 جويلية 19قرارا في 

  .اق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدوليةال التي قامت بها إسرائيل انتهاكا واضحا لميثعمالأ

  

وا في الاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة الذرية، ويخضع نشاطه ــوكان العراق عض

 ثمة فإن ن وم،ت ذلكضة الذرية، في حين أن إسرائيل قد رفقراف وكالة الطاشفي هذا المجال لإ

ستخدام الطاقة الذرية، في  أبحاثه لإي تطويروجود المفاعل الذري يتفق مع الحق الطبيعي للعراق ف

ت إسرائيل تبريراتها بأن العدوان المسلح س أسد وق،الأغراض السلمية وليس للعدوان على إسرائيل

على المفاعل الذري العراقي كان من قبيل الدفاع الوقائي من أي هجوم قد تتعرض له من قبل 

س بوحدة الأراضي والاستقلال السياسي للعراق عت بأن ذلك الهجوم لم يكن فيه مساإدالعراق، و

لأنها استخدمت تلك القوة في حالة الدفاع عن النفس كما لا يمكن قبول القول بأن إسرائيل تعمل 

 لأن هذا الاختصاص هو من صلاحيات ،ة على انتشار الأسلحة الذرية ونزع السلاحبقارعلى ال

  .الأمم المتحدة من ميثاق 26مجلس الأمن وحده وفقا لنص المادة 

  

إلى الدفاع الوقائي الذي من الميثاق أن  51وعلى ذلك يمكن القول وانطلاقا من المادة 

ستعمل فيه القوة ردا لخطر ممكن الحدوث، لا أساس له من الصحة، لأن ذلك، سوف يفتح الباب ت

لظروف التي  لتكييفها للحالة واوفقاا بهذا السبب عرذأمام الدول للاعتداء على بعضها البعض ت

ة وتقييم الظروف ش الدولية قائمة على أسس هاتهذا ما يجعل العلاقو ،تربطها مع الدول الأخرى

بحجة و قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ا، ومؤخر)438 : ص] (1[(هائواها لأتبعالدولية 

هجومات من الالبريطاني الدفاع الوقائي عن النفس وحماية الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي 

 تدخلها في ك، وكذل2002 سبتمبر 11محتملة كالتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في ال

 طن هذه الحركات تخطأأفغانستان للقضاء على الحركات المتواجدة على هذه الأراضي بحجة 

من ذلك إلى تصنيف   أكثرهبت إلىذ و، على الكيان الأمريكي والأمن القومي الأمريكيتلهجوما

 وذلك ، للإرهابةالعالم وبعض الحركات إلى دول مارقة وإلى حركات إرهابية وإلى دولة راعي

 وانتشرت عبارات ،، من أي خطر محتمل ومن أي هجوم متوقعةمصالح الأمريكيلدائما حماية ل

رة على العالم دولية جديدة كالضربة المسبقة ومكافحة الإرهاب الدولي، فأصبحت هذه الدول المسيط

 العالم بفكرة الدفاع الوقائي، والهجوم المسبق ومشروعيتها إذا ما استهدفت صيانة قنعتحاول أن ت

  .أمن هذه الدول
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وتنفيذا لهذه المزاعم أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض حلفائها على 

لدول ومصالحها في الشرق اتهدد أمن هذه ضرب العراق بحجة امتلاكه لأسلحة دمار شامل 

 وكذلك تهدد الأمن الإقليمي في المنطقة فحشدوا العدة وحاولوا كسب تأييد الرأي العالمي ،الأوسط

ار الرأي العالمي ستنكلهذه الأفكار، فانقسم العالم بين مؤيد ورافض لهذه الحرب، وعلى الرغم من ا

 أي موقف سواء في الجمعية أو المجلس  أن الأمم المتحدة عجزت عن اتخاذلمثل هذه الأعمال، إلا

 حدث سي- الدفاع الوقائي-هذه المسألة دون نتيجة ملموسة وأن الأخذ بهذا التفسير ل ممناقشتهورغم 

ر استخدام القوة في العلاقات الدولية ويتناقض مع مبادئ حظزوبعة في العلاقات الدولية ويهدد مبدأ 

ريعة الدفاع الوقائي عن النفس هو دفع غير مشروع وغير  بذ الدفعفإنولذلك  للأمم المتحدة،أخرى 

 قائم على نظرات شخصية فردية تهدف إلى تحقيق غاية ومصالح ذاتية دون مراعاة الأسس مؤسس

  .بنى عليها نظام الأمن الجماعي الدولييالتي تقوم عليها العلاقات الدولية والقواعد التي 

  

ما لا بمن الجماعي سوف يؤدي إلى تقدمه نهائيا  التوسع في قبول مثل هذا المفهوم للأإن

همها نظام أالمجتمع الدولي يجب أن يبنى على أسس ودعائم فيخدمه ولا يخدم الإنسانية جمعاء 

 إرث الأمن الجماعي والذي بدونه لن يتحقق أي تقدم أو تحضر للإنسانية في حين نرى أن الأمن

  . منهاالعالميةو الإقليمية  والدوليةوة مشترك للإنسانية على جميع المستويات الداخلي

  

  تقدير فعالية نظام الأمن الجماعي . 2.2.2

  

إن الأمن الجماعي ليس بفكرة نظرية تصلح للتطبيق دون النظر إلى طبيعة الميدان الذي 

 كما أن إعمار الأمن الجماعي لا يتوقف على الوقت الذي ستطبق فيه بقدر ما يتوقف فيه،ستطبق 

 الدول من وسائلها الخاصة لتحقيق أمنها د، وتحقتناع به من جانب الجماعة الدوليةعلى مدى الا

 الجماعة الدولية قد وضعت تصورا لبناء الأمن الجماعي ليس لمجموعة من النصوص نالفردي، لأ

 أو المثالية مجموعة حلول تسيطر عليها والدولية، أالتي تحدد ما يجب أن تكون عليه العلاقات 

متناقضات،  هو النظام الذي يضع في اعتباره ما يتضمنه المجتمع الدولي من االعدل، وإنم اعتبارات

  .منه الحلول الكفيلة بتحقيق الهدف أو الاقتراب رويقر

  

 جوانبه،إن نظام الأمن الجماعي الذي أنى به ميثاق الأمم المتحدة قد حقق النجاح في بعض 

  فميثاق الأمم المتحدة قد استطاع أن يطور من منهى إلا أنه في نفس الوقت لم يحقق ما كان يرج
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 حيث أنه لم يعني فقط تحريم بعض أنواع الحروب كما نمتعددة، مفكرة الأمن الجماعي في نواحي 

 اهتم بوضع خطر عام على استخدام القوة أو لالمتحدة، بكان الحال عليه في ظل عصبة الأمم 

  .الدوليةالتهديد بها في العلاقات 

  

لم يدع ميثاق الأمم المتحدة لتطبيق تدابير القمع من تقدير الدول الأعضاء بصفة كما 

 أن يقرر ما إذا كان هناك هوحده، فل جعل تقرير هذه الأمور من حق مجلس الأمن هالفردية، ولكن

 أيضا أن يقرر ما يجب هالعدوان، ول إذا كان قد وقع عمل من أعمال ابه، ومتهديد للسلم أو إخلال 

 الأمن يمثل الجماعة الدولية ويعمل سالدوليين، فمجل     ذه من تدابير لأجل حفظ السلم والأمن اتخا

  .الدوليين على عاتقه مسؤولية حفظ السلم والأمن لعنها، ويحمنائبا 

  

وإذا كان نظام الأمن الجماعي الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة يعد خطوة هامة في مجال 

 قواعد القانون الدولي في هذا المجال من ناحية رناحية، وتطويين من حفظ السلم والأمن الدولي

 إلا أنه هذا النظام قد احتدم عند التطبيق العملي بالكثير من العقبات هي في حقيقتها انعكاس أخرى،

 الذي روقصور، الأم ما يعاني منه المجتمع الدولي من صراعات تالدولي، أظهرلواقع المجتمع 

 ظروف نجاحه متوقفة على ظروف كل نزاع على تالأكمل، وبقيلى الوجه حال دون نجاحه ع

 ما تمليها بالأخر، وبحس تدخل الأمم المتحدة علة بعض المشاكل الدولية دون البعض رحدا، واقتص

  .الدوليةالظروف الدولية في المجتمع الدولي و العلاقات 

  

لأمن الجماعي منها الانقسام بين وقد كان لبعض العوامل الأثر المباشر على فعالية نظام ا

 ذلك ولفهم أكثر سوف ندرس من خلال لحقيقية، لأج عدم وجود قوات مسلحة رالكبرى، وأثالدول 

هذا المبحث تجسيد نظام الأمن الجماعي من خلال الواقع الدولي وكمثال عن ذلك نأخذ حرب الخليج 

  :وهدا ما سنتانوله في المطلبين التاليين. 1990سنة 

  تجسيد الأمن من خلال مستوياته المختلفة: لــب الأولالمط

  تجسيد و تقييم نظام الأمن الجماعي: المطلـب الثــاني

  

  تجسيد الأمن من خلال مستوياته المختلفة . 1.2.2.2

    

ة لبن و هي الخلية الأساسية في بناءه، و هي ال،إن الدولة هي أهم عناصر المجتمع الدولي
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 و ،ا لذا كان لزاما حماية كيان هذه الدولة من مختلف التهديدات المؤثرة عليهالأولى التي ينبني عليه

 على هذه الدولة ةكيان الدولة يقوم في المقام الأول على الأمن الوطني القومي لكل دولة، وللمحافظ

وجودها سواء كانت هذه التهديدات ل يفترض حمايتها من كل المؤثرات والتهديدات التي قد تزي

 فهي ، الذاتي الوطني الداخلي لكل دولةن و يقصد بعبارة الأمن القومي، الأم،أو خارجيةداخلية 

  الصورة التي تتخذ فيه الدولة القائمة على أساس إتحاد بين شعبها

   في مجموعة من القوميات التي تبني هذه الدولة و من هنا أطلق مصطلح الأمن القومي نسبة إلى

ورا يعـرف باسم الأمن ـح في الآونة الأخيرة تطـمصطلذا الـة و عرف هـدول القوميلا

  ةـي للدولـنـالوط

 la sécurité   nationale des Etats،وجود العدوان،  كخطر  عدة أخطاره و هذا الأمن يهدد

 يكون موجودا في علاقاتها بمواطنيها كما يمكن أن ن كأ، قد يوجه ضد أمن الدولة الداخليالذي

  .)205: ص] (36[(قاتها مع غيرها من الدول و هذا هو المستوى الأول للأمنيوجه هذا الخطر ضد علا

  

لعدوان كما ليس من مصلحتها أن تتدخل الدول ل اكون هدفتفليس من مصلحة الدول أن 

 تحاول تقرير مصيرها أو تقيد حريتها أو و، )144: ص] (29[(الأخرى في شؤونها فعلا أو قانونا 

في وقت السلم ا سواء متمد من حق الدولة في البقاء ولا يمكن الفصل بينهأمن الدولة مسواستقلالها، 

 ين كذلك ما تفرضه مقتضيات ضمان تحقيق هذا الحق و تضامن دوليو، )258 : ص] (30[(و الحربأ

 لعنصري التضامن ا مع التطورات المختلفة في العلاقات الدولية، ولمىتماشتوذلك لتساير الدولة و 

الدولية بالعمل على الجماعة  الذين يلزمان ستمرارالرواج و الا يين من صفةو الترابط الدول

، إذا تعرضت لعدوان مسلح أو فعلي يكون من )172 : ص] (38[(المحافظة على سلامة الدولة و أمنها 

شأنه المساس بسيادة الدولة و ذلك بصد أي اعتداء و لو باستعمال القوة فالمعتدي لن يكف عن 

إقامة  )الدول(ن يكون هناك دافع و من هنا كان لزاما على عناصر المجتمع الدولي عدوانه دون أ

نظام يكفل أمنها الجماعي وهذا ما يسمى بنظام الأمن الجماعي و هذا النظام الذي يكفل لكل دولة 

عضو في التنظيم الجماعي الحق في الدفاع ضد ذلك العدوان ليس اعتمادا على قدراتها الذاتية 

تعاون بين جميع كما يمكنها الاعتماد على ال إنما كذلك و بناءا على عنصر التضامن وفحسب، 

 الدول الضحية في مواجهة المعتدي، ةصرنلوقوف إلى جانب بعضها البعض لالتي تلتزم باالدول 

  .اعي هو أداة مساعدة لتحقيق الأمن الوطني القومي للدولةمبذلك يكون الأمن الجو

  

ة كرستها مجموعة المواثيق الدولية لدعم حق الدولة في البقاء ي دوليةو تساهم مبادئ قانون
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وذلك بالمحافظة على أمنها و سلامتها هذه المبادئ التي تخدم الأمن الوطني القومي و الأمن 

 البنيوية للمجتمع الدولي التي يجب أن تقوم على ة تحافظ على التركيبيذ إ،الجماعي والأمن الإقليمي

 هذه المبادئ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية و منع التدخل  من،ةيأسس سلم

 الحق في تقرير المصير وحق في المساواة إضافة إلى مجموعة من العوامل وفي الشؤون الداخلية، 

اته  على مختلف مستويمن بدورها في بناء الأتسهم والتي ،الدوليةالعلاقات التي يجب أن تقوم عليها 

 و تسوية النزاعات بطرق سلمية والتي ، التعاون بين دول و إقامة العلاقات على أساس وديدأكمب

تحمي إقليم الدول من الآثار الضارة الناشئة عن النزاعات المسلحة في عدم تعرض مصالحها 

  .الجوهرية للأخطار

  

أن لا تفضل  يجب على الدولفعمال نظام الأمن الجماعي في صورة مثلى أ ى و بمقتض  

إذ يجب أن لا )91 : ص] (69[(أمنها الداخلي الذاتي و مصالحها الداخلية على مصالح المجتمع الدولي

 من ،وصفها أحد أعضاء المجتمع الدوليب جتنها مع ما يمكن أن ينيتعارض سعيها إلى تحقيق أم

 على الدول أن التزامات مختلفة خصوصا منها تلك التي تهدف إلى حماية الأعضاء فيه لذا يجب

تشارك وتساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ذلك لأنه لا يمكن فصل الأمن الذاتي للدول 

  .عن الأمن الجماعي للمجتمع الدولي ويجب أن لا يتعارض معه

احترام فلكي تستفيد الدولة من التدابير الجماعية لحمايتها من أي عدوان وقع عليها لزاما   

ي يفرضه التنظيم الدولي، بأن تضطلع بدورها بالمساهمة في حماية الأمن وسلامة الذالالتزام 

 في الأمم المتحدة ترتب ديمومته من الالتزامات بين أعضائه يةالأعضاء الآخرين لها، فالعضو

لا بد أن لا تتعارض والتدابير الجماعية التي تتخذ لحماية المجتمع الدولي في والالتزام بالمشاركة 

  .الأمن الذاتي للدولتبارات  اعمع

  

نه لا يعني تحقيق الأمن الجماعي، من خلال تحقيق أمن فإوعلى الرغم من الروابط السابقة 

 دولة ظروفها الخاصة التي ل فلك،)557 : ص] (1[(ئةالدولة على حدا لأن الأمن بطبيعته غير قابل للتجز

 أن ننفي الآثار الإيجابية التي يمكن أن تتعامل معها حسب إمكانياتها مقتضيات أمنها لذا لا يمكن

 توفير ي وفيحققها الاستقرار والسلم وتحقيق الأمن الدوليين على العلاقات الدولية بصفة عامة،

  تمضى قدما نحو الرقي والازدهار والأمن والسلم،نالمناخ والظروف المناسبة للدول حتى يمكنها أ

كل دولة في مجتمع الدولي لأن الأمن والسلم الدوليين هما حقان ل. دولتهلكل فرد في هما حقان اكم

  .من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفلصان هما تراث مشترك للإنسانية ي
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والأمن الجماعي الدولي لا يمكن تحقيقه من خلال الإشراف المباشر للدول وبعيدا عن 

 من الدول في تحقيق أمنها كل  وهو ليس نتيجة لعمل مجموعة،سيطرة الدول على بعضها البعض

على حدا لأن تحقيق أمن كل دولة على حدا قد يكون فيه تعارض مع أمن غيرها من الدول، فالأمن 

الجماعي يجب أن يسهم فيه كل أعضاء الأمم المتحدة، وهو يسمو على فكرة بناء أمن كل دولة 

  .منفردة حتى ينعكس ذلك على الدول جميعا

  

ان في ميزة مشتركة هي أنهما تفق، يليلدوامي و الأمن الجماعي و إذا كان الأمن القو

 أن هناك اختلاف جوهري  إلا،يتحققان في إطار قانوني معين أي أن كلاهما ينشأ بواسطة القانون

بينهما في كون الأمن الجماعي الدولي فيه تضحي الدولة في سبيل مجموعة من الدول، لضمان و 

لجماعة اى فيه الفرد في سبيل ضحلأمن القومي هو نظام قانوني يابينما  ،تحقيق الأمن الدولي

 الذاتي القومي أو الوطني لا يعني تحقيقه بالضرورة أمن كافة الدول، معنى ذلك أن العمل فالأمن

 عمالاإعلى تحقيق الأمن الداخلي أو الجماعي يجب أن يكون وفق مصالح الجماعة، و في نطاقها، 

 أنها تخدم الأمن الذاتي اها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمن الدولة، لاسيموفريلتلك الضمانات التي 

  .)23 : ص] (10[(عي بصفة عامة ماللدول والأمن الج

  

المبادئ التي من فحماية كيان الدولة من الداخل وفر له ميثاق الأمم المتحدة مجموعة 

وإدراك  ،ساواة مع غيرها من الدولالمقدم  و التي تستطيع الدولة من خلالها، أن تقف على ه،تخدم

  .و تحقيق أمنها

  

وقوع العدوان على الدولة أمر  اعتبر و اتخذت أبعاد هذه الحماية، أبعادا أكثر إيجابية حين

 العدوان إذ أنه ضحية الدولة ريخص المجتمع الدولي لكل ما يجيز تدخل الجماعة الدولية إلى جوا

دة الدولة واستقلالها و يتعدى آثاره بالدرجة الثانية إلى سيابفي العدوان مساس بالدرجة الأولى 

وكان هذا الوقوف إلى جانب الدولة وزعزعة العلاقات الدولية  ، السلم و الأمن الدوليينىالتأثير عل

  .)178 : ص] (8[(مرده إلى إدراك من المجتمع الدولي لخطورة هذا العدوان وآثاره على حياة الدولة 

  

 ادام القوة من طرف الدولة استنادا لحق الدفاع عن النفس سواء بمفردهو لذلك أجاز استخ  

 هذا ع إلى حين قيام الجماعة الدولية بتحمل مسئولياتها لمن،أو التعاون مع مجموعة من الدول
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ا حق العمل على هول لخصده عن طريق منظمة الأمم المتحدة أو من أو ، )162 : ص] (69[(العدوان 

 و في نقطة وسط يشكل الأمن ، تراه ملائما وفقا لميثاقها عن طريق أجهزتهامالالمستوى الدولي 

 د وقالأمن الجماعي للدول،والإقليمي علاقة الأمن التي تقع بين الأمن الذاتي الوطني القومي للدولة 

 و ذلك ،لعلاقة الناشئة عن ذلك المستوى للأمن الإقليميل ميثاق الأمم المتحدة عناية خاصة أولى

إنشاء منظمات ر بأم، على هذا المستوىوري تثتشكلات السلم و الأمن الم ةمعالجه صراحة اربإقر

إقليمية تضطلع بهذا الهدف، فحرص الميثاق على أن يصون الأمن على هذا المستوى، بوضعه 

 حفظ السلم والأمن مجالهذا ال لها فصلا كاملا لما لها من دور في فخصص ،لحمايته لضوابط 

أعمال الإكراه التي يمكن أن تضطلع به في مجال الحل السلمي للمنازعات الدولية وقيده الدوليين، و

 القمعية بموافقة مجلس الأمن المسبقة إدراكا منه لاحتمالات حدوث وفي اتخاذ الأعمال الإكراهية، 

  .)491 : ص] (14[(تعارض بين متطلبات الأمن الإقليمي و الأمن  الجماعي الدولي 

  

 في نفس الوقت تعارض بين مقتضيات الأمن الفردي الذاتي و الأمن الإقليمي، و قد يحدث  

لمجموعة من الدول و في هذه الحالة لا يمكن فرض قيود على أمن الدولة القومي أو الذاتي، وفقا 

 يجب أن يبنى على أساس احترام سيادة الدول الأعضاء في هذا يلمقتضيات الأمن  الإقليمي، الذ

  . خلال اتفاقيات الدفاع المشترك أو منظمات الأمن الإقليميةنليمي، مالتنظيم الإق

  

و تولى ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية تحقيق الأمن و السلم الدوليين، و نحن نرى أن أهم   

 الأمن عند هذا جعنصر في ميثاق الأمم المتحدة هو اضطلاعه بحماية الأمن الجماعي الدولي، فأخر

ص المباشر للدول و جعل مساهمتها في بناء الأمن الدولي الجماعي المستوى، من الاختصا

 نظام الأمن الجماعي على دعائم أساسية أهمها حظر ممشروطا بما يقرره مجلس الأمن، فأقا

استعمال القوة في العلاقات الدولية، و رد الفعل الجماعي من جانب الجماعة الدولية عند الإخلال أو 

 عند وقوع عمل من أعمال العدوان، فتبني هذا النظام على أسس و الدوليين، أالتهديد بالسلم و الأمن

منها التوافق بين الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في المجلس، لكن الاختلاف بين المصالح 

الأمنية لتلك الدول إضافة إلى عوامل أخرى قد يؤثر على فاعليه هذا النظام بل أفقدته الفاعلية أحيانا 

  .ا جعل الدول تعود للاعتماد على الذات لتحقيق أمنهامم

  

وإن كان نظام الأمن الجماعي يقوم على أسس مؤداها وجود توافق بين مقتضيات الأمن 

المنفردة لكل الدول ومقتضيات الأمن الجماعي، حيث لا تتأثر اعتبارات أمن الدول لأن هناك 
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بناء أو التنظيم القانوني لحماية الأمن مجموعة أخرى من العوامل التي قد تؤثر في ذلك ال

فقد يخل التوازن بين الأمن القومي الذاتي و الأمن الجماعي و تعمل على التبادل بينهما .الجماعي

  :)560 : ص] (1[(حتى يصل الأمن في بعض الأحيان إلى التعارض و يمكن ذكرها فيما يلي

  

، و هذا الشرط محقق في ميثاق الأمم لقيام نظام عالمي للأمن يجب عدم تجزئة السلام: أولا

المتحدة    نظريا، إلا أنه من الصعب تحقيقه عمليا، لكون بعض الدول تلجأ إلى القوة في علاقاتها 

  .مع غيرها من الدول متجاهلة ما يفرض عليها الميثاق من مبادئ

  

ات الدولية، إلا على الرغم من وجود مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاق: ثانيا

أن غياب سلطة دولية، تحتكر استخدام القوة في العلاقة الدولية، و فشل تنظيم الدول في السيطرة 

، يعلى استخداماتها أدى إلى وجود شعور لدى الدول بعدم وجود ضمانات كافية لتحقيق أمنها الذات

 و تعزيز قدراتها الذاتية الذي الأمر الذي جعلها تدخل في تحالفات مع غيرها أو الاعتماد على نفسها

  .يرجع إلى عدم شعور الدول بالأمن

  

إن الأمم المتحدة تعتبر بمثابة أداة تحقيق الأمن القومي الذاتي، للدول الكبرى نظرا لما : ثالثا

تشغله من ميزات، ظفرت بها، كحق الاعتراض أو استغلال الثغرات القانونية في نشاط الأمم 

  .بحت هذه المنظمة وسيلة لتحقيق السياسات الخارجية للدول الكبرىالمتحدة و بالتالي أص

يتطلب التطبيق الفعال لنظام الأمن الجماعي، احترام جميع الدول و الابتعاد عن : رابعا

تحقيق المصالح القومية الذاتية، و المصالح الذاتية، و التخلي عن مصالح المجتمع الدولي و هذا ما 

  . الجماعييضعف فعالية نظام الأمن

  

يتحقق الأمن الجماعي بما يصل إليه المجتمع من رقي وتقدم و ازدهار حينما : خامسا

تحترم سيادات الدول و تغلب مقتضيات السلم و الأمن الدوليين، على مقتضيات الأمن الفردي للدول 

  .و يتم ذلك في إطار تبادل الأمن و التعايش السلمي مع باقي الدول

  

نه قد لحق مفهوم الأمن الجماعي تطورا في المفهوم بإعطاء الأولوية نشير إلى أ: سادسا

  .لمسائل جديدة كالمسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية و ما يقابله من أدوات لتحقيق ذلك
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و لعل الدول بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات سيكون عاملا لتحقيق الأمن القومي   

  .ليمي و الأمن الجماعي الدوليالوطني للدول والأمن الإق

  

  تجسيد و تقييم نظام الأمن الجماعي. 2.2.2.2

  

لا تكفي الدراسة النظرية لتعميق فهم فكرة نظام جماعي، بقدر ما يسهم الجانب العملي في 

 تأثير بعض اتجسيد الأسس المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة لتوضيح حالات انتقاله، وكذ

  . الفعلية عليهالعوامل الواقعية

    

ولنجاعة و فعالية نظام الأمن الجماعي لا بد أن يجد التطبيق على الميدان، كما تتوقف 

فاعليته على مدى الاقتناع به من جانب أعضاء الجماعة الدولية، كما أن نظام الأمن الجماعي هو 

إنما هو النظام ليس مجموعة من النصوص التي تحدد ما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية، و 

الذي يضع في اعتباره ما يتضمنه المجتمع الدولي من متناقضات فيقرر الحلول الكفيلة لتحقيق 

، و إن نظام الأمن الجماعي الذي يقوم على ميثاق الأمم )16 : ص] (6[(الأهداف أو الاقتراب منها 

 أنه ك كان يرجى منه، ذلالمتحدة قد حقق النجاح في بعض الجوانب، إلا أنه لم يحقق من التقدم ما

 ناستطاع أن يبني نظام الأمن الجماعي، أو أن يطور فكرة الأمن الجماعي في نواح متعددة، م

حيث أنه لم يقم فقط بتحريم الحروب خلافا لما كان عليه الحال وقت مضى، بل قد حضر استخدام 

لقمع أو المنع أو التدابير العقابية القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، كما جعل تطبيق تدابير ا

تقع تحت تقدير مجلس الأمن وحده لما قرر له من سلطة، في ما إذا كان ذلك العمل يهدد أو يخل 

 له أن يتخذ التدابير ابالسلم والأمن الدوليين، و ما إذا كانت تلك الأعمال تشكل أعمالا عدائية، كم

 فهو يوصف ممثلا )159 : ص] (24[( وإعادتهما إلى نصابهماالعقابية لأجل حفظ السلم و الأمن الدوليين 

عن الجماعة الدولية يحمل على عاتقه مسؤولية حفظ و صيانة الأمن العالمي، و يعد نظام الأمن 

الجماعي الذي أقره الميثاق و الذي هو بمثابة اللبنة الأساسية و الخطوة الأهم لحفظ السلم والأمن     

  .)25 : ص] (2[(عد القانون الدولي في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليينالدوليين، و تطوير قوا

  

إلا أنه عند تطبيق هذا النظام اصطدم في الواقع العملي بعقبات مختلفة، هذه العقبات مردها   

 حالت دون وإلى واقع المجتمع الدولي، أظهرت نواحي القصور و العجز في نظام الأمن الجماعي، 

الكامل و اقتصر تدخل الأمم المتحدة على معالجة بعض المشاكل دون الأخرى، نجاحه على الوجه 
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 وقد )188 : ص] (4[(بحسب ما تمثله الضرورة والمؤتمرات في الواقع الدولي والعلاقات الدولية الكبرى 

  :تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  

  .من الجماعيأثر الانقسام بين الدول الكبرى على فاعلية نظام الأ: الفرع الاول

  تجسيد نظام الأمن الجماعي من خلال الواقع الدولي: الفرع الثاني

  

 أثر الانقسام بين الدول الكبرى على فاعلية نظام الأمن الجماعي. 1.2.2.2.2

  

إن مسائل السلم و الأمن الدوليين عند معالجتها في مجلس الأمن تعد من المسائل 

لأعضاء الخمس الدائمين في المجلس لإصدار أي قرار بشأن الموضوعية، التي يشترط فيها موافقة ا

تسوية النزاعات، فاعتراض أي عضو منها على ذلك القرار كافي للحيلولة دون صدوره، وذلك ما 

يؤثر بطريقة مباشرة على تدخل الأمم المتحدة بصورة فعالة ومن ثمة تحقيق الأمن الجماعي 

 أن النظام الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق الأمن كما، )88 : ص] (53[(بصورة جدية و فعالة 

الجماعي، يقوم على دعائم أساسية بمقتضى ضرورة التعاون بين الدول الكبرى في سبيل تحقيق 

 تفرقت سياساتها وتعارضت توجهاتها، و استقلت فيما بينها عن طريق االسلم والأمن الدوليين، فإذ

حقيق السلم والأمن الدوليين، و لتحقيق هذا التعاون يجب التخلص التعاون المثمر انعكس ذلك على ت

من الخلافات في الرأي رغم أن ذلك صعب من الناحية النظرية وانعكس ذلك في الفترة التي كان 

  .ينقسم فيها العالم إلى كتلتين متصارعتين

 

  

مرا مصطنعا و في ظل هذه الأوضاع فإن أي نظام للأمن الجماعي، يراد الأخذ به سيكون أ  

غير متفق عليه أو غير متفق مع السياسة الواقعية التي يعيشها المجتمع الدولي، وهذا ما تبرزه 

الحقيقة بأن إعمال نظام الأمن الجماعي قد عهد به إلى الأمم المتحدة ليباشره مجلس الأمن في حين 

ما يتخذ من إجراءات منحت الدول الكبرى مفتاح التحكم في سلطته، و في إصدار القرارات بشأن 

فالاتفاق و التعاون بين الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة في .فعالة لإعمال نظام الأمن الجماعي

المجلس له الأثر المباشر في إنجاح نظام الأمن الجماعي و تحقيق أهدافه، لذلك يجب أن يكون 

كفالة الأمن الجماعي           التعاون لأجل اتخاذ خطوات تخدم السلم والأمن الدوليين ، و تحقق 

الدولي، وتدعيم دور المجلس في هذا المجال بإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في حالة 
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، وأن تكف الدول الكبرى على تحقيق مصالحها و أمنها الخاص و أن لا تضع المجلس اتهديديهم

  .)227 : ص] (65[(وسيلة لذلك 

  

لا يمكن أن يبنى على تعارض مصالح الدول الكبرى فيما بينها   إن نظام الأمن الجماعي   

 هذه الدول في المجلس، بل يجب أن يبنى على ىكما لا يمكن أن يبنى على سيطرة و هيمنة إحد

أساس توزيع الأدوار والعمل على التوافق في الآراء، فالعالم لا يمكن أن يقوم على رجل واحدة كما 

 من الأوامر واختلاف الآراء لما له من نتائج سلبية على تطبيق الأمن لا يمكن له أن يسير في تعدد

  .الجماعي

  

إن فاعلية نظام الأمن الجماعي لا تبنى فقط على الناحية النظرية بل يبنى أيضا على أجهزة 

و أسس ملموسة في التنظيم الدولي، فإنه على الرغم من الترسانة القانونية التي تحرم استعمال القوة 

تبارها جريمة يعاقب عليها القانون، فإن هذه القواعد تحتاج أدوات للتفعيل و التجسيد و على و اع

الرغم من مرور زمن طويل على إنشاء الأمم المتحدة إلا أنها لم تبرم بعد الاتفاقيات الخاصة التي 

 دائمة لتجسيد  يمكن القول بوجود قوة تنفيذية دوليةتنظم القوات المسلحة التابعة لمجلس الأمن، ولا

فاعلية نظام الأمن الجماعي، تحت تصرف و سلطان مجلس الأمن ليفسح له المجال للقيام بالتزاماته 

  .)188 : ص] (53[(المنصوص عليها في الميثاق

إن الواقع العملي يبين أن مجلس الأمن حين يتمكن من إصدار قرارات في مسائل حفظ   

 القرارات يتطلب مساهمة الدول الأعضاء للأمــم المتحـدة السلم والأمن الدوليين، فإن تنفيذ هذه

و هذا ما تثبته القرارات التي استعملت في حالة العراق، و حتى و لو فرضنا بوجود هذه القوات 

فإنها سوف تكون عاجزة من الناحية العملية خصوصا إذا كانت تلك القوات ضد أي من الدول 

  .)167 : ص] (4[(قد إتضح ذلك جليا أثناء الحرب الباردة الكبرى أو ضد مصالحها في دول أخرى و

  

و كان لغياب القوة المسلحة الدائمة للأمم المتحدة و اختلاف المصالح بين الدول في المجلس   

كبير الأثر في فشل نظام الأمن الجماعي، هذا إضافة إلى ما يعرفه من ثغرات، خصوصا أنه لم 

  .الفصل السابعيحدد بدقة واجبات مجلس الأمن ضمن 

  

و يجب الأخذ في الاعتبار بأن عدم وجود قوات فعلية تابعة لمجلس الأمن لا يمنعه من   

العمل، إذ يمكن للمجلس أن يرخص لدولة ما استعمال القوة كما فعل في أزمة روديسيا حينما 
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التي ، بتفتيش السفن الموجودة بأعالي البحار و1966رخص لإنجلترا بقراره الصادر في أفريل 

تحمل مواد بترولية مصدرة إلى روديسيا كذلك معارضة الإتحاد السوفيتي و إرسال قوات أممية إلى 

 على أساس عدم وجود اتفاقيات بين الأمم المتحدة و الدول 1952منطقة قناة السويس في 

  .)488 : ص] (1[(الأعضاء

  

لجماعي وهو يقوم على أن ميثاق الأمم المتحدة وضع أسسا لنظام الأمن ا: و خلاصة القول

الاتفاق والتعاون خاصة بين الدول الكبرى، وقد أسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في استقرار 

العلاقات الدولية عن طريق تطوير قواعد القانون الدولي الخاصة بحظر استخدام القوة في العلاقات 

  .الدولية

  

 ما أصبح يظهر في امن الدوليين، وهذإهمال اعتبارات مهمة متعلقة بتطور مفهوم السلم والأ

 االآونة الأخيرة إذ أصبح الأمن يقوم على اعتبارات اقتصادية وحساسة و إنسانية، وبيئية، وهذ

راجع إلى ما حدث من تطور على مستوى الحالة الدولية التي أدت إلى تغيير النظرة إلى الأمن 

ين أو باعتباره هدفا منشودا، تهدف إليه الجماعة الجماعي باعتباره نظاما لتحقيق السلم والأمن الدولي

  .)142 : ص] (29[( الدولية،

فمن ناحية كونه نظاما فلقد تغيرت وظيفة مجلس الأمن فتطورت في هذا المجال بل أكثر 

أما من ناحية كونه هدفا فلقد تغير .من ذلك دخلت الجمعية العامة أحيانا معه في هذا الاختصاص

الاقتصادي الذي يشهده العالم المعاصر والتدهورات البيئية وتأثيراتها على أمن مفهومه بفعل التطور 

  .الدول مباشرة و على نظام الأمن الجماعي والاستقرار الدولي بصفة مباشرة

  

هذا و كذلك ما عرفه في الآونة الأخيرة من أفكار راجعة إلى تطور مفهوم الأمن الجماعي 

من الإرهاب، و تحقيق الأمن العالمـي الصحي و الأمن العالمي تنادي بها الدول، لحماية العالم 

  .الغذائي، و الأمن العالمي البيئي

  

  

  تجسيد نظام الأمن الجماعي من خلال الواقع الدولي. 2.2.2.2.2

  

 أصدر مجلس الأمن 1990 أوت 02ردا على احتلال العراق العسكري لدولة الكويت في 
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وص تلك الواقعة، أشار فيها إلى حق دولة الكويت والدولة  قرار في تلك السنة بخص12الدولي 

 من ميثاق الأمم 51المتعاونة معها في ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي وفقا لنص المادة 

 طعن ممثل العراق في د، وق678 /661/665المتحدة ووضح هذا الحق صراحة في القرارات 

 توافر شروط الدفاع الشرعي في هذه ى مدفما.665شرعية هذه القرارات خاصة القرار رقم 

  .الحالة، ثم التأكد من مدى شرعيتها

  

  : 1990مدى توافر شروط حق الدفاع الشرعي في أزمة الكويت 

  

بما أن أهم شرط من شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام هو وجود 

 أن هناك عمل من أعمال القوة، غير ، نجد1990اعتداء مسلح خاص، فإنه في أزمة الكويت عام 

المشروع، والمتمثل في غزو العراق لدولة الكويت واحتلالها، واعتدائه على سلامة إقليمها وسيادتها 

ثم قيام دولة الكويت بتفويض عدد من الدول للرد على ذلك الاعتداء لإجبار العراق على الانسحاب، 

يت والدول المتعاملة معها لأنها استخدمتها مضطرة، وهنا تظهر شرعية استخدام القوة من قبل الكو

وذلك بعد فشل الجهود الأخرى التي بذلتها بإقناع العراق على الانسحاب من دولة الكويت سلميا، 

 حق الدفاع الشرعي التي يتطلبها القانون الدولي لممارسة هذا الحق متوافرة ولا خلاف في طفشرو

  .ذلك

  

شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي التي فوضت للدول وإنما الخلاف يثور حول مدى 

من 51الأعضاء ممارسة هذا الحق نيابة عن دولة الكويت، ومدى اتفاق هذا التفويض مع نص المادة

الميثاق وبالتالي فإن شروط حق الدفاع الشرعي من وقوع عمل غير مشروع هي متوافرة، وذلك 

وكون هذا العمل غير المشروع موجه ضد سلامة للعدوان المسلح الذي شنه العراق ضد الكويت 

وإقليم أمن دولة الكويت، مما يجعل ضرورة الرد على هذا العمل، وتناسب رد الفعل مع العدوان، 

 القوة من طرف دولة الكويت والدول للذلك كان لزاما استعمال القوة للرد على القوة، واستعما

  .)493 : ص] (69[( الدفاع الشرعي عن النفس استعمالها حق51الأخرى كان وفقا لنص المادة 

  

  :مدى شرعية تفويض عملية الأمن الدولي الأعضاء لممارسة حق الدفاع الجماعي

  

 هل فوضت الدول مباشرة بالقيام بالدفاع الشرعي، أم أنه استعمل وسائل أخرى لنظام 
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ير العسكرية أم لا؟ أم أنه الأمن    الجماعي، بمعنى هل لجأ مجلس الأمن إلى التدابير المؤقتة والغ

  .مر مباشرة إلى استخدام التدابير العسكرية

  

بمقتضى ما لمجس الأمن من سلطات في العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا 

 من الميثاق من تدابير في هذا الشأن، فإن مجلس الأمن أصدر قراراته 42، 41لمقتضيات المادتين

،  02/03/1990، الذي صدر في 660 التدابير، وهي القرارات رقم التي تعتبر المنظمة لمثل تلك

 هوالذي يظهر من خلاله أنه لا يتضمن أي تفويض سوى أنه أدان غزو العراق لدولة الكويت، وكيف

على أساس أنه اعتداء سافر، وتهديد للسلم والأمن الدوليين، على أساس سلطته التقديرية الواردة في 

ن له أن يقدم ما يراه من توصيات أو تدابير للحفاظ على السلم والأمن ، بحيث يكو 39 المادة

 من الميثاق صريحة بنصها على أن 40ولما كان نص المادة . 42، 41الدوليين وفقا لنص المادة

التدابير التي لا تخل بحقوق ومطالب المتنازعين، وتوضح المادة حق المجلس بأن يأخذ في حسبانه 

زاع بهذه التدابير، فإنه أخذ يشدد من التدابير القهرية، إلى درجة تصل إلى عدم إجبار أطراف الن

استخدام القوة لعدم قبول العراق لما طلب منه المجلس من تدابير مؤقتة في قراره السابق، وفوض 

، 1990 أوت 25 الصادر في 665الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الإجراءات وفقا لما نص عليه القرار

 إنهاء الاحتلال العراقي       للكويت، وطلب من الدول كافة إيقاف جميع عمليات الذي أكد على

 الشحن البرية الخارجية و القادمة من العراق لفرض الحصار والمقاطعة الاقتصادية على العراق

وقد كيف مدى تنفيذ هذه الإجراءات القهرية والتي لا تصل إلى حد استخدام القوة، ليتناسب تناسبا 

 .يا مع مدى تمادي العراق في عدم تنفيذه لقرارات المجلسإيجاب

  

  

 لجميع الدول بصرف النظر عن وجود 20/09/1990 المؤرخ في 667وقد جاء في القرار   

أي حقوق يمنحها أي اتفاق دولي أو أي عقد مبرم، أو أي ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا القرار، 

ا كانت تحمل أي شحنة إلى العراق أو الكويت أو أي ألا تسمح لأي طائرة بأن تقلع من إقليمها إذ

و ألا تسمح أية دولة لأية طائرة من المقرر أن تهبط في العراق أو الكويت بالعبور فوق ..... منها

  .إقليمها

  

وفي حالة التهرب من هذا القرار من إحدى الدول، ينظر باتخاذ تدابير موجهة نحو "... 

  ".ربالدولة المذكورة لمنع هذا الته



 144

  

 وعندما لم تكف تدابير المجلس المنصوص عليها في القرارات السابقة التي فوض تنفيذها   

 لدى المجلس نإلى الدول الأعضاء، ولم يكف العراق عن ادعاءاتها بالسيادة على دولة الكويت، يكو

 و أن ذلك الأمن قناعة مؤداها أن العراق ماض في احتلاله، دون الاكتراث بإرادة المجتمع الدولي،

سوف يجعله يكرس احتلاله  للكويت، مما يهدد السلم و الأمن الدوليين و حسما لذلك أصدر المجلس 

 منح العراق فرصة أخيرة لتنفيذ جميع القرارات ي، الذ1990 نوفمبر 29 الصادر في 675قراره 

اللازمة، فإن ، و إلا فللدول الأعضاء أن تستخدم ضده الوسائل 1991 جانفي 15سالفة الذكر قبل 

مجلس الأمن قد تدرج في قراراته باتخاذ التدابير اللازمة لإجبار العراق وفقا لما بينه الميثاق من 

 665إجراءات للحفاظ على نظام الأمن الجماعي، و قد فوض المجلس الأعضاء بمقتضى القرار 

  .للدول أن تمارس الحصار الاقتصادي على العراق

  

 في الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا و جماعيا 665رار و هذا ما أكدته مقدمة الق

 من الميثاق التي تشير فقرتها 51و ضد الهجوم المسلح العراقي على دولة الكويت وفقا للمادة 

الأولى إلى أن حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي مكفول لجميع الدول، من أجل الدفاع عن 

سلح و حتى يتمكن المجلس من القيام باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة نفسها إذا ما تعرضت لعدوان م

  .السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما

  

 للخطر، لذلك لمجلس افالعدوان العسكري قد انتهك السلام و الأمن في العالم، و عرضهم  

فيذها لإعادة السلام  يفوض الدول الأعضاء بتنوالأمن أن يتخذ من التدابير اللازمة و ينفذها بنفسه، أ

  . إلى نصابهما و الحفاظ على نظام الأمن الجماعي115: ص] (76[(و الأمن الدوليين

  

و أن تفويض مجلس الأمن الدول بأن تقوم بذلك التنفيذ نيابة عنه هو من أجل إعادة السلام 

يت في  لمجلس الأمن حق ممارسة الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكوزوالأمن الدوليين، ويجو

 و القرارات التالية له و لو افترضنا أن العراق امتثلت لقرارات المجلس عند طريق 665قراره 

 من الميثاق لم يعد من 51سحب قواتها من إقليم دولة الكويت، فإن حق الدفاع المقرر بالمادة 

ة التدابير الممكن استخدامه لأن الظروف التي أنشأت هذا الحق قد   زالت، وانتهى ذلك الحق نتيج

التي اتخذتها المجلس ضد العراق و التي وضعت قيدا على استعمال الكويت لحق الدفاع الشرعي 

  .نتيجة الانسحاب العراقي التلقائي
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  : من الميثاق، تحكمه أربعة شروط51و لذلك فإن استخدام حق الدفاع الشرعي الوارد في   

  . تحقيق الغرض المقصود من المادة

  .حين تفعيله لهذا النص قد أعطى فرصة معقولة لتحقيق مدى فعاليتهأن يكون المجلس 

  . ألا يمضي وقت طويل من أجل إعادة الوضع لما كان عليه

  . إلى تدهور الأوضاع في الدول ضحية الغزو51 ألا يؤدي تفعيل المادة 

  

و تدرج مجلس الأمن من حيث الشدة في اتخاذ التدابير اللازمة لإجبار العراق على 

نصياع لإرادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقا لما يرسمه الميثاق من إجراءات لحفظ السلام الا

  .)210 : ص] (76[( الأمر الذي يضفي على هذه التدابير صفة المشروعيةووالأمن الدوليين، وه

  

و بالرجوع لميثاق منظمة الأمم المتحدة نجد أن الفصل السابع يسمح باتخاذ نوعين من 

 حيث 43/1 – 42/1دابير  القهرية، النوع الأول يكون تحت سلطة المجلس، طبقا لنص المادة الت

 لا تفي 41 أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 42ترى المادة 

بالغرض، أو ثبت أنها لم تف به جاز له أن يتخذ بطريق القوة الجوية أو البحرية أو البرية من 

مال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن الدوليين، و إعادتهما إلى نصابهما، إلا أن هذه التدابير لا تكون الأع

مشروعة إلا إذا كانت مستندة إلى اتفاق تم إبرامه بين أعضاء الأمم   المتحدة، وفقا لنص المادة 

ا لما يطلبه منها  أي أن هذه التدابير القهرية تنفذها الدول الأعضاء وفق42/1 48 و المادة 43/1

 ا فإن المجلس يستطيع في أي وقت اتخاذ أي عمل، وفق665المجلس وفقا للفقرة الأولى من القرار 

، وطريقة تنفيذها فالقوات البحرية المشار 43، 42لتلك الفترة تنفيذا للدور الذي أسند إليه في المواد 

و عدة اتفاقيات من الدول التابعة لها هذه  لم تبرم بشأنها اتفاقية أ665 من القرار 1إليها في الفقرة 

 تحقيق ى من الميثاق، و لكن يبرره الفقه بأن مرد ذلك إل43القوات ومجلس الأمن كما تطلبه المادة 

أهداف المنظمة، و كذلك إلى السلطات الضمنية التي تراعيها المنظمة في حالة الضرورة لتنفيذ 

 ة وكذلك ما جاءت به ديباج1/1التي أقرتها في المادة وتحقيق أهدافها، عائدة إلى مقاصد الهيئة 

 من الميثاق حتى يكون العمل والاضطلاع بتبعات حفظ السلم و الأمن 24 كذلك المادة والميثاق، 

  .الدوليين من قبل المجلس

لذلك تعود شرعية القرارات التي اتخذها المجلس إلى اعتبارات إعادة السلم والأمن الدوليين 

  .بمسئوليات حفظ نظام الأمن الجماعيوالاضطلاع 
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          و ثار الجدل حول شرعيته، انطلاقا من تفسير تعبير678و كذلك صدر القرار رقم 

 من هذا القرار بأنه يعني استخدام القوة 2الوارد في الفقرة .. ) تستخدم جميع الوسائل الضرورية( 

س الأمن الدولي بأن تستخدم جميع الوسائل  الأساس القانوني لتفويض مجليالمسلحة ضد العراق، أ

  .الضرورية من أجل تحرير الكويت

  

و إن مصطلح الوسائل اللازمة في هذا النزاع فسر مباشرة باستخدام القوة الأمر الذي   

استنكره الفقه الدولي، على اعتبار أن الوسائل اللازمة قد قصد بها الوسائل السلمية وبالتالي فإن 

و من ، )56 : ص] (77[(ة لا يمكن تبريره لهذا القرار إذ لا يعتبر هذا القرار سندا قانونيااللجوء إلى القو

جهة يرى جانب من الفقه المؤيد للقوة العسكرية بأن القرار يعتبر مبررا كافيا لاستخدام القوة ذلك 

 الناجح فإنها لأن المجلس يعطي الحرية للدول باتخاذ ما تراه مناسبا، ولما رأت أن القوة هي العامل

 لجأت إليها، و كذلك لاعتبار أن الدول قد مارست جملة من التدابير المؤقتة غير    العسكرية، إلا

  .678أنها لم تف بالغرض الأمر الذي استبعد بموجبه اللجوء إلى التدابير السلمية وفقا للقرار 

  

ام جميع الوسائل أما عن مدى شرعية تفويض مجلس الأمن الدولي للدول الأعضاء باستخد  

 من الميثاق التي تبرر العمل 51 إلى ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقا لنص المادة هاللازمة، مرد

المشترك بين جميع الدول، والتي تشارك في إعمال الدفاع الشرعي ذات المصلحة القانونية 

ن الدول، و أن تهب المعترف بها في حماية أمن الدولة الضحية، وفي تحقيق نظام الأمن الجماعي بي

المساعدة الدولية للدولة الضحية العدوان المسلح من أجل الدفاع عن هذه الأخيرة ضد الدولة 

  .المعتدية

  

 الحق 1990 أوت 2 الصادر في 661و هذا ما يظهر جليا و صراحة في مقدمة القرار 

 قام به العراق ضد الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي ردا على الهجوم العسكري الذي

  . من الميثاق51الكويت وفقا للمادة 

  

 لتحرير دولة 1991 جانفي 16لذلك فإنه يمكن القول بأن العمل العسكري الذي اتخذ في 

الكويت من الاحتلال العراقي يتفق مع معيار الدفاع الشرعي أي ضرورة ممارسة حق الدفاع 

مرد هذا العمل إلى الحاجة الملحة لاتخاذ هذا  والشرعي مباشرة حيث لا يوجد اختيار عمل آخر، 
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العمل، لإخراج تلك القوات، و أنه لا خيار للمجلس دون استخدام القوة ضد العراق لإجباره على 

نظرا لأن الاعتداء يهدد دولة الكويت بالاختفاء التام، فالعمل الذي . الانسحاب من إقليم دولة الكويت

 يتفق 678 من القرار 2حكومة الكويت ضد العراق وفقا للفقرة اتخذ بواسطة الدول المتعاونة مع 

مع حق الدفاع الشرعي الجماعي و حق الدفاع الفردي الشرعي، و هي تلك الصلة، الموجودة بين 

 لكن طريقة وما يقوم به الدولة الضحية للعمل وذلك العمل الذي تقوم به الدول المتعاونة معها، 

و عليه فإن استخدام القوة في هذه الحالة هو استخدام لحق الدفاع التوقيع عليه تبقى محل جدل، 

الشرعي الجماعي، نيابة عن دولة الكويت و كان ذلك الاستخدام وفقا لقرارات مجلس الأمن تماشيا 

 من التزامات لدول الأعضاء في تنفيذ ما يراه همع نصوص الميثاق، احتراما لهذا الحق و ما يحمل

  .السلم و الأمن الدوليينالمجلس في مجال حفظ 

  

و بالتالي فإن الواقع العملي لحق الدفاع الشرعي في نطاق الأمن الجماعي يثبت تجسيد   

، )66 : ص] (78[(الأسس القانونية التي جاء به ميثاق الأمم المتحدة في إرسائه لنظام الأمن الجماعي

ارات الأجهزة الدولية حول نزاع  التباين بين الجانب النظري و الجانب العملي في تفسير قرمورغ

 أن الهدف من نظام الأمن الجماعي رغم الاختلاف هو تحقيق السلم و الأمن على مستوى ما، إلا

الدول أولا ثم على المستوى الإقليمي و ثانيا على المستوى العالمي، و أن يتماشى و أهداف ومبادئ 

التطورات التي تعرفها العلاقات الدولية و لا الأمم المتحدة و القواعد القانونية الدولية ومسايرة 

يمكننا الحكم على نظام الأمن الجماعي بالنجاح أو الفشل انطلاقا من استعراضنا لفئة واحدة، بل إن 

نجاح الأمن الجماعي مرهون بمدى تجسيده في حالات مختلفة، يظهر فيه الاحترام الأمثل للنظام 

  .ثاق الأمم المتحدةالقانوني للأمن الجماعي الذي وضعه مي
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  الخاتمــة

  

  

  

 بعض ىالمختلفة، وإلن خلال دراستنا لفكرة نظام الأمن الجماعي والتطرق إلى مستوياته م

  : ما يلي يأهمها فالعوامل المؤثرة عليه يمكن أن نسجل ملاحظات مختلفة تتعلق بالأمن ونبرز 

  

قاعدة إذ من غير المتصور استقرار العلاقات الدولية الأمن الوطني القومي أو أمن الدولة يبنى في ال

  .من دون بناء الأمن و عناصر المجتمع الدولي تعرف اللاأمن الداخلي

  

الأمن الإقليمي وهو المقدار من الأمن الذي يجب أن يحقق على الصعيد الإقليمي، لأن أطراف 

ض ضرورة التعاون الإقليمي في المجتمع الدولي تربط بينها عناصر أهمها الترابط الجغرافي، تفر

  .المجال الأمني بغض النظر عن وسيلة تحقيقه

الأمن الدولي وهو قمة هذه المستويات الذي يجد مجاله على الصعيد الدولي بأكمله، و لما يفرضه 

التنظيم الدولي والنظام القانوني الدولي من اتحاد في شتى المجالات ولعل أهمها الأمن، فمن غير 

 تتطور الدول وأن تترقى وتعرف وسائل النمو والرفاهية من دون أمن، فلا شيء يمكن الممكن أن

  .أن يبنى مع اللاأمن خصوصا إذا كان ذلك على الصعيد الدولي

  

إضافة إلى ما أصبحت تفرضه الظروف والعوامل المختلفة على الدول لتتبع نظاما قانونيا 

  .صوصا إذا تعلق الأمر بالأمنمحددا وأعرافا مميزة تماشيا مع هذه العوامل خ

  

أمن الدولة أو الأمن الوطني القومي يقوم على تحقق مجموعة من المبادئ التي فرضها 

القانون الدولي لأجل حماية كيان الدولة الواحدة ذاتها، ولعل أهم هذه القواعد القانونية الدولية القاعدة 

ة علاقة مباشرة ببناء الأمن أو الأمن الداخلي التي توفر الحماية لسيادة الدول، إذ أن لفكرة السياد

، يعرف الأمن حساسية لهذه الفكرة، ذلك أن ةللدولة، ومع تطور فكرة السيادة من مطلقة إلى    نسبي
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أمورا كانت تعد من قبيل سيادة الدولة وضرورية لأجل تحقيق أمنها، ولم تعد كذلك بسبب تراجع 

 لصالح أمور أخرى، ترى الدولة أنها أكثر أهمية من ذلك، فكرة السيادة وتنازلها عن تلك الأمور

وترى أنها تخدم أمن الدول بصورة وبقدر أكبر كالاستفادة من ظاهرة العولمة، وغيرها من 

العناصر التي تراجعت أمامها سيادة الدول وانتقلت من السيادة الوطنية الكاملة وضاق مجالها لعجز 

دة وخضوعها لما تفرضه ظروف ومقتضيات التضامن والتعايش الدولة عن تحقيق أمنها بصفة منفر

دولي، والتماشي مع نظام دولي جديد لخدمة السلم والأمن الدوليين،  والتقييد من فكرة  ضمن مجتمع

السيادة لأجل التكيف مع المتطلبات والمستجدات الدولية لما يخدم فكرة النظام القانوني الدولي الذي 

  .الدولييهدف إلى بناء الأمن 

  

 أقر ميثاق الأمم المتحدة مبدءا هاما وهو حق تقرير المصير الذي يخدم بناء الأمن الدولي 

في صورة مباشرة، عند منح الشعوب استقلالها السياسي لأجل القضاء على بؤر التوتر المختلفة في 

ذلك أنه يجب أن لا العالم، ولهذا المبدأ تأثير على أمن الدولة ذاتها وعلى أمن المجموعة الدولية، 

  .يتم الإفراط والمغالاة في منحه لأجل تحقيق استقرار دولي والحفاظ على السلم العالمي

  

          كما أن للعدوان الأثر السلبي على استقرار وسلم وأمن المجموعة الدولية، حيث يوجب 

أنه يمثل أهم مهدد نظام الأمن الجماعي الدولي التدخل لنجدة المعتدى عليه وصد المعتدي، ذلك 

للسلم والأمن الدوليين وأجاز الميثاق الرد على العدوان بصفة فردية أو جماعية وعلى مختلف 

الاعتداءات المسلحة التي تقع انتهاكا للحقوق الجوهرية للدول شريطة أن يتماشى ذلك مع القالب 

  .القانوني الذي رسم له

  

لأمن الجماعي الدولي لأجل صيانته إلا أنه وقد وضع ميثاق الأمم المتحدة نظاما متميزا ل

عرف مجموعة من الصعوبات، لعل أهمها الإفراط في استعمال حق النقض والإفراط في انتشار 

الأحلاف العسكرية ومواثيق الدفاع المشترك والتنظيمات الإقليمية الساعية إلى حفظ السلم والأمن 

  .اء الأمن الدوليالدوليين، سواء لأجل بناء الأمن الإقليمي أو بن

  

كما أن التحدي الكبير والجديد الذي يواجه نظام الأمن الجماعي العالمي والإقليمي مرتبط 

أيضا بتطور مفهوم الأمن الجماعي مرتبط مفهوم الأمن وتحقيق السلام بالتعاون الدولي في 

دة الذي أعطى المجالات الاقتصادية بشكل  خاص، وهذا التطور يجد جذوره في ميثاق الأمم المتح
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المسائل الاقتصادية والاجتماعية مكانا رئيسيا في النظام الدولي الجديد، وأوجد ضمن أجهزته جهازا 

خاصا بهذه المسائل، وهذا عائد لإدراك عدم المساواة وتوفير الظروف المناسبة لها، عند احترام 

ا المعاصر إلى ضرورة حقوق ومصالح كافة الدول والشعوب، وأدت التطورات التي يشهدها عالمن

  .الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية التي أصبحت دعامة أساسية للأمن

  

و شهدت فترة ما بعد الستينات تطورا هاما في هذا الاتجاه حيث أخذ العالم يشهد اهتماما   

ت أكبر بفكرة المصالح الاقتصادية، و أصبح الاهتمام بالتعاون في مجال التغلب على المشكلا

الاقتصادية ظاهرة هامة يشهدها المجتمع الدولي المعاصر، و هذا التطور الذي حدث ليس من قبيل 

الصدفة بل هو نتاج للعلاقة القوية بين التطور الاقتصادي و الاستقرار السياسي، و هو ما عبر عنه 

  ..." رابات السياسيةبقاء الفقر المدقع يؤدي إلى استمرار الإضط: " الأمين العام للأمم المتحدة بقوله

  

لقد أدركت الدول أن التنسيق و التعاون في ما بينها في المجالات الاقتصادية أمر ضروري   

لتحقيق السلام العالمي و كانت الدول الناشئة أكثر إدراكا لحقيقة هذه المشكلة، لأجل تقليص الهوة 

 حد ذاته خطرا على السلم و الأمن بين الدول الغنية والدول الفقيرة، لأن استمرار اتساعها يشكل في

  .الدوليين

  

ومن أبرز الأمثلة التي توضح العلاقة بين السلم و الأمن و بين النواحي الاقتصادية الأزمة   

التي حدثت في السبعينيات و هي أزمة الطاقة التي دفعت بالدول الكبرى لأجل مواجهتها إنشاء 

  .صندوق لأمن الطاقة

  

 يتزايد بالنواحي الاقتصادية و علاقتها بالأمن الجماعي، و أخذت ولقد بدأ اهتمام الدول  

المشكلات الاقتصادية تحتل موقع الصدارة في مجال البحث عن حل لمشكلات السلام و الأمن 

الدوليين و كان ذلك موضوعا لكثير من المحافل الدولية، لذا أصبح شعار الأمن الاقتصادي أكثر 

 وكذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة أيضا كجزء مكمل و متمم لنظام تداولا في العلاقات الدولية،

  .الأمن الجماعي الدولي بمختلف مستوياته الوطني و الإقليمي و الدولي

  

فالأمن الاقتصادي أصبح وثيق الصلة بالأمن الدولي و الأمن في مفهومه الواسع يعني   

  . مع الدوليالاهتمام الجماعي لأمن الدول و هو مرتبط بنمو المجت
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 أن الأمن الجماعي يهدف أساسا إلى تحقيق الأمن من خلال تقييد استخدام القوة بمجموعة 

من المبادئ   و عدم السماح باستعمالها إلا وفقا للاستثناءات التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، و أن 

ية ، و الاجتماعية الأمن الاقتصادي الجماعي يؤكد على أهمية التنمية في المجالات الاقتصاد

والتعاون بين الدول من أجل تطوير المجتمع الدولي وتحقيق الرفاهية و أن ذلك لن يتحقق إذا كثرت 

  .استعمالات القوة

  

إن قضية الأمن الجماعي بمفهومه الواسع تبقى من أهم القضايا العالمية و أكثرها إلحاحا، 

 أسلحة الدمار الشامل، و في ضوء التفاوت ولاسيما في ضوء التراكم المخيف للأسلحة النووية و

  .العلمي و انتشار ظاهرة الحروب

  

و في ضوء كل ما تقدم و بعد استعراضنا لتطور مفهوم الأمن الجماعي و توضيحنا لنظام 

الأمن الجماعي على المستوى الدولي و الإقليمي و القومي و التطور الذي لحق بمفهوم الأمن 

من الوطني والأمن الإقليمي أجزاءا من أجزائه و عناصر من عناصر الجماعي و الذي يعتبر الأ

  : تركيبته، نرى أنه من المفيد طرح الاقتراحات التالية لتعزيز نظام الأمن الجماعي الدولي

  

 ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة لتلافي الثغرات التي أفرزتها التجربة على طوال 

من حياة المنظمة و خاصة ما يتعلق بدور الأمم المتحدة في تعزيز الأمن و العقود الخمسة الماضية، 

السلم الدوليين، و إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن و نظام التصويت فيه بما يلبي تطلعات 

الغالبية العظمى من الدول و التي كانت بعيدة عن الحياة الدولية عند وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 

ادة الضمانات الفعلية و القانونية بأمن الدول الصغرى في ضوء النمو المخيف لتسلح و زي.1945

  .الدول الكبرى وازدياد قوتها

  

 إرساء نظام دولي اقتصادي يخدم كل الدول، و يحقق السيطرة للدول الضعيفة على 

  .مواردها الاقتصادية

ا و غيرها و التطبيق الشامل بحق  التصفية النهائية للاستعمار، بإزالة باقي مظاهره في إفريقي

  .الشعوب في مصيرها وسيادتها على مواردها الاقتصادية
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 العمل على تلافي النقائص التي يعرفها تعريف العدوان من خلال تطويره و جعله يشمل 

 .أشكال العدوان المختلفة كالعدوان الاقتصادي و الثقافي و غيره

  

  

 و تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة النووية و توجيه  دعم الجهود الدولية للحد من التسلح

الموارد المختلفة لخدمة قضايا السلم و الأمن الدولي و بناء التنمية العالمية و تحقيق الصحة العالمية 

  .و رفع المستوى العلمي

  

و نحن نرى أن العمل الدءوب من خلال التعاون الدولي النزيه لهو سيراج بناء الأمن   

لواسع ورغم صعوبة تحقيق الاقتراحات السابقة إلا أنه لا شيء مستحيل من أجل بناء أهم بمفهومه ا

عنصر تبنى عليه حياة الدول و الأفراد الذي هو الأمن من خلال تظافر الجهود الدولية من أجل 

تحقيقها لصالح المجتمع الدولي الذي ينبغي عليه أن يسير وفقا لنظام قانوني مضبوط، أهم دعائمه 

ناء الأمن الجماعي الدولي، و أهم مبادئه صيانة السلم الدولي، و أول خطواته تدعيم أسس الأمن ب

القومي و الدولي، و لذلك كان لزاما على المجتمع الدولي أولا تدعيم ترسانته القانونية التي تخدم 

لمنظمات المجال الأمني، و تدارك ثغرات نظام الأمن الجماعي و زيادة دعم تركيبه من خلال ا

  .العالمية والإقليمية العاملة في هذا المجال
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